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  شكر وتقدیر

والشـكر � �ـلى مـا ٔ�ولاني مـن الفضـل الحمد � �لى مـا �زایـد مـن الـنعم 

والكرم، والصلاة والسلام �لى ٔ�شرف الخلق س�ید� محمد و�لى �ٓ� وصحبه ٔ�جمعـين 

 .من لم �شكر الناس لم �شكر الله: القائل

 مـن فل�س ٔ�قل الفضل ٔ�صحابه،رد الخير ٔ�ه� و إذا كان من الواجب ٔ�ن �ف 

ــد�ر ٔ�ســ�تاذي الفاضــل  ــان والتق ــوافر الشــكر وعظــيم �م�ن ــدم ب أ�ســ�تاذ ٔ�ن ٔ�تق

هـذا �لـرغم مـن ، و أ�طرو�ـةلتفض� �لإشراف �لى هـذه   كمال جعلاب :ا�كتور

�امه والتزاماته الك�يرة، فالشكر � �لى ما ٔ�سداه لي من نصائح كان لهـا أ��ـر البـالغ 

ٔ�دامـه ا�خٓرة، و الله عني �ير الجزاء في ا�نیا و  فجزاه. العم� المتواضعفي إخراج هذه 

  .ذخرا لهذه أ�مة الله

 كــما �ســعدني ٔ�یضــا ٔ�ن ٔ�تقــدم بخــالص شــكري وعظــيم ام�نــاني لــكل ٔ�ســاتذة

�لى ما قدموه لنا  العلوم الس�یاس�یة بجامعة ز�ن �اشور �لجلفةو  الحقوق كلیة عمالو 

�ـازاهم الله و��ترام و  التقد�ركل ار� ا�راسي فلهم م�ا ٔ��لاق طی� مسمن �لم و 

  .عنا �ير الجزاء في ا�ار�ن
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وصاحب السلطة في )1(تقوم الدیمقراطیة على أساس أن الشعب هو مصدر السیادة   

تختلف ممارسة الشعب لسیادته بما یتماشى وظروف الدولة لتتخذ في ذلك ، الدولة

الدیمقراطیة صورا ثلاث، الدیمقراطیة المباشرة وهي التي یتولى فیها الشعب إدارة 

والدیمقراطیة النیابیة والتي یلجأ فیها الشعب إلى انتخاب نواب ، سه مباشرةشؤونه بنف

وأخیرا الدیمقراطیة شبه المباشرة والتي یمزج فیها بین  ، عنه یصرفون الأمر باسمه

الطریقتین فینتخب الشعب نوابا یمثلونه داخل البرلمان ویشترك معهم في بعض 

  .)2(الاختصاصات الهامة

والذي ، اظم المعاصرة على تبني النظام الدیمقراطي بإحدى صورهتقوم أغلب الن   

یرتكز على مبدأ الفصل بین السلطات، هذا المبدأ یعد أحد أهم دعائم دولة القانون 

ویعود ، )3(لأنه یكفل الممارسة الدیمقراطیة لأي نظام سیاسي متى تحققت شروطه

ه كل من مبدأ الفصل بین السلطات إلى العصر الیوناني إذ نادى ب

، "جون جاك روسو"و "مونتسكیو"و" جون لوك"ثم من بعدهم " أرسطو"،"أفلاطون"

ومضمونه توزیع وظائف الدولة على هیئات منفصلة تستقل كل منها عن الأخرى في 

، بحیث یصبح داخل الدولة سلطة تشریعیة تضع القوانین، )4(ممارسة اختصاصاتها

سلطة قضائیة تفصل في النزاعات وسلطة تنفیذیة تضطلع بتنفیذ القوانین و 

  .والخصومات

                                                 

، لوشـــن دلال: أنظــر فـــي ذلـــك، دة علـــى أنهــا الســـلطة العلیـــا الآمـــرة التــي لا تعلوهـــا ســـلطة أخـــرىتعــرَف الســـیا) 1(

كلیـــة ، القـــانون الدســـتوري: مـــذكرة ماجســـتیر، تخصـــص، الســـیادة الشـــعبیة فـــي النظـــام الدســـتوري الجزائـــري الحـــالي

  .9ص ، 2004/2005، باتنة، الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر

، الدیمقراطیـــة شـــبه المباشــرة وتطبیـــق مظاهرهـــا فـــي بعـــض الدســـاتیر المعاصـــرة، فـــرج االله الظـــاهريلمــى علـــى ) 2(

  .33، ص 2010، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة

 :العـدد، مجلة الاجتهاد القضائي، مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة، نبیل قرقور، فرید علواش) 3(

  .224ص ، 2008مارس ، بسكرة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 4

  .337ص ، 5العدد ، مجلة المفكر، مبادئ ومقومات الدیمقراطیة، أحمد صابر حوحو) 4(
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فمنها من یعتمد مبدأ ، تختلف الأنظمة في تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات   

ومنها من یطبق مبدأ الفصل المرن بین السلطات ، )1(الفصل التام بین السلطات

ه وهو الذي تبنا، الذي یكفل التعاون والتوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

وحافظ علیه ، 1989المؤسس الدستوري الجزائري ضمنیا ثم أقره دستوریا في دستور 

، وذلك من خلال تقسیمه للسلطات إلى ثلاث سلطات تشریعیة 1996في دستور 

قضائیة وحدد صلاحیات كل منها بما یجسد التعاون بین السلطتین ، تنفیذیة

للسلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان فعهد ، التشریعیة والتنفیذیة ویحقق التوازن بینهما

وأقر  -الذي یعد الاختصاص الأصیل للبرلمانات منذ نشأتها -الاختصاص التشریعي

مع إشراك السلطة التنفیذیة في العملیة التشریعیة مسایرا في ذلك التوجه ، سیادته علیه

ذي هدف ال 1958الحدیث لمعظم الأنظمة الدستوریة ومتأثرا بالدستور الفرنسي لسنة 

تحججا بظاهرة )2(إلى عقلنة النشاط البرلماني من خلال تقویة مركز السلطة التنفیذیة

تغول البرلمانات من جهة، واعتبارا من كون السلطة التنفیذیة الأكفأ والأقدر على 

وتجسد هذا التوجه من قبل المؤسس الدستوري الجزائري من خلال ، العمل التشریعي

وكان لهذا التوجه الأثر على ممارسة البرلمان للاختصاص ، تنظیمه لعمل البرلمان

  .التشریعي

مما سبق من معطیات واعتبارا من كون البرلمان أحد أهم المؤسسات الدستوریة    

وانطلاقا من مبادئ الدیمقراطیة التي یقوم علیها النظام الجزائري ومبدأ الفصل بین 

                                                 

وخیر مثال علـى ذلـك أنـه فـي ، عملیا لا یوجد تطبیق فعلي لنظام الفصل التام بین السلطات لاستحالة تطبیقه) 1(

الأمریكــي الــذي یقــوم علــى الفصــل التــام بــین الســلطات  یشــترك الــرئیس الأمریكــي فــي اقتــراح القــوانین مــن النظــام 

  .خلال توجیه خطابات للكونغرس

ولـــم یكتـــف المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري بالامتیـــازات الممنوحـــة لـــرئیس الجمهوریـــة الفرنســـي بـــل عمـــل علـــى ) 2(

، مـذكرة 1963التشریع المفوض والمنافس في الجزائر منذ ، حاتسعیدي فر : انظر تفاصیل أكثر في ذلك، تقویتها

  . 13، ص 2002ماجستیر، تخصص فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 
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ائر نحو بناء دولة القانون ارتأینا السلطات الذي یعتمده النظام الدستوري في الجز 

المكون من غرفتین تضم -الخوض في البحث في مدى تمكن البرلمان الجزائري

من الاختصاص التشریعي، وبالتالي تجسیده فعلیا للإرادة  -إحداهما كفاءات وطنیة

بعد تعدیل  1996الشعبیة وتعبیره عن تطلعات الشعب وذلك من خلال دستور 

ن عناوینه تدعیم البرلمان وعمله في ظل ما یحكمه من قواعد الذي جاء ضم 2016

وما یؤثر علیه من عوامل تشكل محددات لمستوى ، تنظم ممارسته للعملیة التشریعیة

  :بصیاغة الإشكالیة التالیة، أدائه

ما مدى تمكن البرلمان الجزائري من ممارسة الاختصاص التشریعي على ضوء    

  ؟2016التعدیل الدستوري لسنة 

  :أهمیة الدراسة

تظهر أهمیة هذه الدراسة من خلال أهمیة البرلمان الذي یعد أحد أهم المؤسسات    

وأهمیة الاختصاص التشریعي ، الدستوریة وأكثرها تمثیلا وتعبیرا عن إرادة الشعب

كما تظهر أهمیة هذه ، الذي یعد السبیل لإنتاج القوانین التي تحكم وتنظم الدولة

ان حقیقة تمثیل البرلمان لمنتخبیه وحقیقة تمكنه من اختصاصه الدراسة في تبی

  .2016بالتشریع على وجه خاص بعد التعدیل الدستوري لسنة 

  : دوافع اختیار الموضوع

اتحاد بعض الدوافع الموضوعیة المتعلقة بحداثة الموضوع كونه بحث قائم على    

أهمیته كونه یتطرق للبرلمان وعمله من و  1996ما طرأ من تعدیل على دستور 

مع العامل الذاتي المتمثل في الرغبة ، 2016خلال التعدیل الدستوري لسنة 

الشخصیة في الخوض في مسار العملیة التشریعیة على مستوى البرلمان والذي 
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یدخل في صمیم المواضیع الدستوریة التي تثري معلومات الباحث وتوسع آفاقه 

  .صصالفكریة في التخ

  :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة أساسا إلى تبیان حقیقة سیادة البرلمان على الاختصاص    

  .التشریعي ومدى قدرته وتمكنه من العمل التشریعي الذي یعد أهم اختصاصاته

كما تهدف هذه الدراسة أیضا إلى تتبع مسار العملیة التشریعیة للبرلمان الجزائري    

واستظهار حقیقة تدعیم البرلمان باستحداث دستور ، لهورصد المجال المخصص 

والبحث في الأثر الذي ، لغرفة ثانیة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني 1996

یحدثه النظامین الحزبي والانتخابي في مستوى أداء البرلمان للاختصاص التشریعي 

  .على وجه خاص

  :  المنهج المتبع في الدراسة

موضوع محل الدراسة استوجبت استعمال المنهج الوصفي إن طبیعة البحث في ال   

التحلیلي لوصف حقائق وأوضاع البرلمان الجزائري وقواعد عمله وتحلیلها بهدف 

الوصول إلى نتیجة تعالج إشكالیة الدراسة، كما تم الاعتماد على المنهج المقارن 

تها بما جاء في لإقامة مقارنة بین الدساتیر الجزائریة فیما بینها، وأحیانا مقارن

الدساتیر المقارنة، خاصة الدستور الفرنسي وبحث عنصر التأثر به، متى دعت 

  .الحاجة إلى ذلك

  :  تقسیم الدراسة

حیث : للإجابة على الإشكالیة المطروحة أعلاه قمنا بتقسیم دراستنا إلى قسمین   

الباب (نتعرف في الجزء الأول على قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص التشریعي

، وتم تقسیم هذا الباب إلى فصلین، خصصنا الفصل الأول لدراسة القواعد )الأول
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عي، أما الفصل الثاني فتناول القواعد یشر تلبرلمان للاختصاص الاالإجرائیة لممارسة 

  .الموضوعیة لممارسة البرلمان للاختصاص التشریعي

للاختصاص  الجزائري انأما الجزء الثاني من البحث فخصصناه لمحددات أداء البرلم

، وتم تقسیم الباب الثاني إلى فصلین، خصصنا الفصل الأول )الباب الثاني(التشریعي

لدراسة نظام الثنائیة البرلمانیة، أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة أثر النظامین 

  .الحزبي والانتخابي على أداء البرلمان للاختصاص التشریعي

     

    

   

  



 

  

  

  الباب الأول

  

قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص 

  التشریعي 

  

  

  

  

  

  

  



  التشریعي قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص                             :الأولب البا
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  :دـتمهی

یعتبـــر البرلمـــان أحـــد أهـــم المؤسســـات الدســـتوریة فـــي الدولـــة كونـــه أكثرهـــا تمثـــیلا للشـــعب    

ـــدیمقراطيووجـــو  ســـلطة ینـــاط بالبرلمـــان باعتبـــاره صـــاحب ال، ده یشـــكل أهـــم ركـــائز النظـــام ال

ختصاصـــات یشـــكل الاختصـــاص التشـــریعي جوهرهـــا كونـــه الاالتشــریعیة جملـــة مـــن المهـــام و 

والســبیل لســن القــوانین المنظمــة للدولــة بمختلـــف  ،الأصــیل للبرلمــانالتقلیــدي و الاختصــاص 

ــــري مــــذهب جــــل ، مقوماتهــــا ــــار ذهــــب المؤســــس الدســــتوري الجزائ وتماشــــیا مــــع هــــذا الاعتب

ونظــم ممارســة ، )1(الاختصــاص التشــریعي علــىســتوریة ومــنح البرلمــان الســیادة الأنظمــة الد

اعــــد تحكمــــه مــــن النصــــوص البرلمــــان لهــــذا الاختصــــاص فأخضــــع عمــــل البرلمــــان إلــــى قو 

وتحـدد ، )الفصـل الأول(ملیـة التشـریعیةالقانونیة التـي تضـبط المسـار الإجرائـي للعالدستوریة و 

      ).الفصل الثاني(المجال الموضوعي لها

   

 

                                      
 16/01: بموجــب القــانون رقــم 2016بعــد التعــدیل الدســتوري لســنة  1996مــن دســتور  112نصــت المــادة  )1(

 27: ، المؤرخــــة فــــي14: ، جریــــدة رســــمیة عــــدد2016مــــارس  6الموافــــق  1437جمــــادي الأول  26مــــؤرخ فــــي 

یمــارس الســلطة التشــریعیة برلمــان یتكــون مــن غــرفتین :" علــى أنــه 2016مــارس  7الموافــق  1437جمــادي الأول 

  .وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

  ."وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه   
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  الفصل الأول

  ن للاختصاص التشریعيالقواعد الإجرائیة لممارسة البرلما

المرور بمجموعة من المراحـل على مستوى البرلمان تتطلب العملیة التشریعیة  

ــة یمهــا مــن خــلال النصــوص الدســتوریة و الإجــراءات التــي تــم تنظو  القانونیــة بــدءً بمرحل

أهمهـــا مـــن خـــلال تحدیـــد القواعـــد التـــي تمثـــل أولـــى مراحـــل التشـــریع و  المبـــادرة بالقـــانون

وصـــولا إلـــى مرحلـــة التصـــویت ، )ولالمبحـــث الأ(بـــالقوانین لقـــة بالمبـــادرةالمتع الإجرائیـــة

وذلــك مــن ، المصــادقة التــي تحــول المبــادرة مشــروع أو اقتــراح قــانون إلــى نــص قــانونيو 

  ).المبحث الثاني(اعد الإجرائیة المتعلقة بالتصویتخلال تحدید القو 
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  المبحث الأول

  بادرة بالقوانینالمتعلقة بالمالإجرائیة القواعد  

ــالقوانین حــق معتــرف بــه و ا    برلمــان صــاحب الدســاتیر للمختلــف مقــرر فــي لمبــادرة ب

التي لها بموجب حق إقـرار القـوانین حـق اقتراحهـا علـى أسـاس أن السلطة التشریعیة، و 

لأن المبـــــدأ الـــــدیمقراطي المســـــلم بـــــه فـــــي الـــــدول ، و )1(مـــــن یملـــــك الأكثـــــر یملـــــك الأقـــــل

  .)2(أن البرلمان هو صاحب التشریع الأصیل الدیمقراطیة یقوم على

ـــار     ـــر المعی ـــة بالغـــة إذ تعتب ـــادرة بالتشـــریع بالنســـبة لعمـــل البرلمـــان أهمی تكتســـي المب

اعتبارهــا الحقیقـي لتقیــیم الأداء البرلمــاني فیمـا یخــص ممارســة الاختصـاص التشــریعي ب

د موضـــوعه حـــدیالـــذي یضـــع الأســـس الأولـــى للتشـــریع و العمـــل بوابـــة إعـــداد القـــوانین و 

ــة بقواعــد لهــذا الاعتبــار خــص المؤســس الدســتوري الجزائــري ومضــمونه، و  هــذه المرحل

الحكومـة إلـى جانـب البرلمـان  بإشـراكتنظمها وفق الاتجاه الحدیث للأنظمـة الدسـتوریة 

وحــــدد مكانــــة المبــــادرة ، )مطلــــب أول(اقتســــامها بینهمــــاعملیــــة المبــــادرة بــــالقوانین و فــــي 

المبــادرة الحكومیــة مــن بــین مكانــة المبــادرة البرلمانیــة و  ةاضــلفالبرلمانیــة مــن خــلال الم

  ).مطلب ثاني(خلال جدول الأعمال

  

  

  

                                      
مراجعـة للنصـوص الدسـتوریة  -یةاقتراح القوانین بین المبادرة التشریعیة والمبادرة الحكوم، محمد عباس محسن )1(

قســم العلــوم الاقتصــادیة ، المجلــة الأكادیمیــة للدراســات الاجتماعیــة والإنســانیة، ولقــرارات القضــاء الاتحــادي العراقــي

  .71ص،   2014جانفي ، 11العدد ، والقانونیة

، )دراسـة مقارنـة(مانیـةتنظیم الاختصاصات الدستوریة في نظـام الثنائیـة البرل، غانم عبد دهش عطیة الكرعاوي) 2(

  .226، ص 2017، القاهرة، 1المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة، ط
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  المطلب الأول

  الحكومةاقتسام المبادرة بین البرلمان و  

تتجسد في المبادرة  ىالمرحلة الأولن یحتاج المرور بمراحل مختلفة، و إن سن القانو    

بمعنى عرضه نه بالمبادرة باقتراح القانون بالقانون، حیث یبدأ وضع القانون أو س

الحقیقة تكون المبادرة بالقوانین العمل الذي بناء على هذه  ،على السلطة التشریعیة

لذلك أولى المؤسس الدستوري أهمیة ، )1(لبنته لأولىیؤسس یمثل جوهر القانون و 

ا أن یستنتج من تتبعه، كبیرة لهذه المرحلة من خلال وضع نصوص وقواعد تنظمها

ن البرلمان صاحب الاختصاص الأصیل للتشریع أرغم المؤسس الدستوري الجزائري و 

مقابل إطلاق المبادرة في  ،)الفرع الأول(بادرة البرلمانیةتقیید الم اتجه نحو

  ).الفرع الثاني(الحكومیة

  الفرع الأول

  تقیید المبادرة البرلمانیة

عمــــل قـــد و  ري للســــلطة التشـــریعیةحـــق اقتـــراح القـــوانین حــــق أقـــره الدســـتور الجزائـــ    

المؤســس الدســتوري الجزائــري علــى تنظــیم حــق البرلمــان فــي المبــادرة بالتشــریع محــاولا 

رغـــــم كونـــــه صـــــاحب ، و )أولا( 2016 ســـــنةلدســـــتوري التعـــــدیل اله مـــــن خـــــلال تدعیمـــــ

نتیجــة لمعطیــات وفــق مبــادئ الدیمقراطیــة إلا أنــه و الاختصــاص الأصــیل فــي التشــریع 

  ).ثانیا(رستهامعینة ضبط في مما

  

  

                                      
  .69ص ، مرجع سابق، محمد عباس محسن) 1(
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  القانوني لحق البرلمان في المبادرة بالقوانینالتنظیم الدستوري و : أولا

منح المؤسس الدستوري الجزائري منـذ أول دسـتور عرفتـه الـبلاد الحـق للبرلمـان فـي    

ذا واختلف تنظیمه في ذلك من حیث تدعیم البرلمان فـي هـ ،)1(المبادرة باقتراح القوانین

خاصة بعد استحداث الغرفة الثانیـة للبرلمـان بموجـب دسـتور لآخر من دستور  المجال

بموجــب  ، ثــم تراجــع عــن ذلــك)أ(المبــادرة عملیــةالــذي أقصــى هــذه الأخیــرة مــن  1996

مــن  ،ل تــدعیم العمــل التشــریعي للبرلمــانفــي ســبی 2016التعــدیل الــذي طــرأ علیــه ســنة 

  ).ب(ینالمبادرة باقتراح القوان خلال تمكین أعضاء مجلس الأمة من

إقصــاء مجلــس الأمــة مــن حــق البرلمــان مــن المبــادرة بــاقتراح القــوانین قبــل   - أ

 :2016تعدیل 

  :إقصاء یحدث التناقض بین النصوص الدستوریة -1

لنواب المجلـس  119بموجب المادة  1996منح الدستور الجزائري في ظل دستور    

، دون مجلـس الأمـةن وانیالشعبي الوطني الحق في المبـادرة بالتشـریع بالتقـدم بـاقتراح قـ

النــواب حــق المبــادرة لكــل مــن الــوزیر الأول و :" نهــا علــىحیــث نصــت الفقــرة الأولــى م

  ...".بالقوانین

تبنــى مبــدأ الثنائیــة البرلمانیــة بإحداثــه لمجلــس   1996علــى الــرغم مــن أن دســتور    

ســارت  الأداء البرلمــاني، وخلافــا لمــاتحســین هادفــا مــن وراء ذلــك إلــى تــدعیم و )2(الأمــة

التـي منحـت حـق المبـادرة لكـلا  ،الدول التي اعتمدت الثنائیة البرلمانیة علیه العدید من

                                      
 113المـادة، و 1973من دستور سـنة  148المادة ، التي تقابلها1963من دستور سنة  36المادة  :من خلال) 1(

  .1996ر سنة من دستو  119المادة، و 1989من دستور سنة 

التــي جــاء فــي فقرتهــا  2016قبــل التعــدیل الدســتوري لســنة  1996مــن دســتور  98المــادة كــان ذلــك بموجــب  )2(

  ."وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین:" الأولى
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 119ن إقصــاء مجلــس الأمــة مــن حــق اقتــراح القــوانین بموجــب المــادة فــإ، )1(الغــرفتین

التـي تمـنح البرلمـان مـن نفـس الدسـتور، و  98نـص المـادة  فیه تناقض مـع مـا جـاء فـي

التصویت علیه، حیث تكلمت ذات المـادة عـن اد القانون و عامة السیادة في إعدبصفة 

دون تحدیــد ) لــس الأمــةمجالمجلــس الشــعبي الــوطني و (غــرفتین  البرلمــان المكــون مــن

ممارســـــة الســـــلطة لســـــلطة التشـــــریعیة لكـــــلا الغـــــرفتین و جعلـــــت ممارســـــة الإحـــــداهما، و 

أهـم رة كأول و یعي، الذي یبدأ بالمبادالتشریعیة لا تكون إلا بممارسة الاختصاص التشر 

  .خطوة في العملیة التشریعیة

فــي أن المــادة  1996مــن دسـتور  98و 119لــبعض التنــاقض بـین المــادتین فسـر ا   

ل إعــداد القــانون هــي قاعــدة عامــة علــى اعتبــار أن مراحــ ،جــاءت بالقاعــدة العامــة 98

هو نص خـاص جـاء  119تتعلق بجمیع مراحل العملیة التشریعیة، بینما نص المادة و 

كمــا هــو معــرف فالخــاص ، و )2(نظم مرحلــة تعتبــر مــن أهــم مراحــل العملیــة التشــریعیةلیــ

  .یقید العام

  :مجلس الأمة من المبادرة باقتراح القوانین) استبعاد(أسباب إقصاء  -2

رأى البعض أن اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري نظام الاتجاه الواحـد كـان سـببا    

ممارسة حق المبادرة باقتراح القوانین، لأنـه بمنحـه  وجیها في استبعاد مجلس الأمة من

هــذه الســلطة ســیجعله متفوقــا علــى المجلــس الشــعبي الــوطني باعتبــار أن هــذا الأخیــر 

                                      
  .منه 39قوانین بموجب المادة حیث منح الدستور الفرنسي لمجلس الشیوخ حق المبادرة بال )1(

الإطــار القــانوني المــنظم لحــق المبــادرة : بــن ســهلة ثــاني بــن علــي وحمــودي محمــد بــن هاشــمي، مقــال بعنــوان )2(

، مجلـــة دفـــاتر القـــانون والسیاســـیة، العـــدد 2011والمغربـــي لســـنة  1996بـــالقوانین فـــي الدســـتورین الجزائـــري لســـنة 

  .174، ص 2013في الثامن، جامعة محمد خیضر، بسكرة، جان
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لتنظـیم لمناقشـة القـوانین التـي بـادر بهـا مجلـس الأمـة وفقـا كان لیحرم من حق دراسـة و 

  .)1(یابالإذي أغلق الباب على نظام الذهاب و الو الدستوري المعمول به، 

فــي حــین رأى الــبعض أن اســتبعاد مجلــس الأمــة عــن المبــادرة بالتشــریع مقابــل مــنح    

هذا الحـق للمجلـس الشـعبي الـوطني كـان نتیجـة منطقیـة لنظـام الثنائیـة البرلمانیـة الـذي 

  .تبنته الجزائر، والذي یقوم على المغایرة في الاختصاص بین غرفتي البرلمان

مــان مجلـس الأمـة مـن المبــادرة یـدخل أساسـا فـي إطــار فسـر اتجـاه آخـر أن حر كمـا    

 إحداث التوازن بین غرفتي البرلمان على اعتبار أن الدستور قد مـنح للمجلـس الشـعبي

  .)2(بالمقابل منح لمجلس الأمة حق المصادقة علیهاالوطني حق المبادرة بالقوانین و 

الغــرفتین مــن مــن ناحیــة أخــرى هنــاك مــن رأى أن وجــود تعــدد حزبــي ممثــل داخــل    

شــأنه إبعــاد مجلــس الأمــة عــن دوره الأساســي عنــد ممارســته لحــق اقتــراح القــوانین إلــى 

طني، ذلك أنه في حالة إتحـاد الأغلبیـة السیاسـیة بنـاء علـى الو جانب المجلس الشعبي 

انتماءاتها الحزبیة أو تقـارب توجهاتهـا مـع إعطـاء مجلـس الأمـة حـق المبـادرة بـالقوانین 

الأخیـر إلـى اسـتعمال حـق المبـادرة بـالقوانین خدمـة لـبعض التوجهـات كان لیـؤدي بهـذا 

  .)3(السیاسیة ما من شأنه المساس باستقرار المؤسسة الدستوریة

                                      
قــانون الإدارة : رابــح شــامي، مكانــة مجلــس الأمــة فــي النظــام الدســتوري الجزائــري، مــذكرة ماجســتیر تخصــص )1(

  .75، ص 2012/ 2011المحلیة، جامعة تلمسان، 

ط، دار الخلدونیــــة، الجزائــــري، . عقیلــــة خرباشــــي، مركــــز مجلــــس الأمــــة فــــي النظــــام الدســــتوري الجزائــــري، ب )2(

  .277و  276، ص 2013

  .35رابح شامي، مرجع سابق، ص  )3(
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أمــا فــي حالــة اخــتلاف الأغلبیــة السیاســیة للمجلســین فــإن مــنح حــق المبــادرة بــاقتراح    

إبعــاد مجلــس الأمــة  تفادیــا لــذلك تــمن قــد یكــون ســببا لخلافهمــا، و القــوانین لكــلا الغــرفتی

  .)1(لیكون مانعا لاستبداد المجلس الشعبي الوطنيباقتراح القوانین عن المبادرة 

ـــاقتراح رغـــم كـــل التبریـــرات التـــي قیلـــت حـــول إقصـــاء مجلـــس الأمـــة عـــن المبـــادر     ة ب

 مناقضا لمبررات وجوده كآلیة لتحسین أداء العمـل التشـریعي كانالقوانین، إلا أن ذلك 

  .انتقاصا لمكانة البرلمان بالنسبة للمبادرة بالتشریعیضمه من كفاءات، و للبرلمان بما 

التعــــدیل  بعــــد تمكــــین مجلــــس الأمــــة مــــن المبــــادرة بــــاقتراح القــــوانین  -ب

  :2016الدستوري لسنة 

 2016تـــــدارك المؤســـــس الدســـــتوري الجزائـــــري بموجـــــب التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة    

رســـة الاختصـــاص التشـــریعي مـــن جهـــة، التنـــاقض بـــین مـــنح البرلمـــان الســـیادة فـــي مما

التنـــاقض بـــین مـــن جهـــة أخـــرى، و بـــاقتراح القـــوانین إبعـــاد إحـــدى غرفتیـــه عـــن المبـــادرة و 

تـدعیم العمـل التشـریعي للبرلمـان وإقصـائه مـن استحداث مجلس الأمة بتشكیلة تضـمن 

ذلــك بمــنح مجلــس الأمــة الحــق فــي المبــادرة بــاقتراح القــوانین علــى أول وأهــم مراحلــه، و 

صــت التــي ن 136ر المجلــس الشــعبي الــوطني بمقتضــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة غــرا

 ،"أعضــاء مجلــس الأمــة حــق المبــادرة بــالقوانینلكــل مــن الــوزیر الأول والنــواب و :" بأنــه

بذلك دعـم  سـلطة من الدستور قبل التعدیل، و  119ة لمادحیث أن هذه المادة عدلت ا

  . كانیة الغرفتین المبادرة بالقوانینالبرلمان في اقتراح القوانین من خلال إم

اســتبعاد مجلــس  موقفــه حــول یرجــع ســبب تراجــع المؤســس الدســتوري الجزائــري عــن   

حسـب العـرض العـام حـول  ینـه منهـاتمك باقتراح القوانین، من خـلال الأمة عن المبادرة

ن الاقتراحات المتعلقة بالتعدیل الدستوري المتضمن في نص الرسالة الموجهـة للمـدعوی

                                      
  .35مرجع سابق، ص ، رابح شامي )1(
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للتشاور حول مراجعة الدسـتور إلـى تعزیـز مبـدأ الفصـل بـین السـلطات مـن خـلال دعـم 

  .)1(مضاعفة صلاحیاتهه تحقیق توازن أكبر بین غرفتیه و دور البرلمان في اتجا

بعد التعدیل الدستوري لسـنة  1996من دستور  137بالرجوع إلى نص المادة لكن    

مبــادرة باقتراحــات القــوانین، مــن خــلال نجــد أنــه قیــد ســلطة مجلــس الأمــة فــي ال 2016

حصــر المجــالات المتاحــة لــه فــي ذلــك بــثلاث مجــالات تتعلــق بــالتنظیم المحلــي، تهیئــة 

مــا یجعلنــا نتســاءل حــول أهمیــة مــنح مجلــس الأمــة الحــق  ،)2(الإقلــیم، التقســیم الإداري

ا الحــق تقییــد هــذغرفتــي البرلمــان، و فــي اقتــراح القــوانین فــي اتجــاه لتحقیــق التــوازن بــین 

في مجالات محددة، أو بعبـارة أخـرى لمـاذا لـم یمكـن مجلـس الأمـة مـن اقتـراح القـوانین 

لماذا حددت له هـذه المجـالات المتاحة للمجلس الشعبي الوطني، و في نفس المجالات 

  بالذات؟

مجــالات  الدســتوري الجزائــري راعــى فــي تحدیــدفــي ذلــك رأى الــبعض أن المؤســس    

حیـث یلاحـظ ، )3(تركیبـة هـذا الأخیـرراح القـوانین مـا یتماشـى و مة باقتمبادرة مجلس الأ

ـــاقتراح القـــوانین أنهـــا جمیعهـــا  ـــى المجـــالات المعطـــاة لمجـــس الأمـــة للمبـــادرة فیهـــا ب عل

هي المجالات التي یمكن لأعضـاء مجلـس متعلقة أساسا بالجانب الإقلیمي والمحلي، و 

                                      
عمار عباس، تأملات حول مسار الإصلاحات الدستوریة فـي الجزائـر، دار الخلدونیـة للنشـر والتوزیـع، ب ط،  )1(

  .20، ص 2015

تـودع مشـاریع القـوانین  :"علـى أنـه 2016بعد التعـدیل الدسـتوري لسـنة  1996من دستور  137نصت المادة  )2(

  ". المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي مكتب مجلس الأمة

دیســـمبر  25عـــدد ، مجلـــة العلـــوم الاجتماعیـــة، تقیـــیم تجربـــة مجلـــس الأمـــة فـــي الجزائـــر، نصـــر الـــدین معمـــري )3(

  .126ص ، 2017
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بــــون ممثلــــون للجماعــــات أعضــــائه منتخ)3/2(ذلــــك باعتبــــار أن ثلثــــي، و الأمــــة إثراؤهــــا

  .)1(المحلیة ما یعزز قدرتهم على تحقیق الأفضلیة في هذا الشأن

  مبادرة غرفتي البرلمان بالتشریع ضوابط: ثانیا

كونهـــا أهــم خطــوات صـــناعة القــانون المـــنظم للأهمیــة التـــي تكتســیها المبــادرة  نظــرا   

ن مـن یملـك بـار أ، وباعت)2(للدولة، إذ تعتبـر طـرح تصـور بشـأن موضـوع یهـم الجماعـة

الأفراد داخلهـا، لـذلك فـرغم مـنح الدسـتور یملك تنظیم أمور الدولة و  القوانین قتراححق ا

للبرلمان حق المبادرة باقتراح القوانین باعتباره أمرا طبیعیا ینسـجم مـع السـیاق الجزائري 

الممثــل الحقیقــي لهــا فضــلا عــن كونــه لبرلمــان المعبــر عــن إرادة الأمــة و العــام، كــون ا

، إلا أنـه لـم یجعـل مـن هـذا الحـق حقـا مطلقـا لغرفتـي )3(لجهة المخولة بسلطة التشـریعا

منظمـة للبرلمــان القـوانین العضـویة الد أخضـع المشـرع مـن خـلال الدسـتور و البرلمـان فقـ

أعضــاء مجلــس حــات نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني و اقترا الأنظمــة الداخلیــة لغرفتیــهو 

  .تضبط ممارسته لهذا الحق )ب(وعیةخرى موضأ، و )أ(الأمة لشروط شكلیة

 :الشروط الشكلیة  - أ

حـــات القـــوانین حیـــث یشـــترط أن تكـــون اقترا لتقـــدیم الاقتـــراح، القیـــد العـــددياحتـــرام  -1

ب المجلــــــس الشــــــعبي الــــــوطني أو نائبــــــا مــــــن نــــــوا) 20(مقدمــــــة مــــــن طــــــرف عشــــــرون

                                      
، مـــذكرة ماجســـتیر، فـــي النظـــام الدســـتوري الجزائـــري در، حـــل الخـــلاف بـــین مجلســـي البرلمـــانمـــداني عبـــد القـــا )1(

  .29، ص 2015/ 2014المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بجامعة الجزائر، الدولة و : تخصص

مـذكرة ماجسـتیر، ،  1996مزیاني لوناس، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمـان فـي ظـل الدسـتور الجزائـري لسـنة  )2(

  .135، ص 2011مولود معمري تیزي وزو، وق بجامعة ، كلیة الحقالقانون العام: تخصص

  .135نفس المرجع، ص  )3(
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هـــذا . )1(عضـــوا مـــن أعضـــاء مجلـــس الأمـــة حتـــى تكـــون قابلـــة للمناقشـــة) 20(عشـــرون

)2(136تبنـــاه كــل مـــن الدســـتور فــي الفقـــرة الثانیـــة مــن المـــادة  الـــذي ابالنصــ
القـــانون و  

عائقـا علـى مقترحـات نـواب وأعضـاء  یشـكل ،)3(22فـي المـادة  16/12: العضوي رقم

أحــــد أهــــم أســــباب قلــــة الاقتراحــــات المقدمــــة مــــن البرلمــــان، خاصــــة بالنســــبة البرلمــــان و 

  .مقعدا في البرلمان) 20(عشرینللمجموعات التي تحوز على أقل من 

الملاحــظ أن المؤســس الدســتوري الجزائــري لــم یتراجــع عــن النصــاب المحــدد لتقــدیم    

اس تحقیـق التـوازن الذي جاء على أسـ ،2016الاقتراحات في التعدیل الدستوري لسنة 

تمكـــین لبرلمـــان لاختصاصـــاته التشـــریعیة، و الحكومـــة بتـــدعیم ممارســـة ابـــین البرلمـــان و 

، حیث فرض نفس القید العـددي علـى مبـادرة باقتراح القوانین مبادرةمجلس الأمة من ال

  .)4(، رغم ما یضمه هذا الأخیر من كفاءاتبالقوانین أعضاء مجلس الأمة

  

  

                                      
الــذي لــم یقیــد المجلــس الشــعبي الــوطني بنصــاب معــین للتقــدم  1963علــى عكــس الدســتور الأول للــبلاد ســنة  )1(

بتقـــدیم  للنـــواب حـــق المبـــادرةمهوریـــة و لـــرئیس الج:" بأنـــه 36القـــوانین، إذ نصـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة بـــاقتراح 

  ".القوانین

:" علــى أنــه 2016بعــد التعــدیل الدســتوري لســنة  1996مــن دســتور  136الفقــرة الثانیــة مــن المــادة  نصــت إذ )2(

  ."...عضوا من مجلس الأمة) 20(نائبا أو عشرون) 20(قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون تكون اقتراحات القوانین

یـه مـن من الدستور یجب أن یكون كـل اقتـراح قـانون موقعـا عل 137ة أحكام الماد مع مراعاة:" لتي جاء فیهاا )3(

  ."عضوا من مجلس الأمة) 20(نائبا أو عشرون) 20(عشرون 

كان حریا بالمؤسس الدستوري الجزائري إن كان فرض تقیید اقتراحات نواب المجلس الشـعبي الـوطني بعشـرین  )4(

قلـــل مـــن هـــذا النصـــاب بالنســـبة لأعضـــاء مجلـــس الأمـــة لأن نائبـــا ولغیـــاب الكفـــاءة والدرایـــة فـــي هـــذا المجلـــس أن ی

  .تشكیلته تعكس التنوع والكفاءة التي من شأنها أن تلم بمتطلبات اقتراح القوانین
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إحدى غرفتي البرلمان حتى یـتم قبولـه أن یحـرر من یشترط في كل اقتراح قانون   -2

  .)1(نصه في شكل مواد قانونیة بعرض الأسباب

مــــا یفهــــم منــــه أنــــه بإمكــــان الحكومــــة  )2لإبــــداء رأیهــــا للحكومــــةقتــــراح أن یرفــــع الا -3

ذلـــك بعـــد فصـــل تفحصـــه مـــن قبـــل اللجنـــة المختصـــة، و  الاعتـــراض علـــى المقتـــرح بعـــد

  .)3(مكتب المجلس المعني فیه بالقبول أو الرفض

  :الشروط الموضوعیة -ب     

لا یسـتطیع نـواب  اقتراحات نواب البرلمـان مقیـدة بمجـال موضـوعي حـدده الدسـتور،   

هــــذا لا یعنــــي أن الدســــتور یعتــــرض علــــى ممارســــة البرلمــــان التشــــریع إلا فــــي إطــــاره و 

لكـــــــن یقضـــــــي بتحدیـــــــد دائـــــــرة ممارســـــــة هـــــــذا و  ،البرلمـــــــان لاختصاصـــــــاته التشـــــــریعیة

بتعبیــر ه فــي نطــاق مســائل معینــة بالــذات، و لأنــه یخــول للبرلمــان مباشــرت ،الاختصــاص

  . رة بالتشریع في مواضیع واردة على سبیل الحصرأدق یستطیع نواب البرلمان المباد

مــــن  136أمــــا بالنســــبة لأعضــــاء البرلمــــان فلهــــم حســــب الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة    

 137الدســتور المبــادرة باقتراحــات القــوانین فــي المســائل المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

یم الإقلیمـي، وبـذلك التقسـوتهیئـة الإقلـیم و التي تتعلق بالتنظیم المحلي ، و )4(من الدستور

                                      
هجـري الموافـق لــ  1437ذي القعـدة  22: المـؤرخ فـي 16/12: من القانون العضـوي رقـم 19جاء في المادة  )1(

عبي الوطني ومجلـس الأمـة وعملهمـا وكـذا العلاقـة الوظیفیـة بینهمـا المتعلق بتنظیم المجلس الش 2016غشت  25

ــــین الحكومــــة، الجریــــدة الرســــمیة العــــدد ــــي 50: وب ــــى الشــــروط :" ، أنــــه2016غشــــت  28، المؤرخــــة ف عــــلاوة عل

مـــن الدســـتور یرفـــق كـــل مشـــروع أو اقتـــراح قـــانون بعـــرض أســـباب،  137و 136المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادتین 

  ". دویحرر نصه في شكل موا

یبلـغ إلـى الحكومـة اقتـراح القـانون الـذي تـم قبولـه :" أنـه16/12: مـن القـانون العضـوي رقـم 24جاء في المـادة  )2(

  ".من تاریخ التبلیغ) 2(أعلاه  تبدي الحكومة رأیها عند انقضاء أجل شهرین 22وفقا لأحكام المادة 

  .137مزیاني لوناس، مرجع السابق، ص  )3(

تــودع مشــاریع القــوانین المتعلقــة :" بعــد التعــدیل الدســتوري علــى أنــه  1996دســتور  مــن 137نصــت المــادة  )4(

  ".بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي مكتب مجلس الأمة
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ــــثلاث  ــــس الأمــــة محــــدد ب فــــإن المجــــال الموضــــوعي المحــــدد لاقتراحــــات أعضــــاء مجل

یشـــكل قیـــدا موضـــوعیا أشـــد مـــن ذلـــك المفـــروض علـــى نـــواب  وهـــذا  مجـــالات حصـــرا،

  .المجلس الشعبي الوطني

ــــادرة    ــــى مب ــــي البرلمــــان حظــــر المجــــال المــــالي عل ــــدابیر  غرفت ــــا بت إلا مــــا كــــان مرفق

ة فــي إرادات الدولــة أو تــوفیر مبــالغ مالیــة فــي فصــل آخــر مــن النفقــات تســتهدف الزیــاد

، حیث للحكومـة الاعتـراض علـى )1(العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها

نــــواب مــــر الــــذي یشــــكل صــــعوبة أمــــام أعضــــاء و أي اقتــــراح مــــالي لا یحقــــق ذلــــك، الأ

قــي، حیــث بوســعها إعاقــة كــل مــا البرلمــان إذا مــا تــم تطبیــق هــذه المــادة بمعناهــا الحقی

ینــتج مــن مبــادرات برلمانیــة إذ لا توجــد إصــلاحات لــیس لهــا أبعــاد أو انعكاســات تمــس 

  .)2(الجانب المالي

على الاقتراح المالي نتیجة للأضرار الناجمـة علـى إسـراف النـواب  یعود فرض قیود   

عنـــه مـــن  جمـــا نـــتضـــها المصــلحة العامـــة، و فــي طلـــب اعتمـــادات لمشـــاریع متعـــددة تفر 

علـى إثـره كـان إیجـاد تـوازن بـین الإیـرادات والنفقـات، و أدى إلـى عـدم إمإرهاق للمیزانیـة 

لجــأ البرلمــان الانجلیــزي نفســه إلــى تحــریم الاقتــراح البرلمــاني الخــاص بالمســائل المالیــة 

إیجـاد التـوازن فـي  التـي لهـا القـدرة أكثـر مـن غبرهـا علـىمكتفیا في ذلك بحق الحكومة 

إلــى وضــع قیــود  لــنفس الســبب لجــأ البرلمــان الفرنســي فــي لائحتــه الداخلیــةو المیزانیــة، 

  .التعدیل في المسائل المالیةعلى حق الاقتراح و 

یوجـــد دســـتور ألغـــى حـــق البرلمـــان فـــي لا بمراجعـــة الـــبعض مـــن الدســـاتیر نجـــد أنـــه    

ـــل فرضـــت الكثیـــر منهـــا قیـــود ـــادرة فـــي المســـائل المالیـــة جملـــة و تفصـــیلا ب  علـــى المب

                                      
  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  139المادة  )1(

  .137مزیاني لوناس، مرجع السابق، ص  )2(
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دي الوقوع في الأضـرار السـابقة یجـب تقییـد لا إلغـاء حـق البرلمـان فـي التفو  رسته،لمما

، والهــدف مــن هــذا القیــد الموجــود فــي الكثیــر مــن الــدول )1(المبــادرة فــي المجــال المــالي

  . )2(الدیمقراطیة هو الحفاظ على المیزانیة باعتبارها الترجمة الرقمیة لعمل الحكومة

ح القــانون نظیــر اقتــراح قــانون آخــر تجــرى دراســته أو تــم أن لا یكــون مضــمون اقتــرا   

  .)3(شهرا) 12(سحبه أو رفضه منذ أقل من أثني عشر

المعاهــدات تشــكل قیــدا آخــر علــى اقتراحــات القــوانین، كمــا أن نصــوص الاتفاقیــات و    

حیــث لا یقبــل اقتــراح قــانون مخــالف لأیــة معاهــدة أو اتفاقیــة أبرمتهــا الدولــة، ذلــك أن 

فــي  يهــ) البرلمــان(كمـا أن الســلطة التشــریعیة ،لتشــریعالدولیــة تســمو علــى ا المعاهـدات

الواقــــع الهیئــــة التابعــــة للدولــــة الأكثــــر تطبیقــــا بصــــورة مباشــــرة للمعاهــــدات الدولیــــة فــــي 

  .)4(التشریع الداخلي

یع وتوجــه مســیرته بــذلك فــإن المعاهــدات تضــیق مــن حقــل عمــل البرلمــان فــي التشــر    

انین الداخلیــة مــع القواعــد الجدیــدة المطروحــة فــي المعاهــدة، أو توجهاتــه بمطابقــة القــو و 

، مـــا یجعـــل ضـــرورة أن )5(الفعـــال للمعاهـــدةاد تشـــریع ضـــروري للتطبیـــق الكامـــل و اعتمـــ

  .  تكون اقتراحات البرلمان بما یخدم ذلك

                                      
  .   303و 302، 1946، مصر، 3مبادئ القانون الدستوري، مكتبة عبد االله وهبة، ط السید صبري،  )1(

: مجلة النائب، العـدد الحكومة،انین بین المجلس الشعبي الوطني و المبادرة بالقو  :مقال بعنوان مسعود شیهوب، )2(

  .11، ص  2003، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، 02

لا یقبـــل أي مشـــروع أو اقتـــراح قـــانون مضـــمونه نظیـــر مضـــمون :" 16/12 يمـــن القـــانون العضـــو  23المـــادة  )3(

 ."شهرا) 12(مشروع أو اقتراح قانون تجرى دراسته في البرلمان أو تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر

 أكـرم الـوتري، منشـورات الحلبـي: مراجعـةباسـیل یوسـف بجـك و : ترجمـة الدساتیر الوطنیـة،هیلین تورار، تدویل  )4(

  .131، ص 2010، لبنان، 1الحقوقیة، ط

(5) Gean Francoi Flauss, la contribution de laguris prudences des organs de la 
convention des Droits de l'homme a la formation dun droit constitutionnel européen 
R. UH 1995.P 375. 
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مــا حــدده مــن الضــوابط الملزمــة لمانیــة و القــانوني للمبــادرة البر إن التنظــیم الدســتوري و    

ة غرفتــي البرلمــان فــي تقــدیم اقتراحــاتهم بــالقوانین أدى إلــى تقییــدهما فــي ممارســة لمبــادر 

كـل هذا الحق الدستوري، ما تؤكده حصیلة النشاط التشریعي للبرلمان التي تكشف في 

، الأمــر الــذي یــنعكس علــى ممارســة هــذا الأخیــر لنشــاطه مــرة قلــة الاقتراحــات بــالقوانین

  .التشریعي ككل

  الفرع الثاني

  ق المبادرة الحكومیةإطلا 

لعــل هــذه و  ،"PROJET DE LOI" بمشــروع قــانون المبــادرة الحكومیــة تســمى   

لهــا مــدلولها الــذي یمیزهــا عــن المبــادرة البرلمانیــة التــي تســمى  التســمیة مشــروع قــانون

ســتوى مــن الدقــة والضــبط حیــث یفتــرض فــي المشــروع أن یكــون علــى م ،قــانون اقتــراح

  .)1(تي یحظى بها وفق المعطیات التي تملكها الإدارة التنظیم نتیجة الدراسة الو 

  أساس المبادرة الحكومیة: أولا

وانین إلـى معظم الدسـاتیر اسـتقرت علـى إشـراك السـلطة التنفیذیـة فـي المبـادرة بـالق     

الأنظمـة المتبنیـة لنظـام الفصـل بـین السـلطات  حتى في ظـل، جانب السلطة التشریعیة

ــة تأیــن  ،كیــةكالولایــات المتحــدة الأمری ســتطیع الســلطة التنفیذیــة ممثلــة فــي رئــیس الدول

ومثـالا علـى ذلـك ، اقتراح القوانین من خلال الرسائل والبیانات التي یوجههـا للكـونغرس

بطرح مشروع قانون الرعایة الصحیة والدفاع عنه على الرغم مـن  "أوباما"قیام الرئیس 

                                      
، 2000ط، الإســكندریة، . ة والقــانون الدســتوري، منشــأة المعــارف، بالعزیز شــیحا، الــنظم السیاســیإبــراهیم عبــد )1(

 .610ص 
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للــرئیس ممارســة هــذا الــدور مــن كمــا یمكــن ،رفــض الأغلبیــة الجمهوریــة لهــذا المشــروع

  .  )1(خلال أنصاره في الكونغرس

قــــد عرفــــت المبــــادرة بــــالقوانین عــــدة مراحــــل لتصــــل إلــــى كونهــــا حقــــا مشــــتركا بــــین ل   

ومثــــالا علــــى ذلــــك نســــتعرض مراحــــل تبلــــور المبــــادرة  الســــلطتین التشــــریعیة والتنفیذیــــة

مشــــاركة الســــلطة  وخلافــــا لــــذلك كــــرس أول دســــتور للجزائــــر، )أ(الحكومیــــة فــــي فرنســــا

  ).ب(التنفیذیة في المبادرة بالقوانین

  :تبلور المبادرة الحكومیة في فرنسا  - أ

   :ثلاث مراحل في الدستور الفرنسيعرفت المبادرة بالقوانین    

لفصـل الـذي وضـع علـى أسـاس ا 1791والتي كانت في ظل دسـتور : المرحلة الأولى

ــــین الســــلطات ــــام ب ــــادرة ،الت ــــت المب ــــذلك كان ــــا خاصــــا بالســــلطة  ونتیجــــة ل ــــالقوانین حق ب

ة ئـالهی) 500(یة منه وعهد إلى مجلس الخمسـمائةالتشریعیة أین حرمت السلطة التنفیذ

یعـــود ســـبب ذلـــك لتـــأثر واضـــعي الدســـتور فـــي ذلـــك الحـــین بمبـــدأ و  ،التشـــریعیة آنـــذاك

  .)2("مونتسكیو"للفقیه  الفصل بین السلطات

بحـق المبـادرة بـالقوانین لـرئیس  واحتفظوا عكسیا أخذ المشرعون اتجاها: لة الثانیةالمرح

  .1814السلطة التنفیذیة دون سواه وكان ذلك في دستور السنة الثامنة ودستور 

أیـن تــم تبنـي المبــادرة المشــتركة بـین البرلمــان والسـلطة التنفیذیــة ممثلــة : المرحلـة الثالثــة

عــدة فــي القا ت هــذهر وســ ،1814فــي رئــیس الجمهوریــة وكــان ذلــك إثــر تعــدیل دســتور 

وإلـى غایـة الآن حیـث  ،)3(1952ثـم أصـبحت قاعـدة ثابتـة فـي دسـتور  1848دستور 

                                      
  .247ص ، مرجع سابق، غانم عبد دهش عطیة الكرعاوي )1(

  .299ص ، مرجع سابق، السید صبري )2(

  .299ص ، نفس المرجع )3(
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لـــــرئیس الـــــوزراء ممـــــثلا للســـــلطة التنفیذیـــــة إلـــــى جانـــــب البرلمـــــان الحـــــق فـــــي المبـــــادرة 

  .)1(بالقوانین

  :ام المبادرة الحكومیة في الجزائرتبلور نظ -ب   

یر التــي جعلــت المبــادرة بــالقوانین أمــا بالنســبة للدســتور الجزائــري فســار نهــج الدســات   

فكــان ، حقــا مشــتركا بــین الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة منــذ أول دســتور عرفتــه الــبلاد

لرئس الجمهوریـة إلـى  حقا 1976و 1963حق المبادرة بمشاریع القوانین في دستوري 

 1963مــن دســتور  136إذ نصــت فــي ذلــك الفقــرة الأولــى مــن المــادة  ،جانــب النــواب

وهــو مــا جــاء فــي  ،"للنــواب حــق المبــادرة بتقــدیم القــوانینلــرئیس الجمهوریــة و " :أنــه علــى

  .1976من دستور  148الفقرة الثانیة من المادة 

 )2(بانتقال الجزائر من عهد أحدیة السلطة التنفیذیة إلى عهد ثنائیة السلطة التنفیذیـة   

إلـى ) الـوزیر الأول حالیـا(ومـةأصبح حق المبادرة بمشاریع القـوانین منوطـا بـرئیس الحك

، مـن تعـدیلات مـاومـا لحقه 1996دسـتور و  1989دستور  خلالجانب البرلمان من 

  .الحكومةللعلاقة بین البرلمان و  ومن خلال القوانین العضویة المنظمة

فردي للبرلمان إلى حق مشـترك بینـه وبـین  حق انتقال حق المبادرة بالقوانین منإن    

مختلف الأنظمـة یة أو الحكومة بالنسبة للجزائر و ء رئیس الجمهور السلطة التنفیذیة سوا

ــــة وتعمــــیم نظــــام الحكومــــات  ــــات اللبرالی ــــنهج كــــان نتیجــــة للنظری ــــى هــــذا ال الســــائرة عل

                                      
  .من الدستور الفرنسي 39المادة  )1(

علـــى التـــوالي نظـــام أحادیـــة  104و 39لمـــادتین بموجــب ا 1976و 1963عرفــت الجزائـــر فـــي ظـــل دســـتوري  )2(

ثــم انتقلــت الجزائــر مــن ، الســلطة التنفیذیــة، حیــث كــان رئــیس الجمهوریــة وحــده المضــطلع بقیــادة الســلطة التنفیذیــة

إلى ثنائیـة السـلطة التنفیذیـة حیـث أصـبح رئـیس الجمهوریـة إلـى جانـب رئـیس الحكومـة الـذي  1989خلال دستور 

  .ر الأول یمارسان السلطة التنفیذیةاستبدلت تسمیته بالوزی
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ـــة ـــن اســـتدرك أن حرمـــان الســـلطة صـــاحبة الاختصـــاص بعمـــل ، )1(البرلمانیـــة الحدیث أی

أخـرى فـإن حرمـان  ومـن جهـة ،مفهـوم وغیـرق اقتراحه أمر غیر منطقي القانون من ح

لأنهــا الســلطة  ،الســلطة التنفیذیــة مــن حــق اقتــراح القــوانین هــو عمــل خــال مــن الحكمــة

وهــي فــوق  ،درى بمــا یشــوبها مــن عیــوب ومــا بهــا مــن نقــصوالأالقائمــة بتنفیــذ القــوانین 

الأقــدر علــى معرفــة مــا یلــزم الدولــة مــن قــوانین لتعرضــها فــي ذلــك المســیّر فــي الدولــة و 

ا یجعلهـا هذا إضافة لكونها تملك من الآلیـات مـ ،)2(ین على البرلمانشكل مشاریع قوان

  .تطلعات الأفرادالأقرب لفهم احتیاجات و 

  وري والقانوني للمبادرة الحكومیةالتنظیم الدست: ثانیا

مـــنح الدســـتور الجزائـــري الـــوزیر الأول الحـــق فـــي المبـــادرة بمشـــاریع القـــوانین حیـــث    

لكــل مــن الــوزیر الأول والنــواب وأعضــاء :" ولــى أنفــي فقرتهــا الأ 136نصــت المــادة 

إلا أن الواقــع العملــي یكشــف أن مــن یقــوم فعلیــا ."مجلــس الأمــة حــق المبــادرة بــالقوانین

  .)3(بالمبادرة بمشاریع القوانین لیس الوزیر الأول بل الوزراء كل في قطاعه

لمعنیة سواء حیث یتم في هذا الإطار تحضیر مشروع القانون تحت رعایة الوزارة ا   

ویدرس مشروع القانون هذا  ،تولت مصالحها أو لجنة فنیة وزاریة أمر إعداد المشروع

في نطاق مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة الذي یخطر وجوبا بجمیع 

جمیع عناصر الملف من حیث یتم إرسال مشروع القانون و ، )4(مشاریع القوانین

                                      
  .300ص ، مرجع سابق، السید صبري )1(

، الأنظمــة السیاســیة الكبــرى، ترجمــة جــورج ســعد -المؤسســات السیاســیة والقــانون الدســتوري، مــوریس دوفرجیــه )2(

  . 114، ص 1992، لبنان، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط

  .169مرجع سابق، ص ، حمودي محمد بن هاشميو  بن سهلة ثاني بن علي )3(

الیـوم الدراسـي المـنظم مـن طـرف مركـز ، آلیـات إعـداد مشـروع قـانون أو تعدیلـه: مداخلة بعنوان، یحي بوخاري )4(

  .5ص، 2009فبرایر  15الجزائر،  یوم ،البحوث القانونیة والقضائیة 
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مانة العامة لمجلس الدولة الذي یبدي رأیه بشأنها وفق الأمانة العامة للحكومة إلى الأ

  .حالتین تتحددان بحسب إن كان مشروع القانون إستعجالیا أم لا

فإذا كان مشروع القانون إستعجالیا فإن مجلس الدولة یتداول حوله في شكل    

محافظ الدولة ورؤساء جمعیة عامة یترأسها رئیس مجلس الدولة بحضور نائبه و 

ولا  ،من مستشاري الدولة مع إمكانیة مشاركة الوزراء أنفسهم )05(وخمسةالغرف 

  .أعداد الجمعیة العامة على الأقل یصح الفصل إلا بحضور نصف

أما في حالة ما إذا كان مشروع القانون غیر استعجالي فإن رئیس مجلس الدولة    

وات الأعضاء یحیله إلى رئیس اللجنة الدائمة التي تتخذ مداولاتها بأغلبیة أص

یبقى خاضعا فإن رأي مجلس الدولة غیر ملزم و  وفي كل الحالات)1(الحاضرین

للسلطة التقدیریة للحكومة رغم أنه عمل وجوبي یؤدي تخلفه إلى رفض مشروع 

ما یدعو للتساؤل حول ما إذا كان دور مجلس الدولة یقتصر على الأمور  ،القانون

المشروع تدخل فعلا في مجال التشریع كما في التقنیة فیكتفي بالتأكید على أن مواد 

  .)2(النظام الفرنسي

شروع النص، بالرقابة على أیًا كان فإن مجلس الدولة یمارس رقابته على نوعیة م   

توافق یراقب كذلك مدى ات الموضوعیة لتقدیر الملائمة، و الرقابة على الصفالشكل و 

  . )3(قواعد الاختصاصة و انون من حیث القواعد الإجرائیمع الق مشروع النص

بعد الأخذ برأي مجلس الدولة یرسل مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة    

 ،حیث تتولى هذه الأخیرة السهر على التحقق من سلامة مطابقته مع التشریع الوطني

                                      
  .262ص ، مرجع سابق، عقیلة خرباشي )1(

قـانون دسـتوري وعلـم : داد القـوانین فـي النظـام القـانوني الجزائـري، مـذكرة ماجسـتیر تخصـصإع، محمد عفرون )2(

  .23، ص 2007التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 

قانون : دور اللجان البرلمانیة في تفعیل الأداء البرلماني في الجزائر، مذكرة ماجستیر تخصص، یحیاوي حمزة )3(

  .96ص ، 2009/2010د خیضر بسكرة، دستوري، جامعة محم
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تنسیق ویتم على هذا المستوى ضبط الصیغة النهائیة للمشروع التمهیدي للقانون بال

لیتم بعد ذلك إیداع مشروع القانون لدى مكتب المجلس  ،ارة صاحبة المبادرةمع الوز 

انین حیث یتم إیداع مشاریع القو  الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة

 ،تهیئة الإقلیم والتقسیم ألإقلیمي لدى مكتب مجلس الأمةالمتعلقة بالتنظیم المحلي و 

ریع القوانین الأخرى لدى مكتب المجلس عدا هذه الحالات فتودع مشا أما فیما

  .)1(الشعبي الوطني

خلال رئیس ع القوانین من إن ممارسة السلطة التنفیذیة لحق المبادرة بمشاری   

تصطدم بأیة قیود موضوعیة تحد من استخدامها لهذا  لا)الوزیر الأول(الحكومة

  :بینما تخضع لبعض القیود الشكلیة والتي تنحصر في ،الحق

مع مراعاة معاییر  )2(تحریر نصه في شكل موادرة صیاغة مشروع القانون و ضرو  -أ

  :معینة تتمثل في

  .اد الطویلة المؤلفة من جمل عدیدةالعبارات والمو تفادي الجمل و  -

تجزئة المواضیع الطویلة إلى فقرات قصیرة متضمنة الأحكام القانونیة بشكل  -

  .منطقي متسلسل

  .یة المناسبة للتعبیر عن المفاهیم القانونیةستخدام المصطلحات القانونا -

  . مراعاة قواعد اللغة العربیةع أسلوب موحد في ترتیب الكلمات و إتبا -

المجانسة في استعمال المصطلحات مع استعمال نفس و  الانسجاممراعاة  -

ر عن حالة مغایرة عند المصطلحات للتعبیر عن نفس الحالة ومصطلح آخر للتعبی

  .وجود ضرورة

   .دام الكلمات الزائدة أو المتكررةستخالابتعاد عن ا -

                                      
   .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  137المادة  )1(

   .16/12من القانون العضوي  19المادة  )2(
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  .)1(المصطلحات الغامضةستخدام العبارات المبهمة و الابتعاد عن ا -

 مجلس الوزراء بعد رأيضرورة التقید بإجراءات عرض المشروع التمهیدي على  -ب

  .)2(مجلس الدولة

  .)3(بضرورة إرفاق مشروع القانون بعرض الأسبا -ج

  المبادرة البرلمانیة لىلحكومیة عق المبادرة اتفو: ثالثا

الجزائر یلاحظ تفوق السلطة التنفیذیة في مجال  المتتبع للعملیة التشریعیة في   

) أ(البرلمانیة الاقتراحاتالمبادرة بصنع القوانین لأسباب عدیدة منها ما یتعلق بقلة 

  ).ب(عیةتنفیذیة على العملیة التشریومنها ما یعزى لهیمنة السلطة ال

  :قتراحات البرلمانیةأسباب قلة الا  - أ

خاصة تلك  :القوانین اقتراحاتالموضوعیة الخاصة بتقدیم الشروط الشكلیة و  -1

المتعلقة بالقیود المالیة والتي تقلل بشكل كبیر في حظوظ البرلمان في ممارسة سیادته 

مالي  عتمادلافي هذا المجال خاصة وأنه لا یوجد شك في أن تنفیذ أي قانون بحاجة 

القید المالي  "CHANDERNAGOR.A" "شاندرناغور"وحسب تعبیر الأستاذ 

  .)4(مقصلة تعدم فیها اقتراحات القوانین

یعد عامل التكوین الذي یكسب القدرة  :نواب البرلمانعامل تكوین أعضاء و  -2

على معالجة المسائل بشكل سلیم  عاملا مهما جدا ومؤثرا في العمل التشریعي لأن 

تحتاج إلى  لإدارة شؤون الدولة مسألة دقیقة همة وضع قواعد قانونیة مناسبةم

 الانتخابیةمختصین أكثر من حاجتها إلى أشخاص یحوزون ثقة ناخبي دائرتهم 

                                      
  .171ص ، مرجع سابق، حمودي بن هاشميو بن سهلة ثاني بن علي  )1(

   .2016وري لسنة بعد التعدیل الدست 1996من دستور  136الفقرة الثالثة من المادة  )2(

  .16/12من القانون العضوي  19المادة  )3(

  .267ص ، مرجع سابق، عقیلة خرباشي )4(
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كما أن مسألة المبادرة بالقوانین تتطلب من صاحبها علما ودرایة من حیث  ،)1(وفقط

  .ظیمها قوانینمسائل التي یتطلب تنالإلمام بالمواضیع أو ال

كان موضوع عامل التكوین البشري یثار فقط  2016ستوري لسنة دقبل التعدیل ال   

بالنسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني على أساس أن لهم وحدهم الحق في تقدیم 

مبادرة إلا أنه وبعد التعدیل الأخیر أعطي حق ال ،المبادرة البرلمانیة لاقتراح قوانین

الذي یحوي ثلثا معینا من قبل رئیس الجمهوریة من كذلك و  لأعضاء مجلس الأمة

 ،الولائیةمنتخبین من المجالس البلدیة و  )3/2(الكفاءات الوطنیة فضلا عن ثلثین ذوي

وهل سینعكس على  ؟فهل سیؤثر هذا الأمر على عامل تدني الكفاءة البشریة للبرلمان

الأمة لأصحاب الحق في قتراحات القوانین خاصة وأن إضافة مجلس كمیة ونوعیة ا

تعلق بممارسة  یم عمل السلطة التشریعیة خاصة ماالمبادرة یهدف أساسا إلى تدع

  .التشریعي الاختصاص

إن قیام التعددیة البرلمانیة على أساس حزبي له  :الحزبي الانضباطعامل  -3

على مستوى التعددیة و  ،على مستوى التعددیة الحزبیة سلبا أو إیجابا انعكاس

وقد أكدت التجارب أن الأحزاب السیاسیة بدل العمل على تكوین ثقافة  ،لمانیةالبر 

 سیاسیة لدى الأفراد فهي تعمل على ترویض أعضائها على الخضوع لأوامر الحزب

، الذي علیه الخضوع لأفكار )2(وفي ذلك تأثیر خطیر على حریة النائب توجیهاته،و 

  .)3(لمانر بالحزب الذي كان له الفضل في وصوله إلى ال

  

  

                                      
  .271ص ، عقیلة خرباشي، مرجع سابق )1(

  .274ص ، نفس المرجع )2(

  .101ص ، یحیاوي حمزة، مرجع سابق )3(



  التشریعي قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص                             :الأولب البا

  

 - 30  - 

 

  :متیازات تفوق المبادرة الحكومیةا  - ب   

 ریع الإحصائیات یبدو واضحا قلة وضعف المبادرات البرلمانیة بالتش من خلال   

  .حساب المبادرات الحكومیةل

  :یظهر تفوق المبادرات الحكومیة في مجال المبادرة بالقوانین في

  انین ذلك أن الحكومة تتولى أسبقیة دراسة مشاریع القوانین على اقتراحات القو

  .المساهمة في إعداد جدول أعمال كلا المجلسین وفق الأسبقیة التي تحددها

  الاختصاص المنفرد للحكومة في المبادرة بالتشریع في الشؤون المالیة وفي

نعكاسات على المیزانیة أو على ا كل تشریع یتعلق بالشؤون المالیة وله

  .ت دولیةالعلاقات مع دول أخرى أو مؤسسا

   المطلب الثاني

  الحكومیة من خلال جدول الأعمالفاضلة بین المبادرة البرلمانیة و الم

ـــامج عمـــل     ـــه برن إعـــداد جـــدول أعمـــال البرلمـــان هـــو تصـــرف برلمـــاني یحـــدد بموجب

هـو بـذلك یـدخل فـي ، و )1(النواب في دورة تشریعیة أو في جلسة واحدة أو عـدة جلسـات

منـــه نظریـــا اختصاصـــا منوطـــا بالبرلمـــان صـــاحب  صـــلب العمـــل التشـــریعي مـــا یجعـــل

السـلطة التشــریعیة، لكــن واقعیــا تظهـر مشــاركة بــل وهیمنــة السـلطة التنفیذیــة مــن خــلال 

، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن )الفـرع الأول(الأعمال الحكومة على إجراءات إعداد جدول

قابــل المبــادرة یخلــف انعكاســات تــؤثر بالدرجــة الأولــى علــى مكانــة المبــادرة البرلمانیــة م

  ).الفرع الثاني(من خلال الترتیب في جدول الأعمالالحكومیة 

  

                                      
: 1996لحكــم فــي ضــوء دســتور دراســة تحلیلیــة لطبیعــة نظــام ا -النظــام السیاســي الجزائــري، ســعید بوالشــعیر )1(

  .85، ص 2013السلطة التشریعیة، الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، 
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  الفرع الأول

  الهیمنة الحكومیة على إعداد جدول الأعمال

یمثـل جــدول الأعمــال البرنــامج الــذي تـدار بموجبــه المناقشــات فــي جلســات البرلمــان    

لعمــل الـــذي یضـــم هـــو ا، و )1(العامــة، أي برنـــامج عمــل البرلمـــان مـــن خــلال اجتماعاتـــه

مجموعـة المواضــیع التـي تكــون محـل مناقشــة مـن قبــل البرلمـان مــن خـلال جلســاته أي 

، هذا التعریف لجدول الأعمال یكشـف حقیقـة أن جـدول )2(برنامج المناقشات البرلمانیة

ـــ ا نتســـاءل عـــن مـــدى تمكـــن الأعمـــال هـــو عمـــل برلمـــاني محـــض، الأمـــر الـــذي یجعلن

الاعتبــارات السیاســیة ، فــي ظــل المشــاكل الفنیــة و )أولا(اســتقلالیة البرلمــان فــي إعــدادهو 

  ). ثانیا(الإجراءات التقنیة لعملیة إعدادهالتي فرضت مشاركة الحكومة في 

  استقلالیة غرفتي البرلمان من إعداد جدول أعمال جلساتهمامدى تمكن و : أولا

 نـا تنـاولعلی إن بحث مدى تمكن البرلمان بغرفتیه مـن إعـداد جـدول أعمالهمـا یحـتم   

  :العملي جانبال منالنظري و  جانبال ذلك من

اسـتقلالیة غرفتـي البرلمـان مـن إعـداد جـدول أعمـال جلسـاتهما مدى تمكـن و   - أ

  :نظریا

رد أمـــر ألة إعـــداد جـــدول أعمـــال البرلمـــان و تـــرك المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري مســـ   

ل یضـفي علیـه وضعه إلى النظامین الـداخلیین لغرفتـي البرلمـان، باعتبـار أن هـذا العمـ

الطــابع التشــریعي، حیــث یتــولي مكتــب مجلــس كــل غرفــة مــن غرفتــي البرلمــان إعــداد 

الأســئلة التــي ورة التشــریعیة، فیحــدد المواضــیع والمســائل و جــدول أعمالــه قبــل مطلــع الــد

                                      
، جامعـة الكویـت، سـبتمبر 10جـدول أعمـال البرلمـان، مجلـة الحقـوق، العـدد الثالـث، السـنة ، عادل الطبطبائي) 1(

  .15، ص 1986

لمؤسسـة التشـریعیة بالمؤسسـة التنفیذیـة فـي النظـام القـانوني الجزائـري، رسـالة دكتـوراه، علاقة ا، سعید بوالشعیر )2(

  .258، ص 1984جامعة الجزائر، 
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مشـاریع القـوانین التـي أعـدت )2(التـي ینطـوي تحتهـا، و )1(سوف یثار حولها النقاش العام

اقتراحات القوانین التي أعدت تقـاریر بصـددها، الأسـئلة ، ولویةبشأنها تقاریر حسب الأ

د طرحها للمناقشة طبقا للدسـتور والقـانون العضـوي المسائل المختلفة التي یرا الشفویة،

 :ما هو أتوفقا لالتي نفصلها و  ،نظام الداخلي لغرفتي البرلمانالو 

تتمثـــل فـــي و : رالتـــي أعـــدت بشـــأنها تقـــاری) الاقتراحـــاتالمشـــاریع و (النصـــوص  -1

مشــاریع و اقتراحــات القــوانین التــي صــوت علیهــا المجلســین حســب الحالــة لیــتم إحالتهــا 

تبـــدي رأیهـــا فیهـــا بموجـــب تقریـــر مـــة المختصـــة التـــي تقـــوم بدراســـتها و إلـــى اللجنـــة الدائ

  .تمهیدي یقدمه مقرر اللجنة المختصة في الجلسات العامة

قابــة البرلمانیــة علــى أعمــال الحكومــة، هــي آلیــة مــن آلیــات الر و  :الأســئلة الشــفویة -2

یمارســها البرلمــان مــن خــلال جلســاته فتــدرجها غرفتــي البرلمــان ضــمن جــدول أعمالهمــا 

  . لیتم الإجابة عنها من طرف الحكومة خلال الجلسات

 :النظام الداخليقا للدستور والقانون العضوي و المسائل المختلفة المسجلة طب -3

 16/12ص علیها في الدستور والقانون العضوي سائل المنصو تتمثل في كل الم

، مثل )3(التي یجب أن تدرج ضمن جدول الأعمالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، و الو 

اقتراحات القوانین التي لم تعد تقاریر بشأنها من قبل اللجنة المختصة في مشاریع و 

                                      
العلاقـة الوظیفیـة بـین البرلمـان والهیئـة التنفیذیـة، دار الهـدى، ب ط، : أسالیب ممارسـة السـلطة، عبد االله بوقفة )1(

  .27و 26، ص 2015الجزائر، 

ولا القـــانون العضـــوي المـــنظم لعمـــل غرفتـــي البرلمـــان وعلاقتهمـــا  1996ســـتور الجزائـــري لســـنة لـــم یتطـــرق الد )2(

الغربـــي : أنظـــر فــي ذلــك .بالحكومــة لمضــمون جــدول الأعمـــال لیتــولى النظــامین الـــداخلیین لغرفتــي البرلمــان ذلــك

الدســتوریة الجدیــدة لســنة إیمــان، مجــالات العلاقــة الوظیفیــة بــین البرلمــان والســلطة التنفیذیــة علــى ضــوء التعــدیلات 

  .32، ص 2011، مذكرة ماجستیر في القانون العام فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 2008

دراسـة مقارنـة، مـذكرة  -الدور التشریعي لمجلـس الأمـة الجزائـري ومجلـس المستشـارین المغربـي، حجاب یاسین )3(

  .99و 98، ص 2015یضر، بسكرة، قانون دستوري، جامعة محمد خ: ماجستیر تخصص
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موافقة ة و ن من تاریخ الشروع في دراستها، وذلك بناء على طلب الحكومأجل شهری

  .)1(مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

تبعا للإجراءات التقنیة لعملیة إعداد جدول أعمال غرفتي البرلمان، فإنه یتم إعداد    

على مستوى كل )2(جدول أعمال كل غرفة من غرفتي البرلمان من قبل هیئة الرؤساء

على هذا المستوى تتمتع عني أنه و ، ما ی)3(ذلك بعد استشارة هیئة التنسیقغرفة، و 

، وتنظیم سیر )4(غرفتي البرلمان بالاستقلالیة التامة في إعداد جدول أعمالهما

تجري بالتالي فإن عملیة الإعداد الفني لجدول أعمال جلسات البرلمان و  ،أشغالها

: القانون العضوي رقم من 17في ذات السیاق نصت المادة دون تدخل الحكومة، و 

  ".یضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة جدول أعمال جلساتها" :ىعل 16/12

من غرفتي البرلمان تقوم بإعداد باستقراء نص هذه المادة نستنتج أن كل غرفة    

منطق ها، وهذا تماشیا و ضبط جدول أعمال جلساتها من خلال مكتبو 

                                      
   .16/12من القانون العضوي  25المادة  )1(

هــي هیئــة موجــودة علــى مســتوى كــل غرفــة مــن غرفتــي البرلمــان، لــم یتنــاول الدســتور إنشــاءها : هیئــة الرؤســاء )2(

جلــس ، تتشــكل هــذه الهیئــة مــن مكتــب الم99/02: مــن القــانون العضــوي رقــم 10وإنمــا أنشــئت اســتنادا إلــى المــادة 

ورؤساء اللجان الدائمة فیه، یناط بها مهمة إعداد مشروع جدول أعمال كـل دورة و تحضـیر دورة المجلـس وتنظـیم 

. ســیر أشــغال اللجــان الدائمــة وتنظــیم أشــغال المجلــس، وتعقــد اجتماعاتهــا بنــاء علــى دعــوة رئــیس المجلــس المعنــي

: المؤرخـة فـي 49: شور في الجریـدة الرسـمیة عـددمن النظام الداخلي لمجلس الأمة المن 53أنظر في ذلك المادة 

  . 2017غشت  22: الموافق لـ 1438ذي القعدة  30

تتشـــكل هیئـــة التنســــیق مـــن أعضــــاء مكتـــب المجلــــس المعنـــي ورؤســــاء اللجـــان الدائمــــة ورؤســـاء المجموعــــات  )3(

وحسـن أدائهـا وعلاقتهــا  البرلمانیـة، تستشـار فـي المسـائل المتعلقــة بجـدول الأعمـال وتنظـیم أشـغال المجلــس المعنـي

. بالحكومــة، تجتمــع هــذه الهیئــة بنــاء علــى دعــوة مــن رئــیس المجلــس أو بطلــب مــن مجمــوعتین برلمــانیتین أو أكثــر

  . من النظام الداخلي لمجلس الأمة 54المادة : أنظر في ذلك

قـانون دسـتوري، : أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، رسـالة دكتـوراه تخصـص )4(

  .232، ص 2013جامعة مولود معمري تیزي وزو، 



  التشریعي قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص                             :الأولب البا

  

 - 34  - 

 

لنص لأنها لكن عبارة باستشارة الحكومة تعطي قراءة مغایرة لذات ا ،)1(الاختصاص

  .لو كان ذلك بمجرد التشاور فقطل الحكومة في ضبط جدول الأعمال و توحي بتدخ

التي  "باتفاق"التي استبدلت بعبارة  "التشاور"لقد ثمن التطور القانوني عبارة    

ور سنة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لدست 36جاءت في نص المادة 

د كلیة، فبعد أن كان تحدید جدول أعمال البرلمان البعم، حیث غیرت المعنى و 1989

مرتبط بموافقة الحكومة أصبحت استشارة الحكومة هي السمة البارزة في علاقة 

  .)2(البرلمان بالحكومة بالنسبة لتحدید جدول الأعمال

ك یعتبر تأكیدا على استقلالیة البرلمان على مستوى ن ذلإفمن الناحیة النظریة    

لو كان ذلك بالتشاور مع الحكومة، حیث أن د جدول أعمالهما، و رفتیه في إعداغ

استشارة الحكومة لا یعتبر قیدا على سلطة غرفتي البرلمان في إعداد جدول 

  .أعمالهما

استقلالیة غرفتي البرلمان من إعداد جدول أعمال مدي تمكن و  - ب

  : عملیاجلساتهما 

ن من اختصاصهما بموجب إن كان إعداد جدول أعمال جلسات غرفتي البرلما   

من )3(15بالرجوع إلى المادة فإنه و  16/12: لقانون العضوي رقممن ا 17المادة 

في تنظیمه  "عبد االله بوقفة"المشرع الجزائري حسب رأي الأستاذذات القانون نجد أن 

                                      
 ، صالعلاقــة الوظیفیــة بــین البرلمــان والهیئــة التنفیذیــة، مرجــع ســابق: أســالیب ممارســة الســلطة، عبــد االله بوقفــة )1(

27.  

مطبعــة ، ىالطبعــة الأولــ، وتــأثیره علــى اســتقلالیة البرلمــان 1996التشــریع بــالأوامر فــي دســتور ، محدیــد حمیــد )2(

  .275، ص 2008، الجلفة، الفنون البیانیة

یجتمع مكتبا الغرفتین وممثل الحكومـة فـي مقـر :" 16/12: من القانون العضوي رقم 15جاء في نص المادة  )3(

المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة، بالتداول في بدایة دورة البرلمـان لضـبط جـدول أعمـال الـدورة، تبعـا 

  ".لویة الذي تحدده الحكومةلترتیب الأو 
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طة لعملیة إعداد جدول الأعمال بین كونه عمل تشریعي یدخل في إطار أعمال السل

بین إعطاء صاص أصیل لها ومحدد أساسي لممارستها لسیادتها و التشریعیة كاخت

بحیث یقر من جهة  الأولویة للحكومة في إعداده و ترتیب مواضیعه وقع في لبس،

جدول بتدخل الحكومة في ضبط  16/12من القانون العضوي 15بحكم المادة 

ض من ذلك لى النقیعأعمال الدورة البرلمانیة، وذلك حسب الأولویة التي تحددها، و 

من نفس القانون الناظم بأن یضبط مكتب كل غرفة باستشارة 17تقضي المادة 

أكسبت الحكومة 15لحكومة في جدول أعمال جلساتها، وتفسیر ذلك أن المادة ا

لا تنزلق حسبه إلى معنى 17الشریك في تحدید جدول الأعمال، وبالتالي المادة صفة 

د جدول بت هیمنة الحكومة على إعداما یؤكد ذلك أن الواقع العملي یثآخر، و 

ن مكنه باعتبار جدول الأعمال اختصاص أصیل للبرلماالأعمال، حیث أن المشرع و 

عملیا فهیمنة لالیة نظریا في ذلك، و منحه الاستقمن ممارسة هذا الاختصاص و 

هذا الوضع  أن النظرة الحدیثة تفسرة على هذا الاختصاص واضحة خاصة و الحكوم

یر ، ما یجعل الكثیر من دسات)1(وقة التي تتمتع بها الهیئة التنفیذیةبالمكانة المرم

تمنح أولویة للحكومة في إعداد جدول أعمال الأنظمة تسیر على هذا النحو و 

  .)2(البرلمان

ه في إعداد جدول أعمال بین الجانب النظري الذي یقر باستقلالیة البرلمان بغرفتی   

من الحكومة في ضبط جدول الأعمال، و  تدخلالواقع العملي الذي یثبت و  جلساته

                                      
 ، صالعلاقــة الوظیفیــة بــین البرلمــان والهیئــة التنفیذیــة، مرجــع ســابق: أســالیب ممارســة الســلطة، عبــد االله بوقفــة )1(

  .33و 32

منـه مـنح غرفتـي البرلمـان إعـداد جـدول الأعمـال بحسـب 48مثال على ذلك نجد الدستور الفرنسي وفي المادة  )2(

 22كما جاء ذلك أیضا في الدستور المغربي حیث منحت الفقرة الثانیة مـن المـادة . حكومةالأولویة الذي تضعه ال

  .البرلمان إعداد جدول أعماله لیتم التداول فیه حسب أسبقیة الترتیب الذي تحدده الحكومة
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نستطیع  16/12: من القانون العضوي رقم 17و 15خلال ما جاء في المادتین 

  :إزالة التناقض من خلال التفرقة بین مرحلتین

التي تتمتع فیها غرفتي البرلمان بالاستقلالیة، حیث : مرحلة إعداد جدول الأعمال-1

لمرحلة، فیكون إعداد جدول الأعمال خلال هذه لا یوجد تدخل للحكومة خلال هذه ا

المرحلة بانفراد من قبل هیئات تابعة لغرفتي البرلمان حیث یتم إعداد جدول أعمال 

ن لكل غرفة من غرفتي كل غرفة من هیئة الرؤساء باستشارة هیئة التنسیق التابعتی

  .یتم خلالها إعداد مشروع جدول أعمال دورة المجلس المعنيالبرلمان، و 

 ترتیبیقصد بضبط جدول الأعمال تحدید و  :مرحلة ضبط جدول الأعمال-2

تصویت من طرف البرلمان، كما یقصد المواضیع التي تكون محل دراسة ونقاش و 

بها مرحلة الصیغة النهائیة لمضمون جدول الأعمال و ما یتضمنه من مواضیع سیتم 

لدورة ویكون ول أعمال ادراستها خلال الدورة، و تعتبر مرحلة الضبط النهائي لجد

ممثل الحكومة في مقر التداول من طرف غرفتي البرلمان و ب15ذلك وفقا للمادة 

  .)1(إحدى الغرفتین حسب الحالة، تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومة

أراد التفرقة بین عملیة 17و 15الجزائري من خلال المادتین  قد یكون المشرع   

من القانون العضوي 15ككل الذي نصت علیه المادة  )2(رةإعداد جدول أعمال الدو 

بین عملیة إعداد كل غرفة لجدول أعمال جلساتها التي نصت علیه و  16/12: رقم

من نفس القانون العضوي، فیكون لغرفتي البرلمان الاستقلالیة في تحدید  17المادة 

جدول ، حیث یضبط مكتب كل غرفة 17جدول أعمال جلساتهما بموجب المادة 

                                      
 96، و حجـــاب یاســـین، مرجـــع ســـابق، ص 33و  32أومـــایوف محمـــد، مرجـــع ســـابق، ص : أنظـــر فـــي ذلـــك )1(

  .97و

أنظـر فـي . فترة زمنیة یستطیع خلالها أن یجتمع مجلس نیابي، أي یعقد جلسـات: عرَف الدورة البرلمانیة بأنهات )2(

  .113موریس دوفرجیه، مرجع سابق، ص : ذلك
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لا تفید التقیید كما أنه لم " التشاور:أعمال جلساتها باستشارة الحكومة، إذ أن عبارة 

  .یتم النص على إجباریة الأخذ برأي الحكومة من عدمه

تنعدم هذه الاستقلالیة عند ضبط أعمال الدورة ككل التي تستوجب الترتیب تبعا    

  .من نفس القانون15لمادة للأولویة التي تحددها الحكومة وفقا لما جاء في ا

  اعتبارات أولویة الحكومة في إعداد جدول الأعمال: ثانیا

إن كان مبدأ الفصل المرن بین السلطات الذي یطبع العلاقة بین السلطات في    

النظام الدستوري الجزائري یفرض مشاركة الحكومة في عملیة ضبط جدول أعمال 

التشریعیة، فإن تفوق لطتین التنفیذیة و لتعاون بین السجلسات البرلمان في إطار ا

، )أ(یجة منطقیة لاعتبارات فنیةالأولى بالنسبة لإعداد جدول الأعمال كان نت

  .)1()ب(اعتبارات سیاسیةو 

 :الاعتبارات الفنیة  - أ

ولوجي الذي عرفه العالم عموما، التكنطات الدولة نتیجة للتطور الفني و تزاید نشا   

و الاجتماعیة في ظل تزاید النملشعب الاقتصادیة و علاقات أفراد اتعقد وتضاعف و 

ضخّم المشاكل الواجب على الدولة حلها، ما فرض الدیمغرافي، الأمر الذي نوّع و 

هو ما ضاعف المشاكل بقوانین أكثر فعالیة، و  حل تلكرة تنظیم هذه العلاقات و ضرو 

انشغال ها و خاصة نتیجة لكثرة عدد أعضائها وتعدد مهام من عمل السلطة التشریعیة

  .)2(أحزابهمارتباطهم بدوائرهم الانتخابیة و النواب بأعمال اللجان و 

ن تتبع برنامج عمل یحقق في إطار قیام السلطة التشریعیة بمهامها وجب علیها أ   

تصنیفا محكما، ذلك أن عدم جدولة تلك الأعمال وفقا لأولویتها سیؤدي حتما ترتیبا و 

                                      
  .34محمد عفرون ، مرجع سابق، ص  )1(

  .273محدید حمید، مرجع سابق، ص  )2(
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قد یؤدي إلى اقشة بعض المسائل رغم أهمیتها و نإلى إهمال أو إغفال التعرض لم

هو ما یستوجب تنظیما و  ،همة مع إغفال مواضیع أهم منهاالتعرض لمواضیع م

التي تتشكل منها )اللجان(عمل بتحدید الأولویات وتنسیق العمل بین مختلف الهیاكللل

  .)1(تلك المؤسسات

ند تحضیر جدول الأعمال في سبیل ذلك یجب مراعاة الاعتبارات الفنیة المؤثرة ع   

حدید حجم العمل المراد تاختیار الوقت الملائم للمناقشة و لتحسین السیر فیه من 

یا مع الذي یخضع لاحتیاجات المرافق العامة وازدیاد الحاجات العامة تماشإنجازه، و 

نظم جدیدة لمواجهة الأمور المستجدة، أو تعدیل الوضع حاجة الدولة إلى تشریعات و 

هذا كله خاضع لعملیة دقیقة تحاول التوفیق بین ما یتلاءم مع المستجدات، و قائم بال

أن جم العمل المطلوب إنجازه، خاصة و حن و المواعید الدستوریة الممنوحة للبرلما

بناء على ما تقدم ، و )2()قانون المالیة(یمكن تأخیرها كمناقشة المیزانیة هناك أمور لا

  :ب أن یخضع للاعتبارات الفنیة التالیةیمكن القول أن ضبط جدول الأعمال یج

  .الأهمیة التي تتطلبها الحاجة العامةالمواضیع حسب مقتضیات الأولویة و ترتیب  -

من الدستور قبل  118الذي كان بناء على المادة مراعاة الوقت المحدد للدورة و  -

في یثیر إشكالا، حیث كان البرلمان یجتمع  2016التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

دورتین عادیتین خلال السنة، دورة الربیع و دورة الخریف، حددت مدة كل دورة 

جتمع البرلمان في دورة ، مع إمكانیة أن ی)3(أشهر على الأقل)04(بأربع

                                      
: 1996لیلیـــة لطبیعـــة نظـــام الحكـــم فـــي ضـــوء دســـتور ســـعید بوالشـــعیر، النظـــام السیاســـي الجزائـــري دراســـة تح )1(

  .85، ص 2013، الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط4السلطة التشریعیة والمراقبة،ج 

ولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، دكتوراه في القانون العام، جامعة أبوبكر  )2(

  .234و 233، ص 2012بلقاید، تلمسان، 

أغلــب البرلمانــات حــددت مــدة دوراتهــا إمــا كحــد أدنــى وإمــا كحــد أقصــى بنــاء علــى أســباب موضــوعیة تخــص  )3(

 =طبیعــة النظــام القــائم، وعلــى رأس تلــك الأســباب اســتحالة اســتمرار دورة البرلمــان طیلــة ســنة كاملــة، لأن الأشــغال
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في الأمور المستعجلة باستدعاء من رئیس الجمهوریة بمبادرة ) غیر عادیة(استثنائیة

أعضاء ) 3/2(أو بطلب من ثلثيلب الوزیر الأول أو بناء على ط ،مباشرة منه

لم یحدد المشرع الجزائري مدة الدورة غیر العادیة، حیث و . المجلس الشعبي الوطني

أن مدتها مرهونة باختتام ما جاء في جدول الأعمال الذي استدعي البرلمان من 

  .أجله

ذا علیه فإن إعداد جدول أعمال البرلمان مقید بمدة الدورة المحددة فترتها، هبناء    

فضلا على أن البرلمان لا یجتمع طیلة الأسبوع نظرا لتوزیع العمل بین اللجان 

بعد التعدیل الدستوري  لى متطلبات الراحة لأعضائه، لكنوالجلسات العامة، إضافة إ

ة واحدة كل سنة مدتها حددت أصبح البرلمان یجتمع في دورة عادی 2016لسنة 

من أیام العمل من شهر سبتمبر،  م الثانيأشهر على الأقل تبدأ في الیو ) 10(بعشرة

یمكن تمدیدها لأیام معدودة بطلب من الوزیر الأول، إضافة إلى إمكانیة اجتماع و 

) 3/2(البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة أو طلب من الوزیر الأول أو ثلثي

تنتهي بمجرد استنفاذ البرلمان لجدول الأعمال أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و 

  .)1(لذي استدعي من أجلها

حاول المؤسس الدستوري  2016من خلال التعدیل الدستوري الأخیر في سنة    

عدم تلاؤمها مع متطلبات حجم المواضیع ل لمشكل قصر مدة الدورة، و إیجاد ح

                                                                                                          
مـا توصـلت إلیـه اللجـان، فلـذلك نـرى التمـایز  الأساسیة تجرى على مسـتوى اللجـان، وأن الـدورات تخصـص لدراسـة

حـددت  2016والاختلاف بـین الأنظمـة فـي تحدیـد مـدة الـدورة، أمـا بالنسـبة للجزائـر وقبـل التعـدیل الدسـتوري لسـنة 

أشــهر حســب القــانون ) 05(أشــهر حســب الدســتور، وبالحــد الأقصــى بخمســة ) 04(كــل دورة بالحــد الأدنــى بــأربع 

ســـعید بوالشـــعیر، النظـــام السیاســـي : أنظـــر فـــي تفصـــیل ذلـــك. منـــه 54ل المـــادة مـــن خـــلا 99/02: العضـــوي رقـــم

السلطة التشریعیة والمراقبة،  مرجع سـابق، :  1996الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور 

  .76 - 73ص 

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  135المادة  )1(
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أن هناك مواعید دستوریة لبعض و  ،إدراجها في جدول الأعمال خاصة الواجب

دة الدورة كقانون المالیة، إضافة إلى أن عدم المواضیع التي قد لا تتلاءم مع م

حجم الأعمال المدرجة ضمن جدول الأعمال قد ازنة بین مدة الدورة التشریعیة و المو 

  .)1(یؤدي إلى انسحاب بعض المبادرات أو تأجیلها

تیب تحدید الإطار الزمني المناسب لمناقشة كل موضوع أي أن یراعى في تر    

ملائمة بین الموضوع محل النقاش الأولویة عامل الة و المواضیع إلى جانب الأهمی

اضیع بطبیعتها تستغرق ما یتطلب من مدة زمنیة لمناقشته، حیث أن هناك مو و 

  .نقاشها أكثر ما تستغرقه مواضیع أخرىدراستها و 

ن هذه الاعتبارات التي تصاحب عملیة إعداد جدول أعمال البرلمان جعلت منها إ   

فة إلى أن طبیعة ترتیب أعمال البرلمان، إضاریقة فنیة لجدول و دقیقة تستلزم طعملیة 

، الأمر الذي یستدعي )2(شروط عمله تجعل مسألة تنظیمه صعبةنشاط البرلمان و 

أولویة الحكومة في ترتیب ومة إلى جانب البرلمان في ضبطه و مشاركة الحك

  .المواضیع المدرجة ضمنه

  :الاعتبارات السیاسیة -ب  

ضبط جدول أعمال البرلمان لا تتوقف فقط على الجانب الفني داد و إن مهمة إع   

إنما ، و )3(التصویت علیها فحسبمناقشتها و من خلال ترتیب المواضیع التي تتطلب 

هناك جانب سیاسي یجب أن یأخذ بعین الاعتبار لأن تحدید جدول أعمال البرلمان 

                                      
: 1996ر، النظـــام السیاســـي الجزائـــري دراســـة تحلیلیـــة لطبیعـــة نظـــام الحكـــم فـــي ضـــوء دســـتور ســـعید بوالشـــعی )1(

  .85السلطة التشریعیة والمراقبة، مرجع سابق، ص 

  .85نفس المرجع، ص  )2(

  .127، ص 2005ط، الجزائر، . عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري نشأة تعریفا فقها، دار الهدى، ب )3(
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اط البرلماني والعملیة ه تحدید مضمون النشاط السیاسي، واختیار موضوع النشمعنا

  .)1(توجیه النشاط البرلماني وفق إطار سیاسي معینالتشریعیة أي اختیار و 

ن المواضیع التي تطرح للنقاش من خلال جدول أعمال البرلمان یتضح جلیا أ   

من ، و )2(توجیها سیاسیا معیناالسیاسي دون شك بتضمنها ممارسة و خاضعة للجانب 

توازن بین د جدول أعمال البرلمان یعتبر نقطة تفاهم أو هنا نستطیع القول أن تحدی

التنفیذیة، كما قد تعتبر عامل صراع أو نقطة تأثیر مؤسسة المؤسستین التشریعیة و 

، ذلك أن من یتحكم في هذه العملیة یستطیع توجیه النشاط البرلماني )3(على أخرى

  .وفقا لتوجهاته السیاسیة

لسلطات الذي تتبناه الجزائر فإن متطلبات في ظل مبدأ الفصل المرن بین ا   

، حیث أن جدول )4(التنفیذیة یقتضي التفاهم بینهمالتعاون بین السلطتین التشریعیة و ا

الحكومة لإمكانیة استخدامه في میزان العلاقة بین البرلمان و الأعمال یلعب دورا مؤثرا 

لمشاریع الحكومیة من قبل البرلمان تجاه الحكومة، من أجل استبعاد مناقشة بعض ا

عن طریق تأخیر مناقشتها إلى جلسة قادمة فیكشف من خلال ذلك نیة البرلمان 

برفض سیاسة معینة تتبناها الحكومة، سواء من خلال مشاریع القوانین الحكومیة أو 

من خلال ما یدرج في جدول الأعمال من وسائل رقابیة یباشرها البرلمان على 

  .  )5(الحكومة

                                      
: 1996، النظـــام السیاســـي الجزائـــري دراســـة تحلیلیـــة لطبیعـــة نظـــام الحكـــم فـــي ضـــوء دســـتور ســـعید بوالشـــعیر )1(

  .86، مرجع سابق، ص والمراقبة السلطة التشریعیة

  .234ولید شریط، مرجع سابق، ص  )2(

(3) Lavroff (D.J): le système politique fronçais, Dalloz, paris, 1975, p 458. 

  .34بق، ص محمد عفرون، مرجع سا )4(

  .23عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  )5(
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جدول الأعمال كما یخضع لاعتبارات فنیة یخضع كذلك لاعتبارات إن تحدید    

سیاسیة تحدد العلاقة بین السلطتین لذا فمسألة تحدیده لا بد أن تكون كذلك ولیدة 

  .)1(الحكومةلتفاهم الذي یحصل بین البرلمان و ا

  الفرع الثاني

  مالأولویة المبادرة الحكومیة على المبادرة البرلمانیة من خلال جدول الأع

امتیاز المبادرة الحكومیة بمشاریع القوانین على المبادرة البرلمانیة یظهر تفوق و    

لطة التنفیذیة باقتراح القوانین من خلال الترتیب في جدول الأعمال، ذلك أن للس

، الأمر الذي یؤثر )أولا(ترتیب المواضیع ضمن جدول الأعمالالأولویة في ضبط و 

  ).ثانیا(لبرلمانیةحجم و مكانة المبادرة اعلى 

  أولویة السلطة التنفیذیة في ضبط و ترتیب مواضیع ضمن جدول الأعمال: أولا

تظهر من خلال أولویتها في  إن هیمنة السلطة التنفیذیة على جدول الأعمال   

، كما )أ(ترتیب المواضیع بالنسبة لجدول أعمال الدورة العادیة لانعقاد البرلمانضبط و 

  ).ب(ات الاستثنائیةتظهر بالنسبة للدور 

 :أولویة الحكومة في إعداد جدول الأعمال من خلال الدورات العادیة  - أ

إجراء شكلیا إلا أنه إجراء مهم إن كان یبدو ألة تحدید جدول أعمال البرلمان و مس   

لعمل التشریعي بصفة له تأثیر على انه یعد مفتاح النشاط البرلماني و رئیسي، كو و 

فهو یعد إما ترجمة " Philipe ardant""فلیب أردن"لأستاذحسب تعبیر اعامة، لذلك و 

  .)2(إما لخضوعه للجهاز التنفیذيسیر أعماله، و حقیقیة لتحكم البرلمان في تنظیم و 

                                      
  .127عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري نشأة تعریفا فقها، مرجع سابق، ص  )1(

، )دراسة مقارنة(مزیاني حمید، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري  )2(

  .96، ص 2011ولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تحولات الد: مذكرة ماجستیر تخصص
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إن ضبط جدول أعمال البرلمان عمل ضروري سواء بالنسبة للدورة العادیة التي    

ول أعمال الدورة تضم عدة جلسات أو بالنسبة لكل جلسة على حدى، فبالنسبة لجد

، )1(أشهر على الأقل خلال السنة) 10(العادیة للبرلمان التي تقدر مدة انعقادها بعشرة

فهو یمر بمراحل تحضیریة تبدأ على مستوى هیئة الرؤساء التابعة لكل غرفة مع 

رئیس مجلس الأمة استشارة هیئة من رئیس المجلس الشعبي الوطني و  إمكانیة كل

رفة التي یرأسها بخصوص المواضیع المراد إدراجها في جدوا التنسیق التابعة للغ

  .الأعمال

من أجل ذلك یجتمع مكتبا ة الضبط النهائي لجدول الأعمال و مرحل بعد ذلك تأتي   

ا في مقر إما في مقر المجلس الوطني الشعبي و ، إم)2(الغرفتین بممثل الحكومة

ن بغرض ضبط د العادي للبرلماذلك عند بدایة دورة الانعقامجلس الأمة بالتداول، و 

  .یكون ذلك تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومةجدول أعمال الدورة، و 

من خلال ضبط جدول أعمال الدورة العادیة للبرلمان الأولویة في إن للحكومة    

ترتیب جدول الأعمال، بما یتلاءم مع سیاستها، على الرغم من أن كل الدساتیر 

إنما لحكومة في إعداد جدول الأعمال، و اقبة لم تمنح صراحة أي دور لالجزائریة المتع

انین العضویة المنظمة للبرلمان كان ذلك التجاوز لاختصاصات البرلمان بموجب القو 

الذي یحدد تنظیم غرفتي  16/12: علاقته بالحكومة، سواء القانون العضوي رقمو 

                                      
ـــاني مـــن شـــهر ســـبتمبر )1( ـــوم الث بعـــد التعـــدیل  1996مـــن دســـتور  135أنظـــر المـــادة . تبـــدأ هـــذه المـــدة مـــن الی

  .2016الدستوري لسنة 

لــم یحــدد القــانون العضــوي الــذي یتعلــق بتنظــیم المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة وعملهمــا والعلاقــات  )2(

مــن المرســوم  04وظیفیــة بینهمــا وبــین الحكومــة صــفة ممثــل الحكومــة، وإنمــا تــم تحدیــد ذلــك بموجــب نــص المــادة ال

المتعلق بتحدید صلاحیات الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حیـث نصـت هـذه المـادة  98/04: التنفیذي رقم

 98/04: المرسوم التنفیـذي رقـم.  البرلمان على أن الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان هو ممثل الحكومة أمام

  .1998.01.28: المؤرخة في 04:جریدة رسمیة عدد 1998جانفي  17: مؤرخ في
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هو كومة، أو القانون الذي سبقه و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحالبرلمان و 

  .، وكذلك الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان99/02: القانون العضوي رقم

: ال بموجب القانون العضوي رقمجدول الأعملویة الحكومة في إعداد أو  -1

16/12:  

عملهما تنظیم غرفتي البرلمان و الذي یعنى ب 99/02 :رقم منح القانون العضوي   

في مسألة تحدید أولویات المواضیع  الأولویة للحكومة الملغى كومةعلاقتهما بالحو 

جاء التي منه، و  16ورة من خلال نص المادة الواجب إدراجها في جدول أعمال الد

ممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي یضبط مكتب الغرفتین و :" فیها

بعا لترتیب الأولویة الذي الوطني جدول أعمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیة ت

  ".تحدده الحكومة

أهدافه تدعیم السلطة الذي جاء ضمن  2016في إطار التعدیل الدستوري لسنة    

لم یتغیر عضویة مواكبة لهذا التعدیل،  ما تبعه من إصدار لقوانینالتشریعیة وعملها و 

 15لمادة واقع أولویة الحكومة في ضبط جدول الأعمال وفقا لأولویتها، حیث نصت ا

ممثل الحكومة في مكتبا الغرفتین و  یجتمع :"على 16/12: قممن القانون العضوي ر 

مقر المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة بالتداول في بدایة دورة البرلمان 

  ". لضبط جدول أعمال الدورة تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومة

بعد من القانونین العضویین قبل و ابقتین تین السالماد يمن خلال قراءة نص   

كلي فیما یخص ترتیب مواضیع الیظهر التطابق  2016التعدیل الدستوري لسنة 

  .جدول أعمال البرلمان تبعا للأولویة التي تستأثر بتحدیدها الحكومة
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أولویة الحكومة في إعداد جدول الأعمال من خلال الأنظمة الداخلیة  -2

  :لغرفتي البرلمان

لداخلیة، حریتها بتنظیم أمورها ایة أي مؤسسة من خلال استقلالها و هر أهمتظ   

تسییر أعمالهما، مجلسین تعد تشریعا خاصا بتنظیم و باعتبار أن اللائحة النظامیة للو 

 ةأهمی رغم منالعلى ، و )1(فقد خول الدستور للغرفتین إعداد نظامهما الداخلي

ها لا تعتبر قانونا بل مجرد لائحة، فهي الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان إلا أن

تختلف عن القانون العادي، إضافة إلى كونها لا داخلي للمجلسین و تتعلق بالتنظیم ال

تخضع لعملیة الإصدار التي یجریها رئیس الجمهوریة على كل النصوص 

ما الذین تتمتع في إعدادهمین الداخلیین لغرفتي البرلمان و بالرجوع للنظاو  ،)2(القانونیة

ولویة في إعداد ا الحكومة من الأتنجدهما قد مكن )3(غرفتي البرلمان بالاستقلالیة

حدد النظام الداخلي ل قانون نجد أن هذا التمكین كان من أو جدول أعمالهما، و 

الذي نصت علیه المادة و  ،77/01: ني من خلال القانون رقمللمجلس الشعبي الوط

ب المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال یحدد مكت:" التي نصت على، و )4(منه 99

                                      
یعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الـداخلي ویصـادقان :" الفقرة الأخیرة 132جاء في المادة  )1(

  ".علیه

ت السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائـر مـن الاسـتقلال إلـى صالح بلحاج، المؤسسا: أنظر في تفصیل ذلك )2(

  .262، ص 2015، الجزائر، 2الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط

رغــم ذلــك قــد تــم إخضــاع النظــام الــداخلي لغرفتــي البرلمــان لرقابــة دســتوریة قبلیــة بنــاء علــى إخطــار مــن رئــیس  )3(

ــداخلي للبرلمــان  186مــادة مــن ال) 03(الجمهوریــة بمقتضــى الفقــرة الثالثــة مــن الدســتور، تحــت مبــرر أن النظــام ال

بــوكرا إدریــس، : أنظــر فــي تفصــیل ذلــك. یتعلــق بتنظــیم الســلطة التشــریعیة الــذي لا یجــب أن یكــون مخالفــا للدســتور

ــنظم السیاســیة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر،  . 239، ص 2016المبــادئ العامــة للقــانون الدســتوري وال

عبـد : أنظر فـي ذلـك. ك من یرى بأن هذه الاستقلالیة نظریة وتصطدم بدور الحكومة في عملیة إعداده عملیاوهنا

  .19االله بوقفة، أسلیب ممارسة السلطة العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والهیئة التنفیذیة، مرجع سابق، ص 

  .32محمد عفرون، مرجع سابق، ص  )4(
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حسب الأولویات التي مع رؤساء اللجان وباتفاق مع الحكومة، و كل دورة بالتشاور 

  .)1("تبدیها هذه

الأولویة لغرفتي البرلمان بمنح الاختصاص و ما سارت علیه الأنظمة الداخلیة  هذا   

واب غرفتي البرلمان دول أعمالها، ما یعني أن أعضاء ونللحكومة في عملیة إعداد ج

استقلالهم في إعداد أنظمتهم الداخلیة أقروا تفوق الحكومة في وباعتبار سیادتهم و 

  .هذه الأخیرة تنظیم برنامج عملهم وفق الأولویة التي تراها

لم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى إمكانیة الحكومة حین إیداع مشروع    

ترتیب المواضیع التي تناسبها ، ما یمنحها إدراج و )2(تهقانون التأكید على استعجالی

مشاریعها امتیازا آخر مقابل عدم النص على آلیة الاستعجال ما یمنحها و  باستعمال

  .إمكانیة غرفتي البرلمان ذلك

موافقة ل جدول الأعمال بناء على طلبها و ذلك فللحكومة حق تعدی زیادة على   

 اقتراحمجلس الأمة، بتسجیل مشروع أو  مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب

قانون لم تعد اللجنة المختصة تقریرا بشأنه في أجل شهرین من تاریخ الشروع في 

  .)3(الدراسة

                                      
منه  43الداخلي للجمعیة الوطنیة الفرنسى بحق الأولویة حسب ما جاء في المادة في المقابل لم یأخذ النظام  )1(

  :التي نصت على

"les projet et propositions de loi sont ala demande du gouvernement ou de 

l'assemblèequi saisie envoyès pour examen a des commissions spèciale 

mentdèsignèes a cet effet."  

  .16/12: من القانون العضوي رقم 16المادة  )2(

یمكــن أن یســجل فــي جــدول الأعمــال الجلســات :" بأنــه 16/12: مــن القــانون العضــوي رقــم 25نصــت المــادة  )3(

مــن تــاریخ الشــروع فــي ) 2(مشــروع أو اقتــراح قــانون لــم تعــد اللجنــة المحــال علیهــا تقریــرا بشــأنه فــي أجــل شــهرین

  ".الحكومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمةدراسته، بناء على طلب 
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یمكن للحكومة أن تمدد الدورة العادیة لأیام معدودة بطلب من الوزیر الأول    

ي إمكانیة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة، ما یعن

  . )1(الحكومة تمدید الدورة لاستكمال دراسة مشاریع القوانین التي قدمتها

أولویة السلطة التنفیذیة في إعداد جدول الأعمال من خلال الدورات  -ب    

  :الاستثنائیة

من منطلق أن البرلمان لم یستكمل دراسة كل المواضیع المدرجة ضمن جدول    

ضرورة استدعت الفصل في بعض القضایا بصفة  الأعمال للدورة العادیة، أو

ضمن المهام ، یستطیع رئیس الجمهوریة و )2(استعجالیة أثناء العطلة البرلمانیة

دستوریا في إطار التعاون بین السلطتین دعوة البرلمان للانعقاد له التشریعیة المكفولة 

  .)3(م رئاسيجدول الأعمال بموجب مرسو  اذفدورات استثنائیة تختتم بمجرد استنفي 

 )4(لقد حدد الدستور الحالات التي یمكن فیها للبرلمان الانعقاد في دورة غیر عادیة   

علیه اد، و هنا نلاحظ تغلیب كفة السلطة التنفیذیة في الانعق، و )5(لم یحدد عددهاو 

  .طلب الانعقاد على حدا سنبحث كل حالة من حالات

                                      
یمكـن تمدیـد الـدورة العادیـة لأیـام :" بأنـه 16/12: من القانون العضـوي رقـم 04نصت الفقرة الثانیة من المادة  )1(

  ".معدودة بطلب من الوزیر الأول، بغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة

، 1نعمـــان أحمـــد الخطیـــب، الوســـیط فـــي الـــنظم السیاســـیة والقـــانون الدســـتوري، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع، ط )2(

  .38، ص 2008الإصدار الرابع، الأردن، 

تختــتم :" بأنــه 2016بعــد التعــدیل الدســتوري لســنة  1996مــن دسـتور  135نصـت الفقــرة الخامســة مــن المــادة  )3(

  ".یستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجلهالدورة غیر العادیة بمجرد ما 

ـــرتین الثالثـــة والرابعـــة مـــن المـــادة  )4(  2016بعـــد التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  1996مـــن دســـتور  135نصـــت الفق

  :"... بأنه

 .یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة -

ئــیس الجمهوریــة بطلــب مــن الــوزیر الأول، أو بطلــب مــن ثلثــي ویمكــن كــذلك أن یجتمــع باســتدعاء مــن ر  -

  ".  أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 2/3(

  .263صالح بلحاج، مرجع سابق، ص  )5(
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  :انعقاد البرلمان بمبادرة من رئیس الجمهوریة -1

منح المؤسس الدستوري الجزائري في إطار الاختصاصات الممنوحة لرئیس    

الجمهوریة خاصة تلك التي تتعلق بعلاقته مع السلطة التشریعیة مطلق الاختصاص 

في دعوة البرلمان لعقد دورات غیر عادیة دون شرط أو أیة ضوابط قانونیة تماشیا 

  .)1(مع فكرة سمو مركز رئیس الجمهوریة

  :د البرلمان بطلب من الوزیر الأولانعقا -2

یمكن للوزیر الأول دعوة البرلمان لعقد دورة غیر عادیة بناء على طلب یوجهه    

إلى رئیس الجمهوریة الذي له السلطة التقدیریة في قبول هذا الطلب، فإن قبل طلب 

الوزیر الأول یتم استدعاء البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة بموجب مرسوم 

للانعقاد في دورة غیر ئاسي، أو أنه یرفض طلب الوزیر الأول بدعوة البرلمان ر 

علیه فإن انعقاد البرلمان في دورة غیر عادیة بطلب الوزیر الأول مرهون عادیة، و 

  .)2(بموافقة رئیس الجمهوریة

  :أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 3/2(انعقاد البرلمان بطلب من ثلثي -3

المجلس الشعبي الوطني طلب انعقاد البرلمان في دورة غیر یمكن لثلثي أعضاء    

عادیة، حیث یتم توجیه الطلب لرئیس الجمهوریة الذي له السلطة التقدیریة في قبول 

  .هذا الطلب أو رفضه

  :إبداء الملاحظتین التالیتین یمكنبناء على ما تقدم ذكره    

لى حالات طلب انعقاد الدورة تتمثل في هیمنة السلطة التنفیذیة ع :الملاحظة الأولى

ذلك من خلال مبادرة رئیس الجمهوریة رئیس السلطة و غیر العادیة للبرلمان، 

                                      
  .93حجاب یاسین، مرجع سابق، ص  )1(

  .94نفس المرجع، ص  )2(
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التنفیذیة، أو بطلب من الوزیر الأول في مقابل حصر دور البرلمان في طلب انعقاده 

) 3/2(راط تحقق النصاب القانوني لذلك وهو ثلثيلدورة غیر عادیة من خلال اشت

، كما اقهیالتي تعتبر أغلبیة مشددة یصعب تحقالشعبي الوطني، و أعضاء المجلس 

  .)1(أنه تم حرمان مجلس الأمة من حق طلب انعقاد البرلمان لدور غیر عادیة

سلطة تقدیریة واسعة لرئیس الجمهوریة مطلق الاختصاص و أن  :الملاحظة الثانیة

ب المبادرة بطلب لدعوة البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة بغض النظر عن صاح

  .)2(الانعقاد

بناء على إمكانیة رئیس الجمهوریة دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة،    

من  4 من المادة) 04(فإن له أن یحدد جدول أعمال هذه الدورة بحكم الفقرة الرابعة

یحدد المرسوم الرئاسي المتضمن :" التي نصت على 16/12: القانون العضوي رقم

  ".البرلمان لعقد دورة غیر عادیة جدول أعمال الدورة دعوة

لو افترضنا أن الدورة غیر العادیة كانت بطلب من ثلثي أعضاء هذا حتى و    

السلطة  یضبط جدول أعمال الدورة فإن سیطرةالمجلس الشعبي الوطني، الذي له أن 

سل التنفیذیة على جدول الأعمال في هذه الحالة یظهر من خلال وجوب أن یر 

البرلمان جدول أعمال الدورة غیر العادیة إلى رئیس الجمهوریة للاجتماع حوله مع 

  .  )3(الوزیر الأول في نطاق مجلس الوزراء

                                      
وازن والمسـاواة مـن حیـث رغم التعدیل الدستوري الذي تضمن من خـلال أهدافـه المعلنـة تحقیـق التـیلاحظ أنه و  )1(

الاختصاصـــات بـــین غرفتـــي البرلمـــان، إلا أنـــه لـــم یمكـــن مـــن خـــلال هـــذا التعـــدیل مجلـــس الأمـــة مـــن طلـــب انعقـــاد 

البرلمـان فــي دورة غیــر عادیـة، علــى الــرغم مـن إعطائــه حــق المبـادرة بــاقتراح القــوانین، حیـث كــان ســبب الاســتبعاد 

  .سلطة مجلس الأمة في مجال المبادرة باقتراح القوانین ملانعدا لدستوري الأخیر یعزى لدى البعضقبل التعدیل ا

  .95حجاب یاسین، مرجع سابق، ص  )2(

العلاقــة الوظیفیــة بــین البرلمــان والهیئــة التنفیذیــة، مرجــع ســابق، ص : بوقفــة، أســالیب ممارســة الســلطة عبــد االله )3(

53.  
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یس في النظام السیاسي الجزائري دراسة الواقع تبرهن على أن مقتضیات سلطة الرئ   

ول إن لم تكشف صراحة على هیمنة رئیس الجمهوریة على تحدید مواضیع جدو 

الجزائري في كل  الجمهوریة فالمؤكد أن لرئیس ،أعمال الانعقاد الاستثنائي للبرلمان

  .)1(الأحوال دورا معتبرا بالقیاس على أقل تقدیر مع الرئیس الفرنسي في هذا المجال

  انعكاسات أولویة الحكومة في ترتیب جدول الأعمال على المبادرة البرلمانیة: ثانیا

اضیع التي الأعمال أهمیة كبیرة لأنه من خلاله تحدد المو  لعملیة تحدید جدول   

علیه فإن من یملك سلطة تحدید لتصویت علیها من قبل البرلمان، و استطرح للنقاش و 

فلیب "جدول الأعمال یملك سلطة كبیرة على العمل التشریعي، فهو كما یقول الأستاذ 

همیة بالغة في سیر العمل حیث یعتبر عنصرا ذا أ ،)2(مفتاح العمل التشریعي "أردون

إعطائها أولویة تحدید مواضیعه دون قید راك الحكومة في تحدیده و إش، و )3(البرلماني

تغلغلها في الأوساط هم حقیقة المشاكل بحكم كفاءتها و باعتبارها الأجدر لتف)4(أو أجل

تشریعي للسلطة التشریعیة عموما انعكاسات سلبیة على العمل الله أثار و )5(الشعبیة

  .على المبادرة باقتراح القوانین بصفة خاصةو 

تحدید جدول الأعمال وفقا لترتیب جدول الأولویة الذي تحدده الحكومة كشف عن    

تدخل هذه الأخیرة في أدق تفاصیل العمل البرلماني ما یفقد البرلمان سیادته، كما أن 

ل بعض أواویة الحكومة في ترتیب جدول الأعمال قد یؤدي لاستبعاد أو تأجی

  .المواضیع التي أراد البرلمان إدراجها ضمنه

                                      
دولــة دراســة مقارنـة نظریــة وتطبیقیــة ال( ین التعسـف والقیــدالســلطة التنفیذیــة بــ: بوقفــة، الــنظم الدسـتوریة عبـد االله )1(

  .252، ص 2010ط، الجزائر، . ، دار الهدى، ب)الحكوماتو 

  .232أومایوف محمد، مرجع سابق، ص  )2(

  .158مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص  )3(

  .280محدید حمید، مرجع سابق، ص  )4(

  .158مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص  )5(
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تحدید جدول الأعمال وفقا لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومة من شأنه أن    

نواب البرلمان، حیث قبل أعضاء و قلیل من المبادرة باقتراح القوانین من تیتسبب في ال

قشة یقتل روح نان إحساسهم بعدم قدرتهم على الدفاع عنها حتى تصل إلى المأ

  .  )1(یجعلهم أكثر سلبیةالمبادرة لدیهم و 

یمكن أن نضیف أن هذه الطریقة في ترتیب جدول الأعمال تولد في نفوس    

الأمر الذي یجعل  ،البرلمانین شعورا بأنهم فقدوا اختصاصهم بإدارة أعمال مجلسهم

أولویة و  حكومة من خلال ما لها من هیمنةمنهم مجرد غرفة للتسجیل، ذلك أن ال

على جدول الأعمال تستطیع سحب مشاریعهم إذا رأت بأن نتیجة دراستها في غیر 

بسحبها لهاته المشاریع لا یستطیع النواب تعدیل جدول الأعمال لأن و  ،صالحها

إجراء تعدیلات علیه، مما یجعلهم حق الأولویة في ترتیب المواضیع و الحكومة تتمتع ب

  .)2(وضعیتهم فیتحولون إلى موظفین سامینلا یملكون أي وسیلة للدفاع عن 

كما أن فتح المجال أمام الحكومة لبسط سیطرتها على جدول الأعمال سیؤدي بها    

سیاستها، یستتبع ذلك أن المبادرة  تخدمإلى فرض برنامج عملها وفق الأولویة التي 

د بالمشاریع سیكون ضمن الأولویات، وقد تستغرق وقت الدورة أو معظمه ما یفق

  .)3(نوابهنین المقدمة من قبل أعضائه و البرلمان الوقت لدراسة اقتراحات القوا

إن أي مناقشة لها الأولویة یمكن أن تظهر في أي وقت على حساب وقت    

احتكار فعلي على جدول الأعمال  بذلك حق الأولویة إلى حفیسمالمناقشات الأخرى، 

ة النشاط البرلماني في مجال ما یدرج ضمنه من مواضیع، ما یترتب عنه عرقلو 

                                      
  .41خرباشي، مرجع سابق، ص عقیلة  )1(

  .281محدید حمید، مرجع سابق، ص  )2(

  .175مزیاني حمید، مرجع سابق، ص  )3(
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التشریع، خاصة كلما تقدم باقتراح قانون یتحول حق الأولویة الممنوح للحكومة إلى 

  .)1(حق اعتراض مطلق في مواجهة اقتراحات القوانین

بهذا یتحول جدول أعمال البرلمان الذي یعد أداة من أدوات البرلمان في ممارسته    

العمل في ید الحكومة تستعمله للسیطرة على  لاختصاصاته التشریعي إلى وسیلة

ولویة الذي تتمتع به ءً بالسیطرة على المبادرة بالقوانین عن طریق حق الأالتشریعي بد

اقتراحات دراج ما تشاء من مشاریع قوانین و ترتیب جدول الأعمال بإفي تحدید و 

  .القوانین

اقتراحات القوانین بیة فاضلة بین المبادرة البرلمانسبق تتضح الم بناء على ما   

لمبادرة الحكومیة على حساب اأولویة اریع القوانین بامتیاز و المبادرة الحكومیة بمشو 

لتفوق اوهذا الامتیاز و ، ي جدول الأعمالالمبادرة البرلمانیة من خلال الترتیب ف

ملیة القانونیة التي منحت الحكومة هیمنة كبیرة على عكرسته القواعد الدستوریة و 

إن كان ضمن إطار الاختصاص التشریعي للبرلمان إلا الذي و ، جدول الأعمال إعداد

  .   أن متطلبات إعداده فرضت واقع الهیمنة الحكومیة

    

  

  

  

  

  

                                      
  .281محدید حمید، مرجع سابق، ص  )1(
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  المبحث الثاني

  القواعد الإجرائیة المتعلقة بالتصویت على القوانین 

تـي تعتبر مرحلـة التصـویت مـن أهـم مراحـل العملیـة التشـریعیة كونهـا المرحلـة ال  

إمـا بـالرفض، تصـبح نصـوص القانونیـة و تحدد مصیر المبادرة القانونیة، إما بالموافقـة ف

مـن اریع أو اقتراحـات تبنى عملیة التصویت علـى المبـادرات القانونیـة سـواء أكانـت مشـ

ــــذالك فــــإن التطــــرق للقواعــــو  دراســــتها خــــلال ــــي البرلمــــان، ل د مناقشــــتها مــــن قبــــل غرفت

ــــة بالتصــــویت  ــــة المتعلق ــــك یفــــرض أولا و الإجرائی ــــد مســــتوى أداء البرلمــــان فــــي ذل تحدی

المناقشــة مــدى تمكــن البرلمــان مــن الدراســة و  الخــوض فــي القواعــد الإجرائیــة التــي تبــین

مــــن ثــــم التطــــرق لحــــالات التصــــویت علـــــى و  ،)مطلــــب أول(للــــنص المعــــروض علیــــه

  ). مطلب ثاني(النص

  المطلب الأول

  معروض للتصویتمناقشة النص المدى تمكن البرلمان من دراسة و  

 مناقشة النص المعروض للتصویت لاقة مدى تمكن البرلمان من دراسة و حقی   

ات الدراسة على مستوى البرلمان وما یعترضها من تظهر إلا من خلال تتبع إجراء

   .)الفرع الثاني(كذا من خلال ما له من إمكانیة لتعدیل النص، و )الفرع الأول(قیود

  الفرع الأول

  سة على مستوى البرلمان و قیودهاإجراءات الدرا

 إجراءاتـهتـتم  دراسة المبادرات القانونیة أیَا كان مصدرها اختصاص معقود للبرلمان   

، إلا أن المشــــرع أحــــاط هــــذه العملیــــة بجملــــة مــــن )أولا(علـــى مســــتوى غرفتــــي البرلمــــان

  ). ثانیا(قیودال
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  إجراءات الدراسة على مستوى البرلمان: أولا

  :لمان للنص المعروض للتصویت یكون على ثلاث مستویاتإن دراسة البر    

  :على مستوى اللجنة المتخصصة  - أ

هــي إحــدى أجهــزة البرلمــان الموجــودة علــى مســتوى كــل غرفــة  اللجــان المتخصصــة   

وهي هیئات تنبثـق عـن البرلمـان تخـتص )1(البرلمان ضمن اللجان البرلمانیة من غرفتي

ـــوابفحـــص و  ـــة و بـــالرقانین و دراســـة مشـــروعات الق ـــى أعمـــال الســـلطة التنفیذی اد إعـــدة عل

تهیـئ السـاحة لإجـراء المناقشـات التفصـیلیة للقضـایا التـي التوصیات بشأنها و التقاریر و 

عبــارة عــن أجهــزة  :تبارهــا مــن أجهــزة البرلمــان بأنهــاوتعــرف باع، یخــتص بهــا البرلمــان

سـاس منشأة في كل غرفة تتكون من عدد غالبا محدود مـن الأعضـاء یختـارون علـى أ

  )2(."إعداد تقاریرمعینة مكلفین بتحضیر أعمالها و  كفاءة

ــــبعض أن الأعمــــال التحضــــ    یریة الحقیقیــــة لمناقشــــات النــــواب وآرائهــــم فــــي یعتبــــر ال

لیســت فــي مناقشــة هــي مناقشــة اللجــان فــي جلســاتها، و  اقتراحــات القــوانینمشــروعات و 

تصـــارع الآراء وتتقـــارع عیة، ففـــي اللجـــان تالنـــواب فـــي الجلســـات العامـــة للســـلطة التشـــری

الدســـتوریة بغیـــة العثـــور علـــى الحلـــول الحجـــج، ویســـتعان بالكتـــب والمؤلفـــات القانونیـــة و 

بمرافقة طاقم إداري یملك الخبرة الضروریة للعملیة التـي یطبعهـا الموضـوعیة )3(السلیمة

                                      
  .16/12من القانون العضوي رقم  9المادة أنظر  )1(

قانون : ة ماجستیر تخصصدور اللجان البرلمانیة في تفعیل الأداء البرلماني في الجزائر، مذكر ، یحیاوي حمزة )2(

  .2ص ، 2009/2010دستوري، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

قائد محمد طربوش، السلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري، المؤسسة الجامعیـة للدراسـات  )3(

  .154، ص 1995والنشر والتوزیع، بیروت، 
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تأخــذ الوقــت الكــافي للبحــث فــي نص التشــریعي تجــرى فــي عــدة جلســات و لأن دراســة الــ

  .)1(المبادرة

المعمقـة ان المتخصصـة المناقشـة الحقیقیـة و اللجـ لذلك تعتبر المناقشة علـى مسـتوى   

للمبادرات التشریعیة، أما الجلسـات البرلمانیـة فمـا هـي إلا فرصـة للنـواب لإطـلاع علـى 

النص التشریعي المعروض، كما تمثل إجراء شكلیا للتصویت، ذلـك أن المناقشـة علـى 

مــنح فرصــة كافیــة للنائــب الــذي علیــه الالتــزام بمــدة زمنیــة مســتوى الجلســات العامــة لا ت

  .)2(محددة

مجـــرد محطـــة تصـــفیة بحیـــث لا المناقشـــة فـــي الجلســـة العامـــة الـــبعض  كمـــا یعتبـــر   

یسمح إلا للاقتراحات أو التعدیلات التي أحیلت من الحكومـة لتكـون محـل نقـاش علـى 

اللجان المتخصصـة أهمیـة لذلك تكتسي المناقشة على مستوى  ،مستوى الجلسة العامة

  .بالغة تنعكس على العمل التشریعي للبرلمان ككل

داع مكتــب المناقشــة علــى مســتوى اللجــان المتخصصــة بعــد إیــو دراســة التبــدأ عملیــة    

اقتراحــات القــوانین مرفقــة بالوثــائق المتعلقــة بهــا إلــى اللجنــة المجلــس المعنــي مشــاریع و 

، علـى اعتبـار أنهـا )3(إعـداد تقریـر بشـأنهاو متخصصة في الموضوع لدراستها الدائمة ال

اطلاعـــا بالعمـــل البرلمـــاني، فهـــي بمثابـــة المخـــابر أكثـــر الأجهـــزة البرلمانیـــة تخصصـــا و 

  .)5(المحرك الحقیقي لمعظم مظاهر النشاط التشریعيو ، )4(التشریعیة

                                      
  .100، مرجع سابق، یحیاوي حمزة )1(

  .36ص ، مرجع سابق ،محمد عفرون )2(

  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 38من النظام الداخلي لمجلس الأمة والمادة  33المادة  )3(

  .289ص ، عقیلة خرباشي، مرجع سابق )4(

المعــدل والمــتمم، رســالة دكتــوراه فــي  1996نــوفمبر  28البرلمــان الجزائــري فــي ظــل دســتور ، أوصــیف ســعید )5(

  .193ص ، 2016، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، القانون العام
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ذلــك أنهــا تملــك عنصــر التخصــص لأن كــل لجنــة مختصــة بمجــال محــدد، فحســب    

مجلــس الأمــة یشــكلان سـتور فــإن المجلــس الشــعبي الـوطني و ن الدمــ 134نـص المــادة 

ــداخلي، وحــدد عــددها بــاثنتي عشــرلجانهمــا الد لجنــة ) 12(ائمــة فــي إطــار نظامهمــا ال

لجــان دائمــة بالنســبة لمجلــس ) 09(، وتســعة)1(دائمــة بالنســبة للمجلــس الشــعبي الــوطني

العمـــل بمـــا  تقســـیمصـــة بمجـــال معـــین، وذلـــك بغـــرض ضـــبط و ، كـــل منهـــا مخت)2(الأمـــة

حسن سیر العمـل البرلمـاني مـن جهـة دم التداخل في الاختصاص من جهة و یضمن ع

  .أخرى

بالنســــبة للمجلــــس علــــى الأكثــــر عضــــوا  30إلــــى  20تتكــــون اللجــــان الدائمــــة مــــن    

الأكثـــــر بالنســـــبة للجنـــــة المالیـــــة  علـــــىعضـــــوا  50إلـــــى  30ومـــــن  الشـــــعبي الـــــوطني،

 الإداریــــةتتكــــون لجنــــة الشــــؤون القانونیــــة و ن ، فــــي حــــی)3(فــــي ذات المجلــــس المیزانیــــةو 

، ولجنـــة الشـــؤون الإقلیمـــيالتقســـیم و  الإقلـــیمتهیئـــة والتنظـــیم المحلـــي و  الإنســـانحقـــوق و 

هـؤلاء الأعضـاء یمثلـون  ،)4(عضـوا علـى الأكثـر 19إلـى  15المالیة مـن الاقتصادیة و 

  .)5(المجموعات البرلمانیة بكیفیة تتناسب مع عدد أعضاءها

باسـتدعاء مجلـس، و لا ةاللجان بناء علـى اسـتدعاء مـن رئیسـها أثنـاء دور  اجتماع میت   

باستدعاء اللجنة یكـون رئـیس المجلـس قـد عـرض و ، )6(ةالدور  خارجمن رئیس المجلس 

ـــــــدأ  ـــــــدخل ضـــــــمن اختصاصـــــــها، فتب ـــــــي ت ـــــــوانین الت علیهـــــــا مشـــــــاریع أو اقتراحـــــــات الق

                                      
، المؤرخـة فـي 46: مـن النظـام الـداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني، الصـادر بالجریـدة الرسـمیة عـدد 19المادة  )1(

  .م 2000یولیو  30هجري الموافق 1421ربیع الثاني  28

  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 16المادة  )2(

  .م الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظا 34المادة  )3(

  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 23المادة  )4(

  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 35من النظام الداخلي  لمجلس الأمة، والمادة  17المادة  )5(

  .لشعبي الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس ا 39من النظام الداخلي لمجلس الأمة، والمادة  34المادة  )6(
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 ى عرض ممثل الحكومـة، یلیـهبالنسبة لمشاریع القوانین بالاستماع أولا إل ،)1(مناقشاتها

ل هــــذه ممثــــل الحكومــــة الــــذي یحــــاول مــــن خــــلامناقشــــة تــــدور بــــین أعضــــاء اللجنــــة و 

الإجابة على التساؤلات بخصوص الموضـوع أو الـنص محـل المناقشة تقدیم تفسیرات و 

  .)2(المناقشة، في محاولة للدفاع عن وجهة نظر الحكومة بخصوص المشروع

ــــى منــــدوب أمــــا بالنســــبة لاقتراحــــات القــــ    ــــة مناقشــــتها بالاســــتماع إل ــــدأ اللجن وانین فتب

موضـوع الاقتـراح تلیـه المناقشـة، أصحاب الاقتراح الـذي یقـدم هـو الآخـر عرضـا حـول 

في كلتـا الحـالتین لا یوجـد مـا یمنـع تواجـد الحكومـة فـي جلسـات اللجـان الدائمـة سـواء و 

نیـة حضـور ة إمكامر بمشروع قانون أو اقتراح قـانون، حیـث لأعضـاء الحكومـتعلق الأ

الاســتماع إلــیهم بنــاء علــى طلــب توجهــه الحكومــة علــى رئــیس أشــغال اللجــان الدائمــة و 

قــانوني، كمــا یحــق الغرفــة التابعــة لهــا اللجنــة الدائمــة التــي تجــري بهــا دراســة الــنص ال

تها الاسـتماع إلـى ممثـل الحكومـة اختصاصـاللجنة الدائمـة وفـي إطـار جـدول أعمالهـا و 

  .)3(ة كل ما دعت الضرورة إلى ذلكإلى أعضاء الحكومو 

یفهم مما سبق أن حضور الحكومة لأشغال اللجان لا یتعلق فقـط بمشـاریع القـوانین    

بــل حتــى باقتراحــات القــوانین، كمــا یمكــن أن یكــون إرادیــا بنــاء علــى طلبهــا، أو إجباریــا 

شــریكا علیـه تعتبـر الحكومـة الدائمـة إذا ارتـأت ضـرورة لـذلك، و بنـاء علـى طلـب اللجنـة 

  .أصلیا في دراسة النصوص القانونیة على مستوى اللجنة الدائمة

                                      
بالنسبة لمناقشات اللجان على مستوى مجلس الأمة فإنها لا تصح إلا بحضور أغلبیة أعضائها طبقا لما جاء  )1(

مـن النظـام الـداخلي للمجلـس، أمـا بالنسـبة لمناقشـات اللجـان الدائمـة علـى مسـتوى المجلـس الشـعبي  35في المادة 

هـا تصـح مهمـا كـان عـدد النـواب الحاضـرین، ولا یصـح التصـویت الوطني فإنه إلى حین تحیین نظامه الـداخلي فإن

  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 40إلا بحضور أغلبیة الأعضاء المادة 

  .37الغربي إیمان، مرجع سابق، ص  )2(

  .16/12: من القانون العضوي رقم 26المادة  )3(
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كیلة السیاســیة یمتـد تــأثیر الحكومــة علــى عمــل اللجنــة الدائمــة مــن خــلال اتحــاد التشــ   

ـــــف اللجـــــان المكونـــــة للحكومـــــة و  ـــــي تؤل ـــــة الت التشـــــكیلة المشـــــكلة للمجموعـــــات البرلمانی

  .   )1(الدائمة

مختصة الاستعانة لتشریعیة یمكن للجنة الدائمة البمناسبة دراسة المبادرات ا   

، لتعد اللجنة المختصة تقریرها عن مشروع أو )2(ذوي خبرةبأشخاص مختصین و 

  .)3(من الشروع في دراسته) 2(عیها في أجل شهرین أحیلاقتراح قانون 

  :على مستوى غرفتي البرلمان -ب    

 :على مستوى المجلس الشعبي الوطني -1

 137بمراعـــاة الأحكـــام الـــواردة فـــي المـــادة و  1996مـــن دســـتور  138ة وفقـــا للمـــاد   

یلتــزم المجلــس الشــعبي الــوطني بمناقشــة المبــادرات التشــریعیة المعروضــة علیــه، ســواء 

تجـري و ، لـنص الـذي صـوت علیـه مجلـس الأمـةكانت مشاریع أو اقتراحات قوانین أو ا

یسـه الـذي برئاسـة رئلـس و م الـذي یقـوم بوضـعه مكتـب المجالمناقشات في إطـار التنظـی

یـتم ذلـك ، و )4(بـإدارة المناقشـات وفقـا لمـا حـدده مكتـب المجلـسیقوم بافتتـاح الجلسـات و 

  :)5(على مرحلتین

                                      
 28البرلمـان بعـد التعـدیل الدسـتوري لــیفیـة بـین الحكومـة و العلاقـة الوظعقیلة خرباشي، : أنظر في تفصیل ذلك )1(

  .45، ص 2007ط،الجزائر، .ب، ، دار الخلدونیة1996نوفمبر 

  .من النظام الداخلي  لمجلس الأمة 40المادة  )2(

  .من النظام الداخلي  لمجلس الأمة 44المادة  )3(

  .266صالح بلحاج، مرجع سابق، ص  )4(

  .16/12: قانون العضوي رقممن ال 32أنظر المادة  )5(
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تعتبـــر المناقشـــة العامـــة الأســـلوب العـــادي والبســـیط لدراســـة  :المناقشـــة العامـــة 1-1

الآراء كــار و بالغــة بــالنظر إلــى مجمــل الأفوتكتســي أهمیــة )1(مشــاریع واقتراحــات القــوانین

حیـث تنصـب ، )2(التي یقدمها المتـدخلون بشـأن الـنص المعـروض مـا یـؤدي إلـى إثرائـه

فــإذا كــان الأمــر یتعلــق بمشــروع قــانون یشــرع فــي ، خلالــه المناقشــة علــى كامــل الــنص

مقـــرر اللجنـــة المختصـــة ثـــم إلـــى المتـــدخلین إلـــى ممثـــل الحكومـــة و  بالاســـتماعمناقشـــته 

إذا كــان الــنص عبــارة عــن اقتــراح  مــا أمــا فــي حالــة، )3(حســب ترتیــب تســجیلهم المســبق

وممثــل الحكومــة  الاقتــراحإلــى منــدوب أصــحاب  بالاســتماعقــانون فیشــرع فــي مناقشــته 

  .)4(مقرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم المسبقو 

مــــة ائخــــلال المناقشــــة العامــــة یــــتم تقییــــد المتــــدخلین بجملــــة مــــن القیــــود كــــاحترام الق   

بمطالـــب  والالتـــزامالتقیـــد بالوقـــت المخصـــص للتـــدخل المنشـــورة الخاصـــة بالمتـــدخلین و 

الأمـر الـذي ، المجموعات البرلمانیة التي ینتمون إلیها دون العنایة بتطلعات المنتخبـین

یحد من حریة المتـدخلین مـن النـواب فتصـبح مناقشـاتهم وتـدخلاتهم مـدح وإثـراء للـنص 

ا التـدخل أیَـ امتیـازة المشكلة للحكومة التي لها في المقابل خاصة ممن ینتمون للأغلبی

الأمــر الــذي ، وكلمــا طلبــت ذلــك، كـان الــنص مشــروعا أو اقتراحــا دون التقیــد بأیــة قیـود

  .یعكس مكانة الحكومة الممیزة من المناقشة العامة للنص على خلاف البرلمان

الــنص مــادة بمــادة مــع یــتم خــلال هــذه المرحلــة مناقشــة  :المناقشــة مــادة بمــادة 1-2

إمكانیة ممثل الحكومة أو مكتـب اللجنـة المختصـة أو منـدوب أصـحاب اقتـراح القـانون 

                                      
، مرجــع ســابق، القــانون الدســتوري فــي الجزائــر مــن الاســتقلال إلــى الیــومات السیاســیة و المؤسســ، صــالح بلحــاج )1(

  . 267ص

  .77ص، مرجع سابق، مداني عبد القادر )2(

  .16/12: من القانون العضوي رقم 33أنظر الفقرة الأولى من المادة  )3(

  .نفسهمن القانون العضوي  33ة من المادة أنظر الفقرة الثانی )4(
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 ف مرحلـة المناقشـة العامـة التـي لافي إطار المناقشة على خـلا  تقدیم تعدیلات شفویة

  .تسمح بذلك

ر فــي حالــة مــا إذا تبــین لــرئیس الجلســة أو اللجنــة المختصــة أن التعــدیل المقــدم یــؤث   

تقـــدیم فهـــا لتمكـــین اللجنـــة مـــن المداولـــة و علـــى جـــوهر الـــنص یقـــرر رئـــیس الجلســـة توقی

  .)1(استنتاجاتها بخصوص التعدیل المقدم

خلال المناقشة مادة بمادة وبصدد كل مادة یحتمل تعدیلها یتدخل مندوب أصـحاب    

 الاقتضــاءكـل تعــدیل مــع إمكانیـة تــدخل مكتــب اللجنـة المختصــة وممثــل الحكومـة عنــد 

  .)2(لتعرض بعدها التعدیلات للتصویت

رحلـة بإمكانیـة تـدخلها ومناقشـة المـواد و تقـدیم میظهر امتیاز الحكومة خلال هـذه ال   

ن النــواب مــن ا كــان مصــدرها فــي حــین لــم یمكَــمــا تــراه مناســبا مــن تعــدیلات علیهــا أیَــ

  .ذلك

  : على مستوى مجلس الأمة -2

المناقشـــة علـــى مســـتوى مجلـــس الأمـــة كانـــت  2016قبـــل التعـــدیل الدســـتوري لســـنة    

ي كـان تنصب فقط على الـنص المصـوت علیـه مـن قبـل المجلـس الشـعبي الـوطني الـذ

الأســبقیة فــي المناقشــة كقاعــدة عامـة ومطلقــة  تبعــا لعــدم إمكانیــة أعضــاء لـه الأولویــة و 

حیـــــث تـــــتم المناقشـــــة العامـــــة للـــــنص بـــــدءا  ،مجلـــــس الأمـــــة المبـــــادرة بـــــاقتراح القـــــوانین

إلــــى ممثــــل الحكومـــة ثــــم مقــــرر اللجنـــة المختصــــة ثــــم إلـــى المتــــدخلین مــــن  بالاســـتماع

ــــس حســــب ترتیــــب تســــجیلهم ــــس طریقــــة و ، المســــبق أعضــــاء المجل ــــیس المجل یقــــرر رئ

المناقشة بعد تلقیه طلبا من الحكومة أو اللجنة المختصـة بحیـث لـه أن یقـرر المناقشـة 

                                      
  .16/12: من القانون العضوي رقم 34 الفقرة الثانیة من المادةأنظر  )1(

  .نفسهمن القانون العضوي  35المادة  الفقرة الأولى من أنظر )2(
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ة مــادة المناقشــفــي وع أو الشــر ، العامــة للــنص إذا لــم تــرد علیــه ملاحظــات أو توصــیات

غیـر أنـه مـن الناحیـة العملیـة ، اللجـان المحـال علیهـا الـنصبمادة بعد تدخل الحكومة و 

وعلـــى إثـــر ، تـــتم الناقشـــة العامـــة علـــى الـــنص بمجملـــه وعلـــى مـــواده فـــي نفـــس الوقـــت

المناقشـــة یقـــدم أعضـــاء مجلـــس الأمـــة ملاحظـــاتهم كتابـــة وتـــودع لـــدى مكتـــب المجلـــس 

  .)1(مهیديعقب توزیع التقریر الت

تمكـین مجلـس الأمـة مـن  و 2016لسـنة  لكن الأمر اختلف بعـد التعـدیل الدسـتوري   

مـن الدسـتور فـي مجـالات التنظـیم المحلـي وتهیئـة  136اقتراح القوانین بموجب المـادة 

  .) 2(الإقلیم والتقسیم الإقلیمي

التي حـافظ  -فأصبح لمجلس الأمة بناء علیه الأسبقیة كاستثناء عن القاعدة العامة   

وذلـك فـي المجـالات الـثلاث  –علیها المؤسـس الدسـتوري الجزائـري مـن خـلال التعـدیل 

كما له أن ینـاقش الـنص الـذي صـوت علیـه المجلـس ، فیها الاقتراحالسابقة المعقود له 

قــرة الثانیــة مـــن الأمــر الــذي یفهــم مـــن قــراءة الف، الشــعبي الــوطني فــي بــاقي المجـــالات

تنصــب مناقشـــة مشــاریع القــوانین مــن طــرف المجلـــس " أنــهت بنصــالتــي  138المــادة 

الشــعبي الــوطني  علــى الــنص الــذي یعرضــه علیــه الــوزیر الأول أو علــى الــنص الــذي  

، "أعـــلا137المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة صـــادق علیـــه مجلـــس الأمـــة فـــي المســـائل 

وتهیئــة  تـودع مشــاریع القـوانین المتعلقــة بـالتنظیم المحلــي:"التــي جـاء فیهــا 137والمـادة 

  ."الإقلیم والتقسیم الإقلیمي مكتب مجلس الأمة

تـــتم إجـــراءات المناقشـــة فـــي مجلـــس الأمـــة التـــي تصـــح مهمـــا كـــان عـــدد الأعضـــاء    

بالنسـبة لمشـروع القـانون أو الـنص الـذي صـوت  بإدارة من رئیس الجلسـة) 3(الحاضرین

                                      
  .82ص ، مرجع سابق، مداني عبد القادر )1(

  ،2016نة بعد التعدیل الدستوري لس 1996من دستور 137المادة  )2(

  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 63المادة  )3(
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مـة وإلـى مقـرر على التوالي إلـى ممثـل الحكو  بالاستماععلیه المجلس الشعبي الوطني 

  .)1(اللجنة المختصة وإلى المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم المسبق

وممثـل ، الاقتـراحإلـى منـدوب أصـحاب  بالاسـتماعیشرع في مناقشـة اقتـراح القـانون    

، )2(ومقرر اللجنة المختصة وإلـى المتـدخلین حسـب ترتیـب تسـجیلهم المسـبق، الحكومة

مناقشــــة علــــى مضــــمون مشــــروع أو اقتــــراح وفــــي الحــــالتین تنصــــب التــــدخلات أثنــــاء ال

  .)3(القانون أو النص

  حدود دور البرلمان في المناقشة ضوابط و : اثانی

  :دور البرلمان في المناقشة ضوابط  - أ

كـــــذا اللجـــــان مهمـــــا كـــــان عـــــدد اقشـــــة علـــــى مســـــتوى غرفتـــــي البرلمـــــان و المن تصـــــح   

عض أنـه كـان في ذلـك یـرى الـبدد نصاب قانوني لتصح المناقشات و الحاضرین فلم یح

الأجــــدر بالمشــــرع الجزائــــري فــــرض نصــــاب قــــانوني معــــین لإعطــــاء نــــواب وأعضــــاء 

إلا أن مناقشــــة غرفتــــي ، البرلمــــان أهمیــــة للــــنص مــــا یضــــمن تمحیصــــه وإثــــراءه أكثــــر

وى اللجـان حیـث لا البرلمان غیر مطلقة فقد ضبطت بضوابط بدءا بالدراسة على مسـت

المشـاركة فـي المناقشـات إلا لسـاتها و نـواب كقاعـدة عامـة حضـور جالیمكن للأعضاء و 

  .إذا كانوا أعضاء فیها أو طلب منهم ذلك

العامــة فــبخلاف أعضــاء الحكومــة فــإن تــدخلات البرلمــانیین  الجلســةعلــى مســتوى    

لــه أن یســحب مــنهم الكلمــة متــى ارتــأى ادة رئــیس الجلســة وبعــد أخــذ إذنــه و مرهونــة بــإر 

  .  حق لهم تجاوزهاكما أنها مضبوطة بمدة زمنیة لا ی، )4(ذلك

                                      
  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 65الفقرة الأولى من المادة  )1(

  .من النظام نفسه  65الفقرة الثانیة من المادة  )2(

  .من النظام نفسه 65الفقرة الثالثة من المادة  )3(

  .140و 139ص ، مرجع سابق، ني لوناسمزیا )4(
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حــق البرلمــانیین فــي التــدخل محصــور بحــالات وعلــى بعــض الجهــات فقــط  كمــا أن   

مقابل الحق المطلق للحكومة في التدخل أیا كان مصدر المبادرة التشـریعیة وعلـى كـل 

  .مستوى

  :دور البرلمان في المناقشة حدود-ب   

  :ض الحالات المتمثلة فياقشة في بعیلعب البرلمان دورا محدودا بالنسبة للمن   

  :   المناقشة المحدودةطلب إجراء  -1

إجــراء المناقشــة المحــدودة یقــرره مكتــب المجلــس بنــاء علــى طلــب مــن الحكومــة أو    

، ولا تفتح خلالها المناقشة العامـة، اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون

ة ومنــدوب أصــحاب ل الحكومــخــلال المناقشــة مــادة بمــادة لا یســمح بالتــدخل إلا لممثــ

  .مندوبو أصحاب التعدیلاتاقتراح القانون ورئیس اللجنة المختصة أو مقررها و 

تشــكل المناقشـــة المحــدودة إذا كانـــت بطلــب مـــن الحكومــة مساســـا باســتقلالیة البرلمـــان 

خاصــة وأن النصــوص القانونیــة لــم تقیــد الحكومــة بحــالات معینــة لتقــدیم طلبهــا بــإجراء 

  .إضافة إلى محدودیة تدخل أعضاء ونواب البرلمان، )1(دودةالمناقشة المح

  :الأوامر الرئاسیة-2

ســـنة  مـــن الدســـتور المعـــدل 142تكتســـب الأوامـــر الرئاســـیة الصـــادرة طبقـــا للمـــادة    

وفــــي إطــــار انعــــدام ســــلطة البرلمــــان فــــي ، الصــــفة التشــــریعیة بمجــــرد صــــدورها 2016

لا یملـك البرلمـان الحـق فـي )2(لتشـریعالرقابـة علـى أعمـال السـلطة التنفیذیـة فـي مجـال ا

مناقشـــة الأوامـــر الرئاســـیة رغـــم أن المؤســـس الدســـتوري أوجـــب علـــى رئـــیس الجمهوریـــة 

                                      
مرجــع ، 1996نــوفمبر  28البرلمــان بعـد التعــدیل الدســتوري لــالعلاقـة الوظیفیــة بــین الحكومـة و ، عقیلـة خرباشــي )1(

  .47ص ، سابق

  .288ص، مرجع سابق، محدید حمید )2(
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ـــه عرضـــها علـــى البرلمـــان فـــي أول دورة بـــل أن دور البرلمـــان یقتصـــر علـــى ، مقبلـــة ل

ـــة فقـــط ـــه فـــي المـــادة ، الموافق ـــم الـــنص علی ـــا لمـــا ت ـــانون العضـــوي رقـــم  37وفق مـــن الق

یطبـــق إجـــراء التصـــویت دون مناقشـــة علـــى الأوامـــر :" نصـــت علـــى أنـــه التـــي 16/12

ا وفقـــا لأحكـــام الفقـــرتین التـــي یعرضـــها رئـــیس الجلســـة علـــى  كـــل غرفـــة للموافقـــة علیهـــ

  .  "142الثانیة من المادة الأولى و 

  :المعاهدات-3

ــــــات  لا    ــــــى الاتفاقی ــــــة عل ــــــوانین المتضــــــمنة الموافق أو یمكــــــن أن تكــــــون مشــــــاریع الق

محــل تصــویت علــى موادهــا بالتفصــیل المعروضــة علــى غرفتــي البرلمــان، المعاهــدات 

  .لا محل أي تعدیلو 

روع القــانون أو رفضــه أو تقــرر كــل غرفــة عقــب اختتــام المناقشــة الموافقــة علــى مشــ   

  .16/12: من القانون العضوي رقم 38المادة وفقا لما جاء في  تأجیله

  الفرع الثاني

  بطهواضو  على النص دور البرلمان في إجراء تعدیلات

، مـــا )1(تســـتوجب المصـــادقة علـــى الـــنص مناقشـــته بالتعـــدیل أو الزیـــادة أو النقصـــان   

یعنــي أن حقیقــة الــتمكن مــن مناقشــة الــنص مــن أجــل التصــویت علیــه لا تكــون إلا مــن 

خـــلال تفحصـــه و إدخـــال تعـــدیلات علیـــه، حیـــث یشـــكل حـــق التعـــدیل حســـب وصـــف 

یعتبرهـا الـبعض لمبادرة بالقـانون وأحـد أشـكالها، و لب ا "J.P.Camby" "كامبي"الأستاذ 

ساســـــي الـــــذي تتقابـــــل فیـــــه الحكومـــــة مبـــــادرة غیـــــر مباشـــــرة بالقـــــانون، وهـــــي الممـــــر الأ

                                      
  .292ص ، مرجع سابق، محدید حمید )1(
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تنظـیم دور  تـم البرلمان، حیث أن لإحداهما تقدیم تعـدیلات علـى مبـادرة الآخـر، لـذلكو 

  ).ثانیا(، وفق ضوابط معینة)أولا(البرلمان في إجراء تعدیل النص

  دور البرلمان في إجراء تعدیلات على النص: أولا

حتى بعد تعدیله لم یقر صراحة إمكانیة البرلمـان تعـدیل مشـروع أو و  1996دستور    

مكـــن نـــواب فإنـــه  16/12: اقتـــراح القـــانون، لكـــن بـــالرجوع إلـــى القـــانون العضـــوي رقـــم

شـروع أعضـاء مجلـس الأمـة تقـدیم اقتـراح التعـدیلات علـى مالمجلس الشعبي الـوطني و 

، علـــــى غـــــرار اللجنـــــة )1(أو اقتـــــراح قـــــانون المحـــــال علـــــى اللجنـــــة المختصـــــة لدراســـــته

، أو من )أ(الحكومة، سواء في إطار الدراسة على مستوى اللجنة المختصةة و المختص

  ). ب(خلال مرحلة المناقشة مادة بمادة

  :في إطار الدراسة على مستوى اللجنة المختصة -أ

علـى إمكانیـة البرلمـان التقـدم  16/12: ن العضـوي رقـممن القـانو  28نصت المادة    

ــا كــان مصــدرها البرلمــان أو  بــاقتراح التعــدیل علــى المبــادرة التشــریعیة محــل الدراســة أیّ

الحكومـــة، ســـواء عـــن طریـــق نـــواب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو عـــن طریـــق أعضـــاء 

ي لســــنة ، وذلــــك خلافــــا لمــــا كــــان علیــــه الحــــال قبــــل التعــــدیل الدســــتور )2(مجلــــس الأمــــة

علــى إمكانیـــة مجلــس الأمـــة  99/02 :رقــم ، حیــث لــم یـــنص القــانون العضـــوي2016

قصـر دوره فـي المناقشـة علـى إبـداء الملاحظـات للجنـة الدائمـة تبعـا بالتعدیل و المبادرة 

                                      
  .16/12: من القانون العضوي رقم 28أنظر المادة  )1(

لجزائـــري حـــذو المؤســس الدســـتوري الفرنســـي فــي مـــنح الغرفـــة الثانیــة الحـــق فـــي لقــد حـــذا المؤســـس الدســتوري ا )2(

إن لـم یـنص المؤسـس الدسـتوري من الدسـتور الفرنسـي، و  144لمادة المبادرة بالتعدیل في خلال الفقرة الأولى من ا

القـوانین  الجزائري صراحة على ذلك، بل یفهم ذلك ضمنیا من خلال مـنح مجلـس الأمـة الحـق فـي المبـادرة بـاقتراح

  .على اعتبار أن حق التعدیل حق تتبعي للاقتراح القانوني
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لحــــق  ينین، علــــى أســــاس أن التعــــدیل حــــق تبعــــلعــــدم إمكانیتــــه المبــــادرة بــــاقتراح القــــوا

  .المبادرة بالقانون

الحـــق لمجلـــس الأمـــة فـــي المبـــادرة بالتعـــدیل كحـــق تبعـــي لمـــنح مجلـــس یـــدخل مـــنح    

ء بهـــا التعـــدیل الدســـتوري الأمـــة الحـــق المبـــادرة بـــالقوانین فـــي إطـــار الأهـــداف التـــي جـــا

  . الرامیة إلى تعزیز الدور التشریعي للبرلمانالأخیر و 

 اقتراحـــــات القـــــوانین بتقـــــدیمطیع كـــــلا المجلســـــین تعـــــدیل مشـــــاریع و بنـــــاء علیـــــه یســـــت   

  :اقتراحاتهم أثناء الدراسة من قبل اللجنة المختصة على مستوى كل مجلس

  : على مستوى المجلس الشعبي الوطني -1

نــواب مـــن المجلــس علــى مشـــاریع ) 10(تقــدم اقتراحــات التعــدیل مـــن طــرف عشــرة    

اقتراحــات القــوانین، یوقــع مــن قبــل جمیــع أصــحابه و یــودع لــدى مكتــب المجلــس فــي و 

ســاعة مـن الشـروع فـي المناقشــة العامـة للـنص محـل التعــدیل ) 24(عشـرینع و بـأجـل أر 

  .مرفقا بعرض للأسباب

لمكتب المجلس الشعبي الوطني سلطة تقدیریة فـي قبـول التعـدیل، فلـه إمـا قبولـه أو    

احتـــرام الآجـــال ي ذلـــك التأكــد مـــن عـــدد التوقیعــات و رفضــه مـــن حیــث الشـــكل، و لـــه فــ

  .التعرض لمضمون التعدیل القانونیة للإیداع، دون أن یكون له

فـــي حالـــة قبـــول التعـــدیل مـــن طـــرف مكتـــب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني یحـــال علـــى    

یوزع علـى نـواب المجلـس، أمـا فـي حالـة رفضـه ان المختصة ویبلغ إلى الحكومة و اللج

  .)1(یبلغ قرار الرفض معللا إلى مندوب أصحاب اقتراح التعدیل

                                      
  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 61السابعة من المادة الفقرة السادسة و  )1(
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وطني تقــدیم المبــادرة المجلــس الشــعبي الــكمــا یمكــن للجنــة المختصــة علــى مســتوى    

  :تختلف سلطتها في ذلك حسب مصدر المبادرةبالتعدیل، و 

إن ســـلطة اللجنـــة بالنســـبة  :بالنســـبة لتعـــدیلات اللجنـــة علـــى مشـــروع القـــانون 1-1

لمشاریع القوانین محددة، حیث لا تنصب تعـدیلاتها علـى مجمـل الـنص بـل تمـس فقـط 

الجــدیر بالــذكر أن هــذا الأمــر غیــر منصــوص و . دیلاد التــي تحتــاج فعــلا إلــى تعــالمــو 

علــــى هــــذا وردت قاعــــدة قانونیــــة مفادهــــا أن جربــــة، و علیــــه قانونــــا بــــل مــــأخوذ عــــن الت

للحكومـة ســحب مالهـا مــن مشــروع قـانون قبــل التصــویت علیـه، كلمــا رأت أن المشــروع 

  .)1(فقد مضمونه

طتها إلـى إجـراء تغییـر فتمتـد سـل :بالنسبة لتعدیلات اللجنة على اقتراح القانون 1-2

یثریهـا حالة ما إذا رأت أن ذلك ضـروري ویخـدم المبـادرة البرلمانیـة و  جوهري علیها في

إن كـــان یجـــوز الـــنص یظهـــر فـــي شـــكل صـــیاغة جدیـــدة، و بالدرجـــة الأولـــى، مـــا یجعـــل 

  .)2(لأصحاب الاقتراح قانونیا سحبه

  :مجلس الأمة على مستوى -2

  أعضاء من المجلس موقعا من قبل ) 10(عشرةدم اقتراحات التعدیل من قبل تق   

ه مـــن جمیـــع أصـــحابه و یـــودع مـــن قبـــل منـــدوب أصـــحاب الاقتـــراح أو مـــن ینـــوب عنـــ

ساعة من الشروع في المناقشـة العامـة لمشـروع أو ) 24(الموقعین خلال أربع وعشرین

                                      
الهیئــة التنفیذیــة، مرجــع ســابق، ص العلاقــة الوظیفیــة بــین البرلمــان و : عبــد االله بوقفــة، أســالیب ممارســة الســلطة )1(

102.  

  .103نفس مرجع، ص  )2(
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، مرفقا بعـرض الأسـباب إلـى مكتـب مجلـس الأمـة الـذي )1(اقتراح القانون محل التعدیل

  .)2(في قبول التعدیلات أو رفضها شكلا یبت

تـوزع حـال إلـى اللجنـة المختصـة وتبلـغ للحكومـة و ت تتعـدیلافي حالة قبول اقتراح ال   

، لتــدرس هــذه التعــدیلات مــن قبــل اللجنــة المختصــة مــع )3(علــى أعضــاء مجلــس الأمــة

، )4(ذلك بحضـور ممثـل الحكومـةأو من ینوب عنهم من الموقعین، و  مندوبي أصحابها

  . )5(لیتم التصویت علیها من قبل أعضاء المجلس في الجلسة العامة

أمـــا فـــي حالـــة عـــدم قبـــول اقتـــراح التعـــدیل مـــن قبـــل مكتـــب مجلـــس الأمـــة یبلـــغ هـــذا    

  .)6(الرفض معللا إلى مندوب أصحاب اقتراح التعدیل

  :من خلال مرحلة المناقشة مادة بمادة -ب

فـــي فقرتهـــا  16/12قـــانون العضـــوي مـــن ال 34خـــلال هـــذه المرحلـــة نصـــت المـــادة    

الأولــى علــى إمكانیــة تقــدیم تعــدیلات شــفهیة مــن قبــل ممثــل الحكومــة أو مكتــب اللجنــة 

حیــث لهــم التقــدم بالمبــادرة ، القــانون دون ســواهم اقتــراحالمختصــة أو منــدوب أصــحاب 

للتعدیل أثناء المناقشة مادة بمادة وفي أي مرحلة قبل التصویت على الـنص وفـي هـذا 

یمكـن :" النظام الـداخلي لمجلـس الأمـة علـى أنـه 73من المادة  4یاق نصت الفقرة الس

للحكومة أو مكتب اللجنـة المختصـة أو منـدوب أصـحاب اقتـراح القـانون حسـب الحالـة 

تقـــدیم اقتراحـــات التعـــدیلات فـــي أي وقـــت قبـــل التصـــویت علـــى المـــادة أو المـــواد محـــل 

  ."التعدیل

                                      
  .2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  72الفقرة الأولى من المادة  )1(

  .من النظام نفسه 72الفقرة الثالثة من المادة  )2(

  .النظام نفسهمن  73الفقرة الأولى من المادة  )3(

  .من النظام نفسه 73الفقرة الثانیة من المادة  )4(

  .من النظام نفسه 73لمادة الفقرة الثالثة من ا )5(

  .من النظام نفسه 73الفقرة الرابعة من المادة  )6(
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مــان فــي التقــدم بــاقتراح تعــدیلات علــى المبــادرات بالنتیجــة حصــر حــق غرفتــي البرل   

التشــریعیة فــي مرحلــة الدراســة وقبــل عرضــها للمناقشــة خــلال الجلســة العامــة فــي حــین 

بإمكـــان الحكومـــة تقـــدیم تعـــدیلاتها علـــى شـــكل اســـتنتاجات شـــفویة بصـــورة عفویـــة قبـــل 

ضـــلیة وفـــي هـــذا توجـــه واضـــح لمـــنح الأف ،)1(التصـــویت النهـــائي علـــى المـــادة القانونیـــة

  .للمبادرة الحكومیة بالتعدیل على حساب المبادرة البرلمانیة

  بط المبادرة البرلمانیة بالتعدیلضوا: ثانیا

تعتبـــــر المبـــــادرة بتعـــــدیل القـــــوانین بالنســـــبة للبرلمـــــان وســـــیلة ضـــــغط علـــــى الســـــلطة    

) أ(لــذلك فقــد خصــت إلــى جانــب الشــروط العامــة لتقــدیم المبــادرة بالتعــدیل، )2(التنفیذیــة

لة من القیود التي یخضع لها نواب وأعضاء البرلمان لتقدیم اقتراحات التعـدیل فـي مبج

  ).ب(منها الشكلیة ومنها الموضوعیة، إطار مناقشتهم لمشاریع واقتراحات القوانین

  :الشروط العامة لتقدیم المبادرة بالتعدیل  - أ

ة أو هــي تلــك الشـــروط التــي یجـــب علــى أصـــحاب المبــادرة بالتعـــدیل ســواء الحكومـــ   

  :أو البرلمان مراعاتها وتتمثل في،اللجنة المختصة

  .أن تكون محررة باللغة العربیة -

  .صحیحة في شكل مادة قانونیة)3(أن تتم صیاغتها صیاغة قانونیة -

                                      
ـــــد االله بـــــو قفـــــة )1( ـــــین البرلمـــــان و : أســـــالیب ممارســـــة الســـــلطة، عب ـــــة ب ـــــة الوظیفی ـــــةالعلاق ـــــة التنفیذی مرجـــــع ، الهیئ

  .114ص،سابق

: 1996فــي ضــوء دســتور  دراســة تحلیلیــة لطبیعــة نظــام الحكــم -النظــام السیاســي الجزائــري، ســعید بوالشــعیر )2(

  .132ص ، مرجع سابق، السلطة التشریعیة

قانونیـة عملیة تحویل القیم التـي تكـون مـادة القـانون إلـى قواعـد : "صیاغة القانونیة بالمفهوم الواسعالمقصود بال )3(

ـــالم، و "صـــالحة للتطبیـــق علیهـــا ـــي یســـتخدمالأســـالیب اللغویـــة و :" فهوم الضـــیقیقصـــد ب ها غیرهـــا مـــن الأســـالیب الت

 =الوسـائل، وتعتبر الصیاغة القانونیة من أهـم "ین واضحة وغیر مثیرة للالتباسالصائغون لصیاغة مشروعات قوان
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  موجزةأن تكون معللة و  -

أن ینصب التعدیل على مادة أو مواد محـددة بالـذات فـي نـص المبـادرة بالتشـریع أو  -

بالموضـــوع فـــي الحالـــة التـــي ینطـــوي فیهـــا التعـــدیل علـــى إدراج مـــادة لـــه صـــلة مباشـــرة 

  .)1(جدیدة

  : الضوابط الخاصة باقتراح التعدیل البرلماني -ب  

  :یمكن أن نجمل الضوابط الخاصة باقتراح التعدیل البرلماني في   

  : العددي القید -1

حـل مـد وجـزر، مـن م ظل القید العددي بالنسبة لاقتراح التعدیل المقدم من البرلمـان   

الفـردي إلـى أن اسـتقر ل الجمـاعي و المواد المنظمة لذلك، بین التعـدیخلال النصوص و 

مـــن  61الفقــرة الأولــى مــن المــادة الوضــع علــى الأخــذ بالتعــدیل الجمــاعي مــن خــلال 

درة بـــاقتراح فرضـــت ضـــرورة تقـــدیم المبـــاالـــداخلي للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني، و النظـــام 

مـــن النظــام  الـــداخلي  71نـــواب، كمــا فرضـــت المــادة  )10(التعــدیل مــن طـــرف عشــرة

أعضـــاء لتقـــدیم اقتـــراح  )10(لمجلــس الأمـــة هـــي الأخـــرى ضـــرورة تـــوفر نصـــاب عشـــرة

  .التعدیل

هــو إلا أحــد  ددي للمبــادرة بــاقتراح التعــدیل مــاالـبعض یــرى فــي اشــتراط النصــاب العــ   

ة، فـي حـین رأى القیود الموضوعة لاعتراض ممارسـة البرلمـان لاختصاصـاته التشـریعی

الــبعض الآخــر بــأن ذلــك لا یعتبــر ضــابطا، لأنــه یرمــي إلــى إضــفاء الصــیغة الجماعیــة 

للتعدیل، و أن الأنظمة الداخلیـة أرادت بالمبـادرة الجماعیـة أن تـدمغ التعـدیل البرلمـاني 

                                                                                                          
مرجــع ســابق،  یحیــاوي حمــزة،: أنظــر فــي تفصــیل ذلــك. تطبیقهــازمــة لإنشــاء القواعــد القانونیــة وتفســیرها و الفنیــة اللا

  .104ص 

  .داخلي لمجلس الأمةمن النظام ال 71الفقرة الثالثة من المادة  )1(
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–مــراد هــذا التقییــد عــدم تماثــل بنیــة بعــض التعــدیلات بالموضــوعیة والدقــة والجدیــة، و 

  . )1(امین المشروع الحكوميمع مض -أحیانا

كما أنه لا یستطیع نائب واحد أن یثبت معارضة أو عرقلـة علـى مبـادرة خاصـة إذا    

  .)2(كانت مشروعا حكومیا

   :القید الزمني -2

عشـرون اقتراح التعدیل بالنسبة لنواب وأعضاء البرلمان خـلال أربـع و  یجب أن یقدم   

، تعتبــر )3(محــل التعــدیل العامــة للــنصســاعة ابتــداء مــن الشــروع فــي المناقشــة ) 24(

انیـة تعدیلـه خاصـة فـي ظـل إمكفي مناقشة الـنص و  محقهلى ممارسة هذه المدة قیدا ع

منــدوب أصــحاب اقتــراح القــانون تقــدیم تعــدیلاتهم فــي أي الحكومــة واللجنــة المختصــة و 

وقت قبل التصویت على المادة محـل التعـدیل، بمعنـى أنـه لا یوجـد قیـد علـى الحكومـة 

ـــة المتخصصـــة مـــن حیـــث الأجـــل طالمـــا أن الـــنص محـــل اقتـــراح التعـــدیل لـــم  و اللجن

  .)4(یعرض للتصویت

إن هذه المدة الزمنیـة المحـددة لإیـداع التعـدیلات علـى المبـادرة بالتشـریع تـؤثر علـى    

یرة إرادة النواب الذین یفكرون في المبادرة بالتعدیلات، لأن هذه المدة المقررة تبدو قصـ

بـالطبع یتطلـب هـذا عقـاد، و اللجان الدائمة تعد فـي حالـة انن الغرفة الأولى و بالنظر لكو 

فــي ظــل افتقــارهم للكفــاءة القانونیــة الأعضــاء حضــور الجلســات العامــة، و مــن النــواب و 

                                      
الهیئــة التنفیذیــة، مرجــع ســابق، ص العلاقــة الوظیفیــة بــین البرلمــان و : عبــد االله بوقفــة، أســالیب ممارســة الســلطة )1(

111.  

  .242ولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  )2(

  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 72المادة  )3(

: 1996دراســة تحلیلیــة لطبیعــة نظــام الحكــم فــي ضــوء دســتور  -النظــام السیاســي الجزائــري، ســعید بوالشــعیر )4(

  .132ص ، مرجع سابق، السلطة التشریعیة
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لمــام بــالقوانین التــي لهــا علاقــة بموضــوع المبــادرة محــل الدراســة، لإلیتطلــب مــنهم وقــت 

  .)1(قوانین الجمهوریةة و الاطلاع على المراجع ذات الصلمن حیث 

   :القید الموضوعي -3

اقتراحات غرفتي البرلمان بالتعـدیل التـي تنصـب علـى المبـادرة التشـریعیة، یجـب أن    

تكـــون ضـــمن نطـــاق قـــانوني محـــدد، إذ علـــى أصـــحاب اقتـــراح التعـــدیل التقیـــد بمـــا هـــو 

ــــادین التــــي یشــــرع فیهــــا البرلمــــان  ــــى ســــبیل الحصــــر فــــي الدســــتور مــــن المی محــــدد عل

، حیــــث یســــتلزم ط المــــالي المكــــرس دســــتوریاالأخــــذ فــــي الحســــبان الضــــاب، و )2(قــــوانینب

المنطــــــق أن لا تكــــــون التعــــــدیلات إلا ضــــــمن مــــــا خــــــص بــــــه البرلمــــــان مــــــن میــــــادین 

مبادرة غیـر ، و )4(، اعتبارا لكون التعدیل لیس سوى اقتراح في صورة مصغرة)3(للتشریع

  .)5(مباشرة للقوانین

بالتعدیل الذي یخرج عـن الدسـتور ونطـاق مجـال القـانون، راح وعلیه یعد لاغیا الاقت   

إن لم ینص صراحة على ذلك ما یجعل للحكومة إمكانیة الدفع بعدم قبول كل اقتـراح و 

ربمــا عــدم الــنص صــراحة و  ،مــن الدســتور 139ل برلمــاني یخــالف أحكــام المــادة تعــدی

مؤســس الدســتوري علــى مجــالات محــددة لاقتراحــات التعــدیل كــان مــن ورائــه محاولــة ال

                                      
الهیئــة التنفیذیــة، مرجــع ســابق، ص العلاقــة الوظیفیــة بــین البرلمــان و : عبــد االله بوقفــة، أســالیب ممارســة الســلطة )1(

112.  

  .112 ص، نفس مرجع )2(

  .243ص ، مرجع سابق، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ولید شریط )3(

  . 272السید صبري، مرجع سابق، ص  )4(

قـانون عـام، : سـلطة المبـادرة بالتشـریع فـي النظـام السیاسـي الجزائـري، مـذكرة ماجسـتیر تخصـص، ثامري عمر )5(

  .35، ص 2006/ 2005كلیة الحقوق جامعة الجزائر،
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إیهامنــــا بــــأن البرلمــــان غیــــر مقیــــد مــــن حیــــث المبــــادرة بــــاقتراح أو تعــــدیل فــــي المجــــال 

  .)1(القانوني

تقــــدیر مكتـــب المجلــــس الـــذي لــــه قبـــول التعــــدیل أو لتعـــدیل الیخضـــع اقتــــراح هـــذا و    

رفضه، كما أنه لا یمكن اقتراح التعدیلات على النص المعروض للمناقشـة فـي الغرفـة 

  .)2(د التصویت علیه من قبل الغرفة الأخرىالمعنیة بع

  المطلب الثاني

  نص الحالات التصویت على 

وتمر  لقوانینتختتم العملیة التشریعیة على مستوى البرلمان التي تنطلق بالمبادرة با   

المناقشة على عدة مستویات في البرلمان، بالتصویت على النص بمرحلة الدراسة و 

غرفتي العلاقة بین الغرفتین، إما حالة التوافق بین الذي یقودنا لإحدى أشكال 

  ). الفرع الثاني(إما حالة الخلاف بینهما، و )الفرع الأول(البرلمان

  الفرع الأول

  حالة التوافق بین غرفتي البرلمان

تصویت كلیهما علیه وفق النصاب ق بین غرفتي البرلمان على النص و حالة التواف   

في حالتین كلتاهما تظهر تدخلا لرئیس الجمهوریة المحدد قانونا تجعلنا أمام 

  وذلك إما بالاعتراض على تحد من استقلالیته الاختصاص التشریعي للبرلمان و 

أومن خلال سلطته الشخصیة في  ،)أولا(نص عند وصوله إلیه من أجل إصدارهال 

  ). ثانیا(إصدار النص

                                      
، مرجـــع ســـابق، الهیئـــة التنفیذیـــةالعلاقـــة الوظیفیـــة بـــین البرلمـــان و : أســـالیب ممارســـة الســـلطة، عبـــد االله بوقفـــة )1(

  .113ص

  .16/12: من القانون العضوي رقم 28المادة أنظر الفقرة الثانیة من  )2(
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  .على القوانین الاعتراض: أولا

لطة رئیس الدولة في إیقاف القانون الذي وافق علیه یعرف الاعتراض بأنه س   

كما یعرفه البعض بأنه معارضة تنفیذ النص المصوت علیه  لإخلاله بروح ، البرلمان

أو لفت نظر البرلمان مرة أخرى حول  قانون وافق علیه لإعادة قراءته ، الدستور

ن الأغلبیة قصد إدخال تعدیلات علیه أو تأكیده بإعادة التصویت علیه بأكثر م

  .العادیة

من خلال تعریف الفقه الدستوري لاعتراض رئیس الجمهوریة على القوانین  یظهر    

أن هذا الاختصاص ما هو إلا إجراء یبدي من خلاله الرئیس عدم موافقته على 

إما لمخالفته للدستور أو مخالفته لسیاسة ، القانون الذي صادق علیه البرلمان

  .)1(الحكومة

س المؤسس الدستوري حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على التشریع لقد كر    

الذي وافق علیه البرلمان بغرفتیه عن طریق طلب مداولة ثانیة لقانون تم التصویت  

وذلك یعطي لرئیس الجمهوریة دورین ، )2(من الدستور 145علیه بموجب المادة 

 ه للدستور ودور تشریعيبالنسبة للنص دور رقابي من خلال التأكد من مدى مطابقت

وبذلك یكون لرئیس الجمهوریة سلطة ، )3(من خلال طلب إجراء المداولة فیه مرة ثانیة

  .)4(تقدیریة في مواجهة ما تمت المصادقة علیه من البرلمان

                                      
الجزائـري، مـذكرة ماجسـتیر فـي الاختصاصات التشـریعیة لـرئیس الجمهوریـة فـي النظـام الدسـتوري ،بركات أحمد )1(

 .90ص، 2007/2008القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

یمكن :" على 2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  145الفقرة الأولى من المادة حیث نصت  )2(

 ..."رئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه 

 .240ص ، مرجع سابق ، اومایوف محمد )3(

 .265ص، مرجع سابق، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، شریط ولید )4(
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یمارس رئیس الجمهوریة حق الاعتراض عند وصوله القانون الذي أقره البرلمان    

روط موضوعیة في ذلك كضرورة ذكر أسباب غیر مقید بش، )1(من أجل إصداره

الاعتراض على القانون أو الأوضاع التي تصلح كمجال لإعماله ما یعني إمكانیة 

على أن یكون ، رئیس الجمهوریة في الاعتراض مفتوحة على النص كله أو جزء منه

ر وإلا اعتب ،إقراره من البرلمانمن یوما  30ن إلى البرلمان خلال الـذلك برد القانو 

تنازلا من الرئیس عن استعمال حقه في الاعتراض مما یجعل القانون جاهزا 

  .)2(حیث أن اعتراض رئیس الجمهوریة توفیقي ولیس مطلق، للإصدار

  :نطاق ممارسة طلب المداولة الثانیة للقانون -أ 

یقصد بنطاق ممارسة طلب مداولة ثانیة للقانون المجال الموضوعي للقوانین التي    

كل القوانین، یها حق الاعتراض حیث أن الاعتراض لیس سلطة مطلقة تمس یرد عل

كما أن حق  ،)1(یطالها اعتراض رئیس الجمهوریة فهناك فئة من القوانین لا

  ).2(الاعتراض مرهون بمجال زمني لطلب إجراء مداولة ثانیة

  :فئة القوانین المحصنة من إجراء طلب المداولة الثانیة -1

من القانون العضوي  43،46القانوني والدستوري من خلال المواد إن التنصیص     

رئیس من الدستور لم یحدد مجالا موضوعیا لممارسة  145والمادة  16/12

ولا إذا كان یرد على مجمل النص أو ینصب فقط  الجمهوریة لحقه في الاعتراض

فئة من  ما یفهم منه أن الاعتراض حق مطلق إلا أن هناك، على مادة أو أكثر منه

  .القوانین لا ینسحب إلیها حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض ولا تقبل مداولة ثانیة

                                      
فـــي الجزائـــر، الملتقـــي  يمعضـــلة التطـــویر البرلمـــانالتعـــدیلات الدســـتوریة و : ة بعنـــوانمداخلـــ، مصـــطفى بلعـــور )1(

 16و 15: ة قاصـــدي مربـــاح ورقلـــة، یـــوميالـــدول المغاربیـــة، جامعـــ التطـــویر البرلمـــاني فـــي: العلمــي الـــدولي حـــول

 .8، ص 2012فبرایر 

الدسـتور الجزائـري، مجلـة علاقـة رئـیس الجمهوریـة بالسـلطة التشـریعیة فـي ظـل : مقال بعنوان، عرشوش سفیان )2(

 .157ص ، 2015العلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد الثالث، جانفي الحقوق و 



  التشریعي قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص                             :الأولب البا

  

 - 76  - 

 

الأولى وهي القوانین التي لا یمكن بتاتا أن ، تشمل هذه الفئة طائفتین من القوانین   

ثانیة وهي القوانین  تكون عرضة لأي نوع من الرقابة بما في ذلك طلب إجراء مداولة

لا یرد علیها  لقوانین ذات الطبیعة الخاصة التيما الثانیة فهي تلك اأ، الإستفتائیة

  .طلب المداولة الثانیة بالنظر إلى مصدرها وطریقة إعدادها

  :القوانین الاستفتائیة 1-1

الاستفتاء هو الاحتكام للشعب لأخذ رأیه بشأن تشریع جدید للدولة أو لمجرد    

ى بالاستفتاء الدستوري أو بقوانین عادیة قد یتعلق بقوانین دستوریة فیسم، تعدیله

  .فیسمى بالاستفتاء العادي

، یعتبر الاستفتاء أحد وسائل ممارسة السیادة الشعبیة والتعبیر عن الإرادة الشعبیة   

دول العریقة تجاهل إرادة وانطلاقا من هذه الفكرة لا یمكن للحكومات خاصة في ال

لذلك فإن صمت المؤسس ، )1(اهاالعمل على تحقیقها والسیر بمقتضالشعب و 

الدستوري الجزائري على إمكانیة رئیس الجمهوریة الاعتراض على القوانین الاستفتائیة 

وذلك في إطار حصانة القوانین الاستفتائیة  ،یعد بمثابة منع ضمني للاعتراض علیها

  .)2(من كل أنواع الرقابة حیث یشكل الاعتراض أداة رقابیة بید رئیس الجمهوریة

  :القوانین ذات الطبیعة الخاصة 1-2

المصوت علیها العامة و  الإرادةالمقصود بها تلك الطائفة من القوانین التي تمثل    

من البرلمان حسب إجراء عادي أو خاص سواء كانت ذات طبیعة دستوریة أو 

  :تشریعیة والتي لا إمكانیة لرئیس الجمهوریة الاعتراض علیها وهي

                                      
، 1969ط، بیـــروت لبنـــان، . الحكومـــة، دار النهضـــة العربیـــة، باســـیة الدولـــة و الـــنظم السی، محمـــد كامـــل لیلـــة )1(

 .807ص

 .بناه النظام الفرنسي كذلك بشكل غیر مباشر من خلال اجتهاد المجلس الدستوريتهو ما و  )2(
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نظرا للطبیعة الخاصة لمشاریع القوانین المتعلقة  :بتعدیل الدستور القوانین المتعلقة -

بالتعدیل الدستوري من حیث الإجراءات التي تختلف عن الإجراءات العادیة المتبعة 

ثلاث  بنصاب محدد بأغلبیة افي إعداد القوانین وذلك بتصویت البرلمان علیه

دستوري یعادل المنع  ومع صمت، ادون مناقشته)1(أعضاء الغرفتین) 4/3(أرباع

الضمني للاعتراض في الأحكام الخاصة بمسألة ممارسة طلب المداولة الثانیة فإن 

التعدیلات الدستوریة التي تأتي وفق هذه الإجراءات الخاصة لا تخضع للاعتراض 

  .الرئاسي

ل لیست مرنة مصاحب فهذا الصمت الدستوري في الدساتیر الجامدة أو على الأق   

ومعقدة للتعدیل الدستوري یجعل فكرة ورود حق الاعتراض علیه  اصةلإجراءات خ

على خلاف لو كان الدستور مرنا لا یحتاج إلى إجراءات خاصة لتعدیله ، صعبة

یفترض أن تكون إمكانیة الاعتراض علیه واردة  ولو كان هناك صمت دستوري حول 

  .)2(الموضوع

لتي في حا یق الأوامرالتشریع عن طر  لرئیس الجمهوریة إمكانیة :التشریعیة الأوامر -

من  107الحالة الاستثنائیة المحددة في نص المادة شغور المجلس الشعبي الوطني و 

تستمد ، )3(مع ضرورة عرضها على البرلمان للموافقة علیها في أول دورة، الدستور

ا عحصانة ضد الاعتراض الرئاسي لاعتبارین الأول یتعلق باكتسابها نو  هذه القوانین

عدم لو بعد دخولها حیز التنفیذ و على البرلمان و  من الخصوصیة بدءا بجواز عرضها

والثاني یتمثل في كونها صادرة من رئیس ، إمكانیة البرلمان مناقشتها أو تعدیلها

                                      
 .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  210المادة  )1(

 .44ص، مرجع سابق، بادیسسعودي  )2(

 .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  142المادة  )3(
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الجمهوریة الذي ینفرد بحق الاعتراض وبالتالي استحالة تصور أن یعترض الرئیس 

  .)1(على أوامر اتخذها بنفسه

إعداد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان أمر یتعلق  :ام الداخلي لغرفتي البرلمانالنظ -

وطریقة إعداده غیر طریقة إعداد القانون العادي وغیر مجال ، باستقلالیة البرلمان

القانون لذا فهو لا یخضع لإجراء طلب مداولة ثانیة من رئیس الجمهوریة ویمتد ذلك 

  .)3(وإن كان یخضع لرقابة المجلس الدستوري، )2(إلى ما یرد علیها من تعدیلات

  :المجال الزمني لإجراء طلب المداولة الثانیة -2   

راء إن تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة الاعتراض على القوانین من خلال طلب إج   

تحتسب  ،یوما)30(نـثلاثیحدد ب مداولة ثانیة مقید دستوریا وقانونیا بمجال زمني

ذي حضي فیه النص بموافقة البرلمان على الوجه المبین في ابتداء من الیوم ال

، )4(ولیس من یوم تسلیم النص من قبل البرلمان إلى رئاسة الجمهوریة، القانون الناظم

وعملا بذلك فرئیس الجمهوریة ملزم بإعادة النص إلى إحدى غرفتي البرلمان خلال 

  .الأجل المحدد وإلا سقط حقه في الاعتراض

كان  الذيیوما في صالح رئیس الجمهوریة مقارنة بالأجل  )30(ثینثلاإن مدة ال   

لكن ، )5(أیام )10(بعشرةوالذي قدر  ،1963محددا له للاعتراض في ظل دستور 

 10ـهذه المدة قد تتقلص في حال لم یتم إرسال النص للرئیس إلا بعد انتهاء مدة ال

من القانون العضوي  43المادة ص أیام الموالیة لإقراره حیث بإمكان البرلمان طبقا لن

                                      
 .45ص ، مرجع سابق، سعودي بادیس )1(

 .47ص ، نفس المرجع )2(

 .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  186الفقرة الثالثة من المادة  )3(

مــن  46المــادة و ، 2016لســنة  بعــد التعــدیل الدسـتوري 1996مــن دسـتور  145انظـر الفقــرة الأولــى مـن المــادة  )4(

 .16/12: القانون العضوي رقم

 .1963من دستور  49المادة الفقرة الثانیة من  )5(
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لا یكون لرئیس  أیام بعد إقراره وبالتالي 10إرسال النص خلال  16/12:رقم

یوما فقط لطلب إجراء مداولة ثانیة  20یوما أي  30الجمهوریة سوى ما تبقى من ال

  .للنص

ثر الاعتراض الرئاسي على النص التشریعي الذي أقره للبرلمان ومدى أ - ب   

  :لبرلمان تجاوزهإمكانیة ا

وافق علیه البرلمان إحدى یعتبر حق الاعتراض الرئاسي على نص تشریعي    

في سبیل )1(التقلیدیة المعقودة لرئیس الدولة ملكا كان أم رئیس جمهوریةالوسائل 

تسلیط نوع من الرقابة على الاختصاص التشریعي للبرلمان من خلال الرقابة على 

  .)2(یه بالقیام بمطابقته للدستورالنص التشریعي الذي صادق عل

لك یختلف ونتیجة لذ، )3(یتدرج الاعتراض الرئاسي على النص من حیث طبیعته   

قا والذي یعرف بحق فإما أن یكون الاعتراض مطلأثره على النص التشریعي، 

یكون عندما یستوجب الدستور موافقة رئیس الدولة على مشروعات و  ،التصدیق

وفي هذه الحالة فإن اعتراض رئیس  ،البرلمان حتى تصبح نهائیة القوانین التي أقرها

قانونیة تمكن ولا توجد أیة وسیلة )4(منع إصدارهیالدولة على النص یقبره نهائیا و 

وإما أن یكون الاعتراض نسبیا یستوجب على رئیس الجمهوریة البرلمان من تجاوزه، 

                                      
مجلـــة ، الدســـتور الجزائـــريأعمـــال الســـلطة التنفیذیـــة المقیـــدة لأعمـــال الســـلطة التشـــریعیة فـــي ، بـــوقرة اســـماعیل )1(

 .08ص، 2015جانفي ، العدد الثالث، ةالعلوم السیاسیالحقوق و 

دراســة مقارنــة نظریــة وتطبیقیــة الدولــة ( الســلطة التنفیذیــة بــین التعســف والقیــد: الــنظم الدســتوریة، عبــد االله بوقفــة )2(

 .255ص  ، مرجع سابق،)الحكوماتو 

)
3

ص ، مرجع سابق، فیذیةالهیئة التنالعلاقة الوظیفیة بین البرلمان و : أسالیب ممارسة السلطة، عبد االله بوقفة )

191. 
، 1996دراســة تحلیلیــة لطبیعــة نظــام الحكــم فــي ضــوء دســتور  -النظــام السیاســي الجزائــري، ســعید بــو الشــعیر )4(

 .255مرجع سابق، ص 
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والتغلب علیه بإعادة التصویت وبذلك یمكن للبرلمان تجاوزه )1(ضرورة رده للبرلمان

  .)2(على القانون بعد رده إلیه من قبل رئیس الجمهوریة وفق الشروط المحددة دستوریا

ئري على النص الذي أقره إن اعتراض رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزا   

هو اعتراض نسبي یمنح رئیس الجمهوریة سلطة إیقاف أو تعلیق مشروع  البرلمان

برده إلى البرلمان بحیث إذا أعاد إقراره ، ون الذي وافق علیه البرلمان إلى حینالقان

ومرد ذلك أن ، بمعنى أنه مجرد إجراء تعلیقي، مرة أخرى وجب على الرئیس إصداره

ونتیجة لذلك فإن لاعتراض ، )3(الذي یمنح الصفة القانونیة هو موافقة البرلمان علیه

  :و هما ثرین على النص الذي أقره البرلمانرئیس الجمهوریة  أن یحدث أحد الأ

  :)تجاوز الاعتراض الرئاسي(التصویت على ذات النص كما أقره البرلمان -1

منح الدستور للبرلمان إمكانیة تجاوز الاعتراض الرئاسي من خلال طلب إجراء    

بإعادة التصویت على ذات النص كما وافق علیه في المرة ، مداولة ثانیة للنص

ن حیث الشكل والمضمون وإقراره وذلك بتوفر النصاب القانوني المحدد الأولى م

على خلاف  ،)4(أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة) 3/2(بثلثي

من  127حیث أن المادة  ،ما كان علیه الحال في قبل التعدیل الدستوري الأخیر

جلسین بإبعاد مجلس الدستور استقرت على تأویل یقضي بإحداث المغایرة بین الم

الأمة عن الاختصاص بطلب إجراء مداولة ثانیة للنص التشریعي المعترض علیه في 

راض یتطلب تحقق أغلبیة أین كان تجاوز الاعت ،إطار ما تقتضیه الثنائیة البرلمانیة

                                      
 . 91ص، مرجع سابق، أحمد بركات )1(

 .263ص ، مرجع سابق، من خلال التطور الدستوري الجزائريالسلطة التشریعیة ، ولید شریط )2(

مجلــة الاجتهــاد ، العلاقــة الوظیفیــة الرقابیــة علــى ضــوء مبــدأ الشــرعیة الدســتوریة والممارســة، شــبل بــدر الــدین )3(

 .285ص، 04العدد ، القضائي

 .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  145الفقرة الثانیة من المادة  )4(
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وذلك یعد دعما لإمكانیة البرلمان ، أعضاء المجلس الشعبي الوطني فقط)3/2(ثلثي

  .لرئاسي على النصتجاوز الاعتراض ا

في حال أسفرت المداولة الثانیة للنص من قبل البرلمان على إقراره بالأغلبیة    

لیس له الحق في الاعتراض على رئیس الجمهوریة إصدار النص و المقررة وجب 

  .)1(علیه مرة أخرى ویعتبر القانون نهائیا

  :یل النص وفق رغبة رئیس الجمهوریةتعد -2

النص التشریعي الذي وافق علیه البرلمان  منیس الجمهوریة قد ینال اعتراض رئ   

ه رئیس آانیة، وذلك بتعدیل النص وفق ما ر من خلال طلب إجراء المداولة الث

إذا ما رأوا  الجمهوریة، إما طواعیة بتصویت البرلمان على التعدیل بالأغلبیة العادیة،

لجمهوریة الصبغة بالتالي ینال اعتراض رئیس افیه ما یثري النص ویخدمه، و 

التشریعیة، كما أن تعدیل اعتراض الرئیس للنص الذي وافق علیه البرلمان یجعله 

توجیهه وفق ما ارتآه لة الاختصاص التشریعي للبرلمان و یبدو كأداة دستوریة لعرق

  .رئیس الجمهوریة

في احتمال آخر قد لا یتحقق النصاب المقرر قانونا لتجاوز الاعتراض، خاصة    

انت الأغلبیة مساندة لرئیس الجمهوریة، حیث یصعب بذلك تحقیق النصاب إذا ك

بالتالي خضوعهم لتعدیلات رئیس للتغلب على الاعتراض الرئاسي، و  المطلوب

هنا یقبر النص المجلس لا یلجأ إلى تعدیل النص و الجمهوریة على النص، أو أن 

: من القانون العضوي رقم 46، تبعا لما أقرته الفقرة الثانیة من المادة )2(نهائیا

نواب المجلس ) 2/3(في حالة عدم المصادقة بأغلبیة ثلثي:" بنصها على 16/12

  ".الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، یصبح نص القانون لاغیا

                                      
 .101ص ، مرجع سابق، سعودي بادیس )1(

 .100ص ، نفس المرجع )2(
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  نشرهو النص  إصدار :ثانیا

تقتضي المصلحة العامة منح رئیس الجمهوریة صلاحیة مراجعة البرلمان في    

قى مجرد مشروع أو اقتراح قانون صادقة البرلمان على القانون فإنه یبرغم م، قراره

لن یدخل حیز التنفیذ ما لم یحض بموافقة رئیس الجمهوریة من خلال عملیة و 

  ).ب(، التي تبقي دون معنى إذا لم تستتبع بعملیة النشر)أ()1(إصداره

  :إصدار النص  - أ

لرئیس الجمهوریة لمشاركة یعتبر الإصدار إحدى الآلیات الدستوریة المتاحة    

ویعد بمثابة شهادة تصدر عنه یعلن من ، البرلمان في ممارسة الوظیفة التشریعیة

ن قد اعتمد من الجهاز التنفیذي وأصبحت له وبأن القانو ، خلالها عن نفاذ القانون

  .)2(التنفیذیةبذلك القیمة الآمرة و 

ولة یقرر بموجبه رئیس الدفإن الإصدار عبارة عن عمل " جورج بیرد"حسب الفقیه   

  .)3(أنه یصدر بالصورة التي وافق علیها البرلمانأن القانون قد تمت مراجعته و 

یعرف بأنه ذلك الإجراء الذي یقوم به رئیس الدولة لإقرار أن قانونا ما قد كما    

ف عمال السلطة التنفیذیة وتكلی، اكتمل وفقا للإجراءات التي نص علیها الدستور

  .)4(فیذه لكونه أصبح قانونا من قوانین الدولةتنبنشره و 

  : طبیعة القانونیة لحق الإصدارال -1

 نم ممنه: نونیة إلى ثلاث اتجاهاتقیمته القاانقسم الفقه حول طبیعة الإصدار و      

 مومنه ،یرى أنه عمل منفذ للقانون نم مهومن، یرى أنه عمل تشریعي مكمل للقانون

  . ما یعتبره عمل من نوع خاص

                                      
 .169ص ، مزیاني لوناس، مرجع سابق )1(

 .280و 279ص ، مرجع سابق، من خلال التطور الدستوري الجزائريالسلطة التشریعیة ، ولید شریط )2(

 .7ص ، مرجع سابق، مصطفى بلعور )3(

 .76ص ، مرجع سابق، أحمد بركات )4(
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یرى أصحابه أن القانون لا یكتمل بموافقة السلطة التشریعیة  :الأول الاتجاه 1-1

یكون س الجمهوریة لتكون لدیه فاعلیة و إنما لا بد من إصداره من قبل رئی، علیه

، "جینیلیك"و" بندلا"الذي ظهر في ألمانیا كل من الاتجاهومن أصحاب هذا ، ملزما

التي ، )القانون(لوجود إرادة المشرع ار شرط ضروريحیث یرى الأول أن الإصد

یتوقف ظهورها بصورة ملموسة ومحسوسة على الإصدار فهو حسبه التعبیر 

  .الخارجي للقانون

هو  فالإصدار حسبهم،  إذا تم إصدارهكما یرون أن القانون لا یكون نافذا إلا     

بر عملا یمنحه الطابع الإلزامي لذا یعتو ، اء الذي یمنح القانون اكتمالهالإجر 

  .)1(تشریعیا

أنه لا "  دوجي"على رأسهم الأستاذ اه و یرى أصحاب هذا الاتج :الثاني الاتجاه 1-2

خطوة من خطوات التشریع أو عملا مكملا للقانون بل یعد  الإصداریمكن اعتبار 

ما یمنحه الصبغة القانونیة أنه یدمغ ، إجراءً تنفیذیا خارجا عن النص التشریعي

  .)2(وجوب نفاذه على الجمیعالنص التشریعي ب

بدورهم بأن الإصدار  ءحیث یعتبر هؤلا ،"هوریو"و "اسمان"كما یتزعم هذا الاتجاه   

عمل تنفیذي یعلن بموجبه رئیس الدولة میلاد القانون الذي صادق علیه البرلمان 

فیعد بذلك الإصدار ذو أثر ، یوجه من خلاله أمر تنفیذه على الجمیعو  ،بشكل رسمي

ا یتم التصویت ملأن القانون یكتمل عند، لیس منشئ للقوة التنفیذیة للقانونكاشف و 

  .علیه من البرلمان ولیس عندما یتم إصداره

                                      
 .78 -79ص ، مرجع سابق، أحمد بركات )1(

)
2

ص ، مرجع سابق، الهیئة التنفیذیةالعلاقة الوظیفیة بین البرلمان و : سالیب ممارسة السلطةأ، عبد االله بوقفة )

219. 
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مهمة الإصدار لرئیس الجمهوریة هو من  إسنادأن  الاتجاهكما یرى أصحاب هذا    

لمان فیعد القانون من عمل البر  ،أجل التحقق من وجود القانون من الناحیة الدستوریة

المنطق یقتضي أن تقوم سلطة أخرى بالتحقق من موافقة البرلمان علیه وهذا ما تقوم و 

تطبیقا لمبدأ الفصل بین حیث و ، ممثلة في رئیس الجمهوریة به السلطة التنفیذیة

  .ولیس مكملا له عتبر الإصدار عملا منفذا للقانونالسلطات ی

لیس بعمل  فیعتبرون أن الإصدارأما أصحاب الاتجاه الثالث  :الاتجاه الثالث 1-3

فحسب رأیهم فإن ، وإنما هو عمل من نوع خاص، لا منفذ لهتشریعي مكمل للقانون و 

أن رئیس الدولة لا یضیف شیئا بموافقة السلطة التنفیذیة علیه و القانون یعتبر مكتملا 

مة إذ أن إصداره للقانون یعتبر إشهادا منه على مشروعیة القانون وسلا، إلى القانون

  .)1(إجراءات إعداده

  :إصدار القوانین لسلطة رئیس الجمهوریة فيالدستوري  الإسناد -2

المعدل على سلطة رئیس  1996من دستور  144نصت الفقرة الأولى من المادة    

یوما ابتداءً من )30(الجمهوریة في إصدار القانون الذي أقره البرلمان في أجل ثلاثین

اختصاص شخصي لرئیس الجمهوریة حیث لا لطة و وهو س، )2(تاریخ تسلمه إیاه

في إصدار القانون خلال الأجل  وأي تأخر لرئیس الجمهوریة، تفویضه لغیرهیجوز له 

  .المحدد یعد رفضا ضمنیا منه للنص التشریعي

                                      
 .82ص ، مرجع سابق، بركاتأحمد  )1(

مــع إمكانیــة وقــف هــذا المیعــاد بســبب إخطــار المجلــس الدســتوري حــول القــانون مــن إحــدى الجهــات المخولــة  )2(

بعـــد التعــدیل الدســتوري لســـنة  1996مــن دســتور 144ة مــن المـــادة دســتوریا بــذلك طبقــا لمـــا جــاء فــي الفقـــرة الثانیــ

2016. 
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صاحب السیادة في إعداد ما یعني أنه ورغم موافقة البرلمان على النص كونه     

صیر القانون یبقى متوقفا على رئیس الجمهوریة الذي التصویت علیه فإن مالقانون و 

  .)1(یمنح القانون شهادة المیلاد بإصداره له بنقله إلى المرحلة التنفیذیة

بقاء النص المصادق علیه من قبل البرلمان غیر مؤهل لحین تدخل رئیس    

هوریة سریان تصرفاته متوقفة على موافقة رئیس الجمالجمهوریة یجعل إرادة البرلمان و 

قد لا تجد طریقها للتنفیذ بسبب  ورغم التصدیق علیها البرلمان وانین التي یصوتوالق

حیث أن الدستور لم یقید رئیس ، في إصدار مرسوم تنفیذيخر السلطة التنفیذیة تأ

  .)2(الجمهوریة بمدة زمنیة لإصدار مرسوم التنفیذ ما یمنحه سلطة واسعة في ذلك

، ي وافق علیه البرلمان إلى إضعاف دور هذا الأخیریؤدي عدم إصدار النص الذ   

تمثیله و  بالتشریع اختصاصهعلى سیادته الدستوریة في ممارسة  اعتداءكما یشكل 

  .للسیادة الشعبیة باعتباره ممثلا للشعب وممارسا للسیادة باسمه

  :انعدام مسؤولیة رئیس الجمهوریة عن رفض إصدار القانون -3

القانون إلى رئیس المجلس  ي أسند الاختصاص بإصدار الذ 1963خلافا لدستور    

فإن باقي  في حال امتنع رئیس الجمهوریة عن ذلك خلال الأجل المحدد الوطني

القانون في  ما یجعلنا نتساءل حول مصیر، الدساتیر الأخرى لم تعالج هذه الحالة

هوریة من جهة أخرى عن ما یترتب من جزاء على رئیس الجمو  ،هذه الحالة من جهة

أن الإصدار یعتبر عملا من خاصة و ، متناعه عن إصدار القانونجراء تأخره أو ا

أعمال السیادة لا یدخل النظر فیه ضمن صلاحیات القاضي الإداري كونه یتعلق 

عنه یشكل اعتداءً جسیما  الامتناعوأن ، )3(بعلاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة

                                      
 .95، ص 2003ط، عنابة، . ب، دار العلوم، الوجیز في القانون الدستوري، حسني بودیار )1(

 .171ص ، مزیاني لوناس، مرجع سابق )2(

 .290ص، مرجع سابق، أوصیف سعید )3(
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صاص التشریعي للبرلمان تصنفه بعض الأنظمة في من رئیس الجمهوریة على الاخت

  .)1(خانة الخیانة العظمى

بالنسبة للدستور الجزائري فإنه لم یرتب صراحة أي جزاء عن امتناع رئیس    

غیر أنه نص على جواز مساءلة رئیس الجمهوریة ، الجمهوریة عن إصدار القانون

یحدد الأفعال التي تشكلها  لا أنیانة عظمى دون أن یفسر ماهیتها و عن ما یعتبر خ

ولا حتى الجهة المخول ل تحریك  الدعوى مراعیا في ذلك الصبغة السیاسیة لهذه 

  . )2(ما یجعل جریمة الخیانة العظمى دون أي معنى ملموس، الجریمة

  :النص نشر - ب   

ویتمثل الأثر السیاسي له في علم الكافة ، النشر عملیة مادیة تعقب الإصدار   

بطل كل عذر وهو إجراء ی، لقانون الصادر من طرف رئیس الجمهوریةبمحتوى ا

إن كان النشر مجرد عملیة مادیة الهدف منها تكریس وحتى و ، بجهل القانون

الإجراءات التشریعیة السابقة له فإنه كان الأجدر ضمان وصول القانون لعلم الكافة 

                                      
مرجــع ، 1996نــوفمبر  28البرلمــان بعــد التعــدیل الدســتوري لـــمــة و العلاقــة الوظیفیــة بــین الحكو ، عقیلــة خرباشــي )1(

 .64ص ، سابق

هناك جدل فقهـي حـول تحدیـد الأفعـال التـي تعـد خیانـة عظمـى وذلـك تبعـا للاخـتلاف حـول تحدیـد طبیعـة هـذه  )2(

جورج " فیـرى، السیاسيیاسي أو تحمل الطابعین الجنائي و الجریمة ما إذا كانت ذات طابع جنائي أو ذات طابع س

انتهاك من قبل رئیس لالتزاماته وبذلك فهي تحمل أن الخیانة العظمى إهمال و " فروفلا"و" مارسیل بریلو"و" فیدال

أنها جریمة جنائیة  یمكن " زید فهميأبو "و" عبد الغني بسیوني"في حین اعتبرها كل من الأستاذ، الطابع السیاسي

من أنصاره الأسـتاذ أما الجانب الثالث و ، ام الدستورتداء على أحكاعتبارها إهمالا جسیما یمس سیادة الدولة أو اع

أنظـر فـي تفصـل . فیعتبر مسؤولیة رئیس الجمهوریـة عـن جریمـة الخیانـة العظمـى مختلطـة سیاسـیة جنائیـة" مورو"

جـع مر ، 1996نـوفمبر  28البرلمـان بعـد التعـدیل الدسـتوري لــالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة و ، عقیلة خرباشي: ذلك

 .66و 65ص، سابق
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ك لتجنب أي تهاون أو من خلال تحدید مهلة معینة للنشر بمعنى تقییده زمنیا وذل

  .)1(تماطل في النشر لأن ذلك من شأنه عرقلة العمل التشریعي للبرلمان

عقب إجراء النشر یدخل القانون رسمیا حیز النفاذ بالجزائر العاصمة بعد مضي    

بعد مضي یوم كامل من تاریخ و ، ریخ نشره في الجریدة الرسمیةیوم كامل من تا

  .لدائرةوصول الجریدة الرسمیة لمقر ا

  الفرع الثاني

  حالة الخلاف بین غرفتي البرلمان

مجلس الأمة حول النص ین المجلس الشعبي الوطني و المواقف باختلاف الرؤى و    

دوث حالة الخلاف بینهما حول مسألة تؤدي إلى إمكانیة حالمعروض للتصویت 

هذا ي معرفة كیفیة حدوث ما یستدع ،)أولا(دیدها یحدد طبیعة الخلافمعینة تح

  ).ثانیا(آلیات حلهمن ثم معرفة الخلاف و 

  خلاف بین غرفتي البرلمان وطبیعته إمكانیة ال: أولا

) أ(وجود إمكانیة لحدوث خلاف بینهما آلیة التصویت بین غرفتي البرلمان تفرض  

  ).ب(یختلف باختلاف طبیعته

  :إمكانیة حدوث الخلاف بین غرفتي البرلمان  - أ

من الدستور  138مسة من المادة ائري في الفقرة الخنص المؤسس الدستوري الجزا   

التي تعني الاختلاف في حدوث خلاف بین غرفتي البرلمان و  المعدل على إمكانیة

وجهات النظر بین أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني ولا تعني 

و أمر هلاف تدل على النزاع أو الخصومة و لأن عبارة الخ، المفهوم الحرفي للعبارة

                                      
مرجــع ، 1996نــوفمبر  28البرلمــان بعــد التعــدیل الدســتوري لـــالعلاقــة الوظیفیــة بــین الحكومــة و ، عقیلــة خرباشــي )1(

 .66ص ، سابق
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غیر وارد بین غرفتي البرلمان لخضوع كلیهما لنص الدستور واستقلالهما بوضع 

  .)1(نظامهما الداخلي

یحدث الخلاف بین غرفتي البرلمان خلال مرحلة المناقشة والتصویت على النص    

المعروض على البرلمان حیث یعرض النص على إحدى الغرفتین حسب الحالة وبعد 

والتي لها أن تصادق على النص كما  ،على الغرفة الأخرىمصادقتها علیه یعرض 

ا من حیث أن أیّ ، یمكنها أن تخالف الغرفة الأخرى وتعارضها ولا تصادق على النص

الغرفتین غیر ملزمة لا دستوریا ولا قانونیا بالمصادقة على ما صادقت علیه الغرفة 

  .الأخرى

ما لا یتحقق النصاب أو نكون أمام حالة عدم مصادقة إحدى الغرفتین عند   

  .    الأغلبیة المطلوبة للتصویت على النص

لك التي تكون إمكانیة إثارة الخلاف بین الغرفتین في إطار مجالات معینة وهي ت   

تقسم الوطني بحق الاعتراض على النص و  المجلس الشعبيیتمتع فیها مجلس الأمة و 

  : هذه المجالات إلى اثنین

مع القابلیة للحل وتحصر في المبادرة بالقوانین  مجالات إمكانیة الخلاف -

ومبادرة رئیس الجمهوریة بتعدیل ، المبادرة بالقوانین العضویة، العادیة

 .الدستور

فقة البرلمانیة على وتتمثل في الموا: مجالات إمكانیة الخلاف دون حل -

 .)2(الأوامر التشریعیةو ، المعاهدات

  

  

                                      
   .70ص ، مرجع سابق، شامي رابح) 1(

  .66 - 64ص ، مرجع سابق، مداني عبد القادر )2(
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  :مانطبیعة الخلاف بین غرفتي البرل - ب   

من  138بالنسبة لطبیعة الخلاف الذي قد یحدث بین غرفتي البرلمان فإن المادة    

حیث لم تقیده ، الدستور مكنت غرفتي البرلمان من حق الاختلاف بصفة مطلقة

یتعلق بمسألة جوهریة كأن یكون التباین في  عة الخلاف سواء كان خلافا جوهریابطبی

خلافا بسیطا یتعلق بمسألة  أو، ر القانونل مسألة تتعلق بجوهوجهات النظر حو 

أو ترتیب المواد أو التبویب أو غیرها من ، شكلیة كالصیاغة الواردة في النص

، لخلاف حول حكم واحد أو عدة أحكامكما لم تقیده على طبیعة ا، )1(المسائل الشكلیة

، لنص كلهأو على ا، على فقرة من مادة في النص أو مادة أو مجموعة من المواد

على أن یكون الخلاف بین غرفتي  138جاء في الفقرة الخامسة من المادة  حیث

دون أن تحدد ماهیة الأحكام محل  لمان حول الأحكام محل الخلاف فقطالبر 

  . الخلاف

بالرجوع للدستور الفرنسي فإنه حدد الأحكام محل الخلاف بین غرفتي البرلمان    

في حین ، )2(متطابق من كلا المجلسینبتلك التي لم تتم المصادقة علیها بنص 

أنها تلك  الجزائري في فقرتها الخامسة من الدستور 138یستشف من نص المادة 

  .الأحكام التي لم تحض بموافقة إحدى الغرفتین 

  كیفیة حدوث الخلاف وآلیة حله: یاثان

 :كیفیة حدوث الخلاف بین غرفتي البرلمان  - أ

  :ي واعتراض مجلس الأمة علیهانطلاق النص من المجلس الشعبي الوطن -1

یبدأ العمل التشریعي كقاعدة عامة بمناقشة النص على مستوى المجلس الشعبي    

من الدستور  138حیث ألزمت الفقرة الأولى من المادة ، الوطني ثم مجلس الأمة

                                      
   .56ص ، مرجع سابق، مداني عبد القادر )1(

  .1958لسنة  من الدستور الفرنسي 45دة الما )2(
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التي تفید الترتیب الملزم فیما  ،"على التوالي"على احترام هذا الترتیب باستعمال عبارة 

من  137باستثناء ما ورد في المادة ، )1(لق بمناقشة كل مشروع أو اقتراح قانونیتع

  .مجالات

اقتراحات القوانین مكتب المجلس الشعبي الوطني ترسل نسخة بعد إیداع مشاریع و    

وتدرس على مستوى اللجنة المختصة لتعد تقریرها ویحال  ،إلى مكتب مجلس الأمة

ة وبحضور أغلبیة النواب یتم التصویت علیه ویحال النص للمناقشة في الجلسة العام

 ،المصادقة على النص وإما رفضهجلس الأمة الذي له إما التصویت و بعد ذلك إلى م

في ظل عدم وجود نصوص تقید حق مجلس الأمة في رفض النصوص المعروضة 

فنكون أمام حالة عدم مصادقة مجلس الأمة عندما لا تتحقق موافقة أغلبیة ، علیه

الأغلبیة المطلقة بالنسبة  مشاریع القوانین العادیة أوضائه الحاضرین بالنسبة لأع

  .فیحدث الخلاف بین الغرفتین ،)2(لمشاریع القوانین العضویة

  :علیه المجلس الشعبي الوطنيانطلاق النص من مجلس الأمة واعتراض  -2

لمبادرة إمكانیة مجلس الأمة في ا 2016 بعد إقرار التعدیل الدستوري لسنة   

تودع ، تهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیميو  قوانین في مجالات التنظیم المحليبال

وبعد التصویت ، المبادرات القانونیة المتعلقة بهذه المجالات مكتب مجلس الأمة أولا

على النص من قبل أعضاء المجلس یتم عرض النص على المجلس الشعبي 

الحریة في ر مطلق یخالأ ذاوله ،ة علیهأیام للمصادق) 10(الوطني في غضون عشرة

                                      
یجــب أن :"بأنــه 2016بعــد التعــدیل الدســتوري لســنة  1996مــن دســتور  138نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة ) 1(

یكــون كـــل مشـــروع أو اقتــراح قـــانون موضـــوع مناقشــة مـــن طـــرف المجلــس ومجلـــس الأمـــة علــى التـــوالي حتـــى تـــتم 

  ."المصادقة علیه

مــن  76المــادة ، و  2016بعــد التعــدیل الدســتوري لســنة  1996مــن دسـتور 138عــة مــن المــادة انظـر الفقــرة الراب )2(

  .النظام الداخلي لمجلس الأمة
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وفي ، موافقة على النصالذي یتحقق بعدم توفر النصاب لل الموافقة علیه أو رفضه

  .یحدث الخلاف بین الغرفتین هذه الحالة

ما تجدر الإشارة إلیه أنه لا یوجد أجل یلزم الغرفة الثانیة للتصویت على النص    

لأجل الوحید أن الحكومة ترفع النص من الغرفة وا، الذي صادقت علیه الغرفة الأولى

ومهما بلغت المدة المستغرقة ، أیام)10(لى الغرفة الثانیة خلال عشرةالأولى إ

  .لمصادقة الغرفة الثانیة فإن طول المدة لا یعتبر خلافا بین الغرفتین

  :آلیة حل الخلاف بین غرفتي البرلمان -ب    

فهناك من ، سي البرلمان من نظام لآخراختلفت آلیات حل الخلاف بین مجل   

بشكل  NAVETTE  LAالأنظمة من تعتمد في ذلك على نظام الذهاب والإیاب

بمعنى أن النص محل الخلاف یبقى في ذهاب وإیاب بین المجلسین إلى ، مستمر

  .حین الوصول إلى حل أو إلى ما لا نهایة في حالة عدم الوصول إلى حل

عوبة صدور النص وأحیانا إلى عدم صدوره مما یعیق هذا الأسلوب یؤدي إلى ص   

د على نظام وهناك من یعتم، عمل الحكومة خاصة في حالة الحاجة الملحة لصدوره

، ال استمرار الخلاف لأحد المجلسینالإیاب مع إعطاء سلطة الفصل في حالذهاب و 

حال الإیاب مع إحالة النص على لجنة خاصة في وهناك من یستخدم نظام الذهاب و 

  .)1(استمرار الخلاف

المؤسس الدستوري الجزائري أغلق الباب على نظام الذهاب والإیاب بمختلف    

مع أن مسألة ، ف عن طریق لجنة متساویة الأعضاءصوره وتبنى آلیة حل الخلا

وأن عمل  ،الخلاف بین غرفتي البرلمان ناتجة عن اختلاف وجهات النظر بینهما

عمل برلماني یفترض تمتع البرلمان من خلاله اللجنة المتساویة الأعضاء 

                                      
النظـــام الدســـتوري المصـــري ه فـــي النظـــام الدســـتوري الجزائـــري و نظـــام الازدواج البرلمـــاني وتطبیقاتـــ، مـــراد بقـــالم) 1(

  .245و 244، ص 2009كندریة، ، الإس1ط  مكتبة الوفاء القانونیة،، )دراسة مقارنة(
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إلا أن التنظیم القانوني لحل الخلاف بین الغرفتین یعطي دورا مهما  ،)1(بالاستقلالیة

   .)2(للحكومة في التدخل في حل الخلاف

  :استقلالیة غرفتي البرلمان في حل الخلاف بینهما -1

من خلال   بینهماتي البرلمان في حل الخلاف تبرز مظاهر استقلالیة غرف   

استقلالیتهما في المصادقة على النص الذي لیتهما في ضبط قائمة ممثلیهما و استقلا

  .)1(أعدته اللجنة

 ضبط قائمة ممثلیهما في اللجنة المتساویة استقلالیة غرفتي البرلمان في 1-1

  :الأعضاء

رفتي تتكون اللجنة المتساویة الأعضاء من عدد متساو من ممثلي كل غرفة من غ   

بعد التعدیل  1996من دستور  138من المادة  الفقرة الخامسةالبرلمان عملا بأحكام 

الغرفتین یطلب  حدوث خلاف بینفي حالة و  :"التي جاء فیها 2016الدستوري لسنة 

الوزیر الأول اجتماع لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا 

ممثلي كل غرفة واكتفى بالتأكید على أن ولم یحدد الدستور عدد ، )2( "...الغرفتین

عدد ممثلي كل غرفة مساو لعدد ممثلي الغرفة الأخرى وترك مسألة تحدید عددهم 

التي جاء فیها أن عدد ممثلي كل  16/12 :رقم انون العضويمن الق 89للمادة 

إضافة إلى ، ضاء أساسیینأع)10(المتساویة الأعضاء حدد بعشرةغرفة في اللجنة 

وفي ذلك حرص المشرع على ضمان ، أعضاء احتیاطیین عن كل غرفة)05(خمسة

  .)3(المساواة بین الغرفتین من خلال التماثل العددي

                                      
  .74ص ، مرجع سابق، شامي رابح) 1(

 4تجدر الإشارة إلى أن المؤسـس الدسـتوري مـن خـلال هـذه المـادة  تـدارك الخطـأ اللفظـي الـذي ورد فـي الفقـرة  )2(

لجنــة متســاویة تتكــون :"..التــي جــاء فیهـاو  2016بــل التعــدیل الدســتوري لسـنة ق 1996مــن دسـتور  120مـن المــادة 

  .حیث یتبادر للذهن أن اللجنة المتساویة الأعضاء تشمل كل أعضاء الغرفتین."أعضاء كلتا الغرفتین من

  .191و 190ص ، مرجع سابق، السلطة التشریعیة، ولید شریط) 3(
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تناط مهمة تعیین ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساویة الأعضاء إلى مكتب تلك    

من النظام الداخلي لمجلس الأمة  87الغرفة فیقوم مكتب مجلس الأمة حسب المادة 

أعضاء احتیاطیین بالاتفاق )05(ةخمس بالإضافة إلى)10(عشرةقائمة ممثلیه ال بضبط

مع احترام مبدأ تمثیل أعضاء من  ،المجموعات البرلمانیة وفقا للتمثیل النسبي مع

أعضاء على الأقل ) 05(حال علیها النص محل الخلاف بخمسةاللجنة المختصة الم

      .)1(النسبة للمجلس الشعبي الوطنيالأمر نفسه بو ، یتم انتخابهم من ذات اللجنة

  :ما یلاحظ على تشكیل اللجنة المتساویة الأعضاء الأخذ باعتبارین   

الأول سیاسي ویتمثل في تمثیل مختلف المجموعات البرلمانیة في اللجنة وفقا    

لنسبة تمثیلها في المجلس فإذا كانت هذه المجموعات لها تأثیر في التصویت على 

القانونیة فیفترض أن لها نفس التأثیر على مستوى اللجنة المتساویة المبادرات 

  .)2(الأعضاء

أما الاعتبار الثاني فهو تقني یتمثل في إشراك أعضاء اللجنة المختصة بحكم ما    

  .)3(یملكونه من معرفة ودرایة بالأحكام محل الخلاف

ن اللجنة معد مفي المصادقة على النص ال البرلمان استقلالیة غرفتي 1-2

  :المتساویة الأعضاء

بعد تشكیل لجنة متساویة الأعضاء من قبل غرفتي البرلمان تجتمع هذه اللجنة     

لتقوم بدراسة ، )4(إما في مقر مجلس الأمة أو مقر المجلس الشعبي الوطني بالتداول

                                      
یحـدد عـدد ممثلـي كـل غرفـة فـي :" ، التـي جـاء فیهـا16/12: القانون العضوي رقـممن  89طبقا لأحكام المادة  )1(

  ".أعضاء) 10(ساویة الأعضاء بعشرة اللجنة المت

مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق ، )دراســة مقارنــة(نظــام المجلســین فــي النظــام الدســتوري ، ســالمي عبــد الســلام) 2(

  .73و 72، ص 2006جامعة البلیدة، 

  .75ص ، مرجع سابق، شامي رابح) 3(

  .16/12: من القانون العضوي رقم 90المادة ) 4(
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الأحكام موضوع الخلاف بین الغرفتین وتقتصر هذه الدراسة على الملاحظات و 

التي أبدتها كل غرفة على النص المحال إلیها من الغرفة الأخرى وفقا التحفظات 

للإجراءات العادیة المتبعة في اللجان الدائمة المنصوص علیها في النظام الداخلي 

ولعل ذلك بهدف تجنب أي نزاع قد یحدث بین  ،)1(للغرفة التي یعقد الاجتماع بمقرها

مما یجنب أي تعطل أو بطء في العملیة  ،غرفتي البرلمان بالنسبة للإجراءات الشكلیة

  .)2(التشریعیة

طلب الاستماع لأي عضو في البرلمان بالإضافة  في إطار عملها نةجللیمكن    

حیث یرسل طلب الاستماع ، )3(إلى أي شخص ترى أن الاستماع إلیه مفید لأشغالها

 إلى العضو حسب الحالة إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس

دون أن  )5(وفي هذا الإطار یمكن لأعضاء الحكومة  حضور أشغال اللجنة)4(الأمة

  .تكون لهم إمكانیة التدخل في عملها

لا یمكن أن تباشر اللجنة مهامها دون تسبیب الرفض من قبل الغرفة المعنیة    

وهذه البدائل هي في الأصل عبارة عن ، )6(ودون تقدیم رأي بدیل في شكل مصاغ

وبناء علیه یمكن لكل غرفة أن تقدم اقتراحات حول ، اللجنة المختصةتوصیات 

  .الأحكام محل الخلاف تكون بمثابة مبادرة بالتعدیل

بعد استكمال اللجنة المتساویة الأعضاء لعملها المنصب على دراسة الأحكام    

 ،)7(محل الخلاف تقوم بإعداد تقریر یقترح نصا حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف

                                      
  .16/12: رقملقانون العضوي من ا 92المادة ) 1(

  .48ص ، مرجع سابق، محمد عفرون) 2(

  .16/12: من القانون العضوي رقم 94الفقرة الأولى من المادة  )3(

  .من القانون العضوي نفسه 94الفقرة الثانیة من المادة ) 4(

  .من القانون العضوي نفسه 93المادة ) 5(

  .76ص ، مرجع سابق، رابح شامي )6(

  .16/12: من القانون العضوي رقم 95الأولى من المادة  الفقرة) 7(
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حیث لا  ،یوما باستثناء حالة الخلاف حول قانون المالیة)15(خمسة عشرخلال 

لا یمكن أن  ، )1(أیام للبت فیه)08(ثمانیة یتاح للجنة المتساویة الأعضاء سوى

تتناول استنتاجات اللجنة إلا الأحكام التي صوت أو صادق علیها المجلس الشعبي 

  .)2(على الأغلبیة المطلوبة الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة ولم تحصل

یبلغ تقریر اللجنة إلى الوزیر الأول من قبل رئیس الغرفة التي عقدت اللجنة 

لتقوم الحكومة بعرضه على غرفتي البرلمان لتبت كل ، )3(الاجتماعات في مقرها

وفي هذا الإطار ، )4(غرفة في التعدیلات المقترحة قبل المصادقة على النص بكامله

من الغرفتین إدخال أي تعدیلات على النص المقترح إلا بموافقة لا یمكن لأي 

  .)5(الحكومة

  ،في حالة مصادقة الغرفتین على النص المقترح یدخل هذا النص حیز التنفیذ   

وهنا تظهر استقلالیة تامة لغرفتي البرلمان لأن مرحلة التصویت المرحلة الوحیدة التي 

أما في حال استمرار الخلاف یمكن للحكومة ، )6(فیها البرلمان بعمله التشریعي دینفر 

لحالة یأخذ المجلس وفي هذه ا ،أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائیا

بالنص الذي أعدته اللجنة المتساویة الأعضاء وفي حال تعذر ذلك  الشعبي الوطني

  .)7(تأخذ بالنص الأخیر الذي صوّت علیه

  

  

                                      
  .16/12: رقممن القانون العضوي  44من المادة  04الفقرة ) 1(

  .من القانون العضوي نفسه 95الفقرة الثانیة من المادة ) 2(

  .نفسهمن القانون العضوي  95من المادة  04الفقرة ) 3(

  .من القانون العضوي نفسه 96المادة ) 4(

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور 138الفقرة السادسة من المادة  )5(

  .254ص ، مرجع سابق، غانم عبد دهش عطیة الكرعاوي) 6(

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور 138الفقرة السابعة من المادة ) 7(
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  :الخلاف ومي في حلمظاهر التدخل الحك -2

  :اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء بناء على طلب الوزیر الأول 2-1

منح المؤسس الدستوري الجزائري مهمة تشكیل اللجنة المتساویة الأعضاء في    

منحهما كامل البرلمان إلى غرفتي البرلمان، و  حال حدوث خلاف بین غرفتي

فة بشكل متساو، إلا أنه أناط الاستقلالیة في تعیین أعضائها من ممثلین عن كل غر 

 138ادة فقرة الخامسة من الممهمة استدعاء هذه اللجنة إلى الوزیر الأول، بموجب ال

في حال حدوث خلاف بین الغرفتین یطلب الوزیر و :" التي جاء فیها من الدستور

   ...."اع لجنة متساویة الأعضاء الأول اجتم

الأعضاء في أجل  اللجنة المتساویةیجب أن یكون طلب الوزیر الأول لاجتماع    

 15یوما لاقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف خلال )15(أقصاه  خمسة عشر

عاء یوما، أي أن المؤسس الدستوري اشترط أجلا أو قیدا لقیام الوزیر الأول باستد

هذا التقیید یعتبر بمثابة إلزام للوزیر الأول باستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء، و 

قبل  مقیدا بأجل محدد باستدعاء اللجنةالذي لم یكن  المتساویة الأعضاء،اللجنة 

وهو ما اُعتبر بمثابة منح للسلطة التقدیریة للوزیر الأول ، التعدیل الدستوري الأخیر

رغم أن البعض رأى أن عبارة  ،من عدمه المتساویة الأعضاءفي استدعاء اللجنة 

من الدستور قبل تعدیله  120من المادة  04 التي وردت في صیاغ الفقرة" تجمع"

الأخیر تعني الأمر بالاجتماع وتلزم الوزیر الأول بطلب الاجتماع حالما یقع 

وبالرجوع إلى الممارسة العملیة فإن ما حدث بالنسبة للقانون العضوي ، )1(الخلاف

ة فك المتضمن القانون الأساسي للقضاء دلیل على تحكم الوزیر الأول في تحریك آلی

                                      
مجلــة الفكــر البرلمــاني، ، مــن الدســتور 120المــادة الــدور التشــریعي لمجلــس الأمــة علــى ضــوء ، بوزیــد لزهــاري) 1(

  .65و 64، ص 2007مجلس الأمة، العدد السابع، الجزائر، دیسمبر 
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إلا  باستدعاء اللجنة حیث لم یقم رئیس الحكومة آنذاك ،الخلاف بین غرفتي البرلمان

وكذلك عند اختلاف الغرفتین حول ، )1(بعد حوالي ثلاث سنوات من حدوث الخلاف

القانون الأساسي لعضو البرلمان لم یقم رئیس الحكومة باستدعاء اللجنة إلا بعد 

  .)2(للنصحوالي سنتین من رفض مجلس الأمة 

ما یجب التنویه إلیه أن هذین الدلیلین لیسا كافیین للإقرار بالسلطة التقدیریة    

بل دلیل على  ،من عدمهالمتساویة الأعضاء لرئیس الحكومة في استدعاء اللجنة 

فرغم المماطلة في كلتا الحالتین ، سلطته التقدیریة في اختیار الوقت لاستدعاء اللجنة

بینما لم یعد ، المتساویة الأعضاءي الأخیر باستدعاء اللجنة قام رئیس الحكومة ف

حیث  ،2016التعدیل الدستوري لسنة  لوزیر الأول بهذه السلطة من خلالیحض ا

إذا  أیام )08(ثمانیةوما كأقصى أجل لاستدعاء اللجنة و ی) 15(خمسة عشرد بأجل قیّ 

  .قانون المالیةتعلق الأمر ب

للوزیر الأول دون غرفتي  المتساویة الأعضاءاللجنة  إن فكرة منح  سلطة استدعاء   

إذا كان الخلاف قائما بین غرفتي ، ل حول مبررات ذلكؤ تسالاتطرح البرلمان 

حیث أن الخلاف وأطرافه وحله عمل  ،حول مشروع أو اقتراح قانون ما البرلمان

  .)3(التصویت علیهاحب السیادة في إعداد القانون و وأن البرلمان ص، تشریعي محض

ان استكمال مسار صناعة هناك من یبرر ذلك إلى حرص الحكومة على ضم   

یذه ضمانا لسیر مختلف المؤسسات دخوله حیز التنفیذ للاضطلاع بمهمة تنفالقانون و 

ویرد على هذا التبریر بأن رغبة كل غرفة ، المرافق بانتظام تلبیة للاحتیاجات العامةو 

سد دورها في تحسس تطلعات الشعب هائیة تجبتتویج أعمالها التشریعیة بصیغة ن

                                      
  .306ص ، ، مرجع سابقمركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، عقیلة خرباشي) 1(

  .109ص ، مرجع سابق، مداني عبد القادر) 2(

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  112الفقرة الثانیة من المادة  )3(
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التعبیر عن انشغالاته لا تقل أهمیة عن ذلك ما یبرر أحقیة غرفتي البرلمان في و 

  . )1(المتساویة الأعضاءاستدعاء اللجنة 

لمسألة استدعاء  2016على الرغم من معالجة المؤسس الدستوري إثر تعدیل    

إلا أنه یؤخذ  ،التقدیریة من الوزیر الأولاللجنة المتساویة الأعضاء وسحب السلطة 

علیه عدم إشراك غرفتي البرلمان في استدعاء اللجنة كما هو الحال في العدید من 

  .رغم أن الأمر یتعلق بمسألة تشریعیة بحتة، الأنظمة

إذا كان المؤسس الدستوري قد أعطى للوزیر الأول وحده حق المبادرة بطلب    

الحیاد بین یعتبر التزاما بمبدأ المساواة و  الأعضاء، فإن ذلك انعقاد اللجنة المتساویة

على خلاف ذلك كان الأجدر بالمؤسس الدستوري أن یترك حق و  ،غرفتي البرلمان

المبادرة باستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء لصاحب النص، فإن كان مشروع قانون 

ن لكل من المجلس الشعبي إإذا كان اقتراح قانون فكان للوزیر الأول حق المبادرة، و 

مجلس الأمة حسب الحالة حق المبادرة باستدعاء اللجنة المتساویة الوطني و 

  .)2(الأعضاء

امتیازا قد لمتساویة الأعضاء یعطیها تفوقا و إن بقاء حق استدعاء الحكومة للجنة ا   

ة تستغله الحكومة في ترك النص عالقا في حالة عدم استدعائها للجنة المتساوی

إنتاج التشریع، خاصة إذا كان مقترح القانون عضاء، ما یعیق عملیة بناء و الأ

  . برلماني، فیعتبر بذلك تدخلا واضحا في العمل التشریعي للبرلمان

  

  

  

                                      
  .306و  305ص، مرجع سابق، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، عقیلة خرباشي )1(

  .190، مرجع سابق، ص السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائريولید شریط،  )2(
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  :اشتراط موافقة الحكومة على التعدیلات 2-2

خلال الأجل المحدد لها بخمسة التقریر الذي تعده اللجنة المتساویة الأعضاء    

الذي یكون في شكل اقتراح نص حول الحكم أو الأحكام محل ، و )1(یوما )15(عشر

، یبلغ إلى الوزیر الأول من قبل إما رئیس المجلس الشعبي الوطني إذا كانت الخلاف

اللجنة قد عقدت اجتماعاتها في مقر المجلس الشعبي الوطني، أو رئیس مجلس 

، حیث یقوم الوزیر )2(مجلس الأمةالأمة إذا كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاتها بمقر 

  .)3(الأول بعرض النص وجوبا على غرفتي البرلمان للمصادقة علیه

كون أمام نبل غرفتي البرلمان للتصویت علیه في إطار دراسة هذا النص من ق   

  :جملة من الاحتمالات

مصادقة الغرفتین على النص الذي أعدته اللجنة المتساویة : الاحتمال الأول

 .ء یستكمل النص دخوله حیز التنفیذالأعضا

لا  رفض المجلس الشعبي الوطني المصادقة على النص عندها: الاحتمال الثاني

ترح یحرم هذا الأخیر من إبداء رأیه حول مقیعرض النص على مجلس الأمة، و 

هي حالة تكشف عن تبعیة مجلس الأمة للمجلس اللجنة المتساویة الأعضاء، و 

 .)4(الشعبي الوطني

قبل اللجنة  موافقة المجلس الشعبي الوطني على النص المقترح من: حتمال الثالثالا

رفضه من طرف مجلس الأمة، في هذه الحالة نكون أمام المتساویة الأعضاء و 

استمرار للخلاف بین الغرفتین، یمكن للحكومة عندئذ أن تطلب من المجلس الشعبي 

                                      
  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  138من المادة  5الفقرة ) 1(

  .16/12: رقممن القانون العضوي  95المادة  )2(

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  138من المادة  6الفقرة  )3(

، مرجــع 1996نــوفمبر  28البرلمــان بعــد التعــدیل الدســتوري لـــبــین الحكومــة و العلاقــة الوظیفیــة  عقیلــة خرباشــي، )4(

  .50سابق، ص 
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ن أمام المجلس الشعبي الوطني إلا في هذه الحالة لا یكو و  ،الوطني الفصل نهائیا

إذا تعذر ذلك بالنص الأخیر عدته اللجنة المتساویة الأعضاء و الأخذ بالنص الذي أ

 .)1(الذي صوت علیه

إدخال المجلس الشعبي الوطني تعدیلات على النص مع موافقة : الاحتمال الرابع

هنا  رأیه، و ص على مجلس الأمة لإبداء یعرض النمة على هذه التعدیلات، و الحكو 

  :نكون أمام فرضین

هذا الفرض س الأمة على النص محل التعدیل، و في حالة موافقة مجل: الفرض الأول

لا یثیر أي إشكال بل ینتج النص أثاره القانونیة بمجرد إصداره من قبل رئیس 

  .الجمهوریة

هذا الأمة المصادقة على هذا النص، و  في حالة ما رفض مجلس: الفرض الثاني

الذي یتم بناء علیه مدى اعتبار هذا الخلاف مستمرا و  یطرح إشكالا حول الفرض

سحب النص من طرف الحكومة، أم أن الأمر یتعلق بحالة خلاف جدیدة تستوجب 

  . )2(اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء

إلا أن حق غرفتي البرلمان في إدخال تعدیلات على النص المقترح من اللجنة    

قة من الدستور مواف 138ضاء قیّد باشتراط الفقرة السادسة من المادة المتساویة الأع

یعتبر التعدیل بمثابة مبادرة جدیدة بالقوانین، فهو الحكومة على هذه التعدیلات، و 

یدخل ضمن جوهر العملیة التشریعیة، واشتراط موافقة الحكومة على إجراء التعدیلات 

   .هو تدخل واضح للحكومة في العمل التشریعي

 

                                      
  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  138السادسة من المادة الفقرة  )1(

  .81رابح شامي، مرجع سابق، ص  )2(
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  الفصل الثاني

  القواعد الموضوعیة لممارسة البرلمان للاختصاص التشریعي

اعتبـــارا مـــن كـــون  التشـــریع العمـــل الجـــوهري للبرلمـــان اســـتنادا إلـــى نظریـــة ســــیادة    

الشــعب المبنیــة علــى فكــرة أن الشــعب هــو صــاحب الســیادة  فــي الدولــة یمارســها عــن 

لمفتـــرض أن یمـــارس هـــذا البرلمـــان كـــان مـــن ا، طریـــق ممثلیـــه المنتخبـــین فـــي البرلمـــان

إلا أنــه ولعــدة ، وأن یشــرع  فــي جمیــع المجــالات، كامــل الســیادة علــى العمــل التشــریعي

لســــــــن اعتبــــــــارات قــــــــرر المؤســــــــس الدســــــــتوري تخصــــــــیص مجــــــــال تحــــــــرك البرلمــــــــان 

ـــذو  ،)المبحـــث الأول(التشـــریعات ـــین الســـلطات ال ـــدأ الفصـــل المـــرن ب ـــا مـــن مب ي انطلاق

ذه بحكـم مـا تملكـه هـو  ،نفیذیة في العمل التشـریعي مـن جهـةیقتضي بإشراك السلطة الت

مــا قــد یطــرأ و  ،كانــة رئــیس الجمهوریــة مــن جهــة أخــرىوم الكفــاءةالأخیــرة مــن الآلیــات و 

مــــن ظــــروف اســــتثنائیة قــــد تبــــرر تــــدخلات الســــلطة التنفیذیــــة لاتخــــاذ بعــــض التــــدابیر 

ص التشـریعي السریعة بهدف تنظیم مسائل تدخل من حیـث المبـدأ فـي نطـاق الاختصـا

ـــات تشـــریعیة ،)1(للبرلمـــان ـــه مـــن  مـــنح  الدســـتور الجزائـــري آلی ـــة تمكن لـــرئیس الجمهوری

  ).الثاني المبحث(لمان على مجال الاختصاص التشریعيالبر  نافسةم

  

  

    

                                      
، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة 2نة، طدراسة مقار  -فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع، عید أحمد الغفلول )1(

   .236ص ، 2003، مصر
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  المبحث الأول

  التشریعي المجالات المتاحة لممارسة البرلمان للاختصاص

ك رئیس الجمهوریة في العمل ضرورة إشراو  نحو عقلنة النشاط البرلماني    

الحد من مجالات تدخل البرلمان بسن القوانین عن طریق حصر  تم ،التشریعي

مقابل إطلاق مجال  ،)الأولالمطلب (تفعیل الرقابة الدستوریة علیهو  شریعيالمجال الت

  ).المطلب الثاني(ظل صوریة الرقابة الدستوریة علیهالتنظیم في 

  المطلب الأول

  تشریعيحصر المجال ال

من ممارسة   )المجلس الوطني(انالبرلم 1963سنة مكن الدستور الجزائري ل   

فأصبحت ، المالي دون قید أو شرطالتشریعي في المجالین القانوني و اختصاصه 

ذكر في الدستور بطریقة  معین باستثناء ماسلطة البرلمان غیر محددة بمجال 

  .)1(حصریة

الدستوري  المؤسسمثال لا الحصر فلو أراد هذه المواضیع ذكرت على سبیل ال   

یشرع المجلس :" تحدید مجال القوانین على سبیل الحصر لانتهى إلى القول بما یلي

ئل المحددة في یشرع المجلس الوطني في المسا" أو." الوطني في المواضیع التالیة

الأمر الذي یفهم منه أن اختصاصات المجلس الوطني لم تنحصر بما ، "الدستور

، ذكر في الدستور بل امتدت إلى كل المواضیع التي یحتاج تنظیمها سن تشریعات

                                      
   .203ص ، مرجع سابق، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ولید شریط )1(
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كان صاحب السیادة على و ، )1(فكان المجلس الوطني یملك مجالا غیر محدد للتشریع

  .المجال التشریعي

الكثیر من صلاحیاته لصالح السلطة ر الدستوري جعل البرلمان یفقد ن التطو إ   

وكان ذلك ، عها هذه الأخیرة المهیمنة على العمل التشریعيالتنفیذیة لدرجة أصبحت م

نون منه مجال القا 34الذي حددت المادة  1958نتیجة تأثیر الدستور الفرنسي لسنة 

  .)2(اختصاص اللائحة وأرجعت ما یخرج عنه إلى مجال

كرس قاعدة تحدد ، 1963باستثناء دستورستوري الجزائري و ن المؤسس الدإ   

اضیع التي تدخل في مجال التشریع العائد للبرلمان ودون ذلك مرده المو المسائل و 

ثم  1976الدساتیر التي عقبته بدءا بدستوروذلك في كل ، )3(المجال التنظیمي

بتوسیع تعداد ،)5(للبرلمان الاعتباررد  1996لیحاول في دستور، )4(1989دستور

  ).  الفرع الثاني(ن العضویةاستحداث طائفة القوانیو  ،)الفرع الأول( القوانین العادیة

  الفرع الأول

  القوانین العادیة مجالات تعداد

بتوسیع مجالات القانون العادي من  1996دستورفي قام المؤسس الدستوري    

ذه المجالات بأسلوب محتفظا في تحدیده له، خلال إدراج مواضیع أخرى ضمنه

حول ما إذا أراد المؤسس الذي أثار التساؤل و  ،1989التعداد الذي اتبعه في دستور

                                      
   .204ص ، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري ، مرجع سابق، ولید شریط) 1(

   .216ص ، مرجع سابق، أوصیف سعید) 2(

ص ، مرجع سابق، الهیئة التنفیذیةالعلاقة الوظیفیة بین البرلمان و : أسالیب ممارسة السلطة، عبد االله بوقفة) 3(

230.  
  .1989من دستور  115المادة و ، 1976من دستور  151المادة  )4(

مرجــع ، 1996فمبر نــو  28البرلمــان بعـد التعــدیل الدســتوري لــالعلاقـة الوظیفیــة بــین الحكومـة و ، عقیلـة خرباشــي) 5(

  .15ص ، سابق
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تشریعي على سبیل من استعماله لهذا الأسلوب تحدید مجال الاختصاص ال الدستوري

  :؟ وفي هذا الصدد ظهر رأیینالحصر أم المثال

ى صیاغة المواد استنادا إل، غیر محصوریرى أن مجال القانون محدد و  :الرأي الأول

 1996من دستور 122 والمادة، 1989من دستور 115و 1976من دستور  151

یشرع المجلس ":التي جاء فیها 2016المعدل سنة  1996من دستور 140المادة و 

التي توحي بأن المؤسس " ،الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور

لبرلمان في المواضیع یشرع ا:" الدستوري لم یرد الحصر ولو أراد ذلك لنص بقوله

 أو." ویدخل كذلك في مجال القانون:" أي استعماله لعبارةما یرجح هذا الر و ، "التالیة

التي تؤكد على وجود مجالات أخرى تدخل في  "كذلك في المجالات التالیة "ارة عب

  .دائرة الاختصاص التشریعي للبرلمان

محدد على سبیل الحصر من خلال المجالات  یعتبر أن مجال القانون: الرأي الثاني

ؤسس الدستوري عدد هذه ودلیلهم في ذلك أن الم، لفة الذكرالمذكورة في المواد السا

إضافة إلى أن الدستور رد ، لیس على سبیل الذكرالمجالات والتعداد یفید الحصر و 

  .)1(المجالات غیر المخصصة للقانون للسلطة التنظیمیة

على البرلمان  ر صراحة مجالا معیناصفي غیاب نص دستوري صریح یح   

لهذا الأخیر التشریع في مجالات أخرى خارج هذا التحدید شرط  یمكن، للتشریع فیه

  .)2(أن یرخص له ذلك بموجب نصوص أخرى من الدستور

من  122خلال نص المادة  مجالات القانون العادي من المؤسس الدستوري عوسّ    

مجالا وذلك بإضافة أربع )30(ثلاثینالتي أدرجت ، )2016قبل تعدیل (1996دستور

                                      
   .205ص ، مرجع سابق، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ولید شریط )1(

   .39ص ، مرجع سابق، حمید مزیاني )2(
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 140 حیث نصت المادة، مجالا 26الذي أدرج  1989دستور مجالات مقارنة ب 04

یشرع البرلمان في المیادین :" على 2016من الدستور بعد التعدیل الدستوري لسنة 

  :الآتیةكذلك في المجالات و  ،التي یخصصها له الدستور

، ومیةا نظام الحریات العمسیملا، اتهم  الأساسیةواجبشخاص و وق الأحق -

 .واجبات المواطنینو ، وحمایة الحریات الفردیة

سیما لا، ة وحق الأسرةالقواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصی -

 .التركاتو ، والأهلیة، ة البنوَ و ، والطلاق، الزواج

 .شروط استقرار الأشخاص -

 .التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة -

 .عامة المتعلقة بوضعیة الأجانبالقواعد ال -

 .إنشاء الهیئات القضائیةبقواعد المتعلقة ال -

سیما تحدید الجنایات لا،زائیةالإجراءات الجت و قانون العقوبال العامة قواعدال -

تسلیم المجرمین، عقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، و الو ، والجنح

  .ونظام السجون

  .طرق التنفیذو  الإداریةالمدنیة و  جراءاتللإالقواعد العامة  -

  .نظام الملكیةجاریة، و التنظام الالتزامات المدنیة و  -

  .التقسیم  الإقلیمي للبلاد -

  .التصویت على میزانیة الدولة -

وتحدید أساسها ، الحقوق المختلفةإحداث الضرائب والجبایات والرسوم و  -

  .نسبهاو 

  .النظام الجمركي -

  .التأمیناتنقود، ونظام البنوك والقروض و نظام إصدار ال -
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  .البحث العلمياعد العامة المتعلقة بالتعلیم، و القو  -

  .السكنعامة المتعلقة بالصحة العمومیة و القواعد ال -

ممارسة الحق العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، و  القواعد -

  .النقابي

  .التهیئة العمرانیةطار المعیشة، و قواعد العامة المتعلقة بالبیئة وإ ال -

  .النباتیةتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة و القواعد العامة الم -

  .المحافظة علیهحمایة التراث الثقافي والتاریخي، و  -

  .الأراضي الرعویةالنظام العام للغابات و  -

  .النظام العام للمیاه -

  .المحروقاتلنظام العام للمناجم و ا -

  .اريالنظام العق -

  .القانون الأساسي العام للوظیف العموميو  الضمانات الأساسیة للموظفین، -

استعمال السلطات المدنیة للقوات القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و  -

  .المسلحة

  .قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص -

  .إنشاء فئات المؤسسات -

  �. "ألقابها التشریفیةیاشینها و إنشاء أوسمة الدولة ون -

المجالات  على نفس 2016في التعدیل الدستوري لسنةحافظ المؤسس الدستوري    

فتراجع ، باستثناء حذفه للمجال المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني، تقریبا

ع بقوانین للبرلمان أن یشر  ،)1(مجالا 29بذلك تعداد مجالات القوانین العادیة إلى 

                                      
   .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  140المادة ) 1(
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امتداد اختصاصه إلى المجالات الأخرى التي نص علیها  ضمنها مع عادیة

  .)1(الدستور

یرى البعض أن المؤسس الدستوري قد أصاب عندما تبنى فكرة تحدید مجال    

طة التنفیذیة على ذلك أن عدم التحدید كان لیؤدي إلى هیمنة السل، التشریع البرلماني

 )2(إمكانیاتهذه الأخیرة من كفاءات و تمتع به اعتمادا على ما ت العمل التشریعي

إضافة إلى أن تحدید المجال التشریعي جاء حسب البعض لتحسین ، تمكنها من ذلك

تجنب تضخم النصوص و ، عیة حفاظا على حقوق المواطنینالنصوص التشری

ما یصعب على المواطنین فهمها ، تفصیلیةنتیجة احتوائها على بنود تقنیة و التشریعیة 

  .)3(ضیاع حقوقهم ما یؤدي إلى

في الأنظمة الحدیثة  تقیید سلطة البرلمان ظاهرة عامة كما أن ظاهرة الاتجاه نحو   

سواء بشكل صریح ومباشر من الدستور أو من خلال التفسیرات الواسعة لنصوصه 

التي غالبا ما تكون لصالح السلطة كم أو المجالس المختصة و اقبل المحمن 

  .التنفیذیة

تحدید المجال التشریعي للبرلمان هو الاعتماد المفرط على  في لعل ما ساهم   

الجزائري في كل والذي تبناه المؤسس الدستوري  ،المعیار المادي في تعریف القانون

بدل المعیار الشكلي تأثرا بالدستور الفرنسي لسنة  1996و 1989من دستوري

                                      
 بموجب عدد مـن المـواد 140إلى المجالات المحددة في المادة یمكن للبرلمان أن یشرع بقوانین عادیة إضافة ) 1(

، 160، 132، 72، 57، 53، 51، 33، 24، 23، 21، 20، 19: المــــواد المتنــــاثرة فــــي الدســــتور نــــذكر منهــــا

168 ،192 ،199 ...  

  .123ص ، مرجع سابق، مزیاني لوناس )2(

، مـــذكرة ماجســـتیر 1996فـــي إطـــار دســـتور  عیةالســـلطة التشـــریالعلاقـــة بـــین الســـلطة التنفیذیـــة و  ،یـــاهو محمـــد )3(

  .40العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو، صتحولات الدولة، كلیة الحقوق و : صتخص



  التشریعي قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص                             :الأولب البا

  

 - 108 - 

 

لنظام البرلماني الذي هدف لتقویة مركز السلطة التنفیذیة بعدما أثبت ا 1958

  .)1(فشله

  الفرع الثاني

  مجالات القانون العضوي

بطائفة جدیدة من القوانین في المنظومة التشریعیة تمثلت في  1996جاء دستور   

دائرة  لیوسع بذلك ،أدخلها ضمن مجال اختصاص البرلمانو ، )2( القوانین العضویة

من قبل المؤسس  كان استحداث القوانین العضویة قدو ، اختصاصه الموضوعي

الدستوري الجزائري اقتداء بما ذهبت إلیه معظم دساتیر الدول التي أخذت بالقانون 

 لذا وجب لفهمه تحدید مدلوله الذي، دون أن تحدد تعریفا واضحا له، العضوي

فمنها من أخذ بالمعیار الشكلي ومنها من  ،اختلفت في تحدیده مختلف الأنظمة

ضمن هرم تدرج  مكانته ثم التطرق إلى ،)أولا(ریفهعي لتعاعتمد المعیار الموضو 

  ).ثانیا(القواعد القانونیة

   القانون العضوي تعریف: أولا

  1958فكرة القوانین العضویة لم تكن واضحة المعالم قبل الدستور الفرنسي لسنة    

" LOIS ORGANIQUE"حیث استخدم مصطلح القوانین الأساسیة تحت تسمیة 

قبل هذا عرفت نوعا من القوانین مقارب ، 1848ر الفرنسي لسنة أول مرة في الدستو 

وكان الغرض ، لهذا النوع كان یصدر عن مجلس الشیوخ وله صلة بهیئات الدولة

إضافة إلى هذا فقد ، منها تكملة النقص الذي قد ینطوي علیه الدستور في هذا الشأن

                                      
: 1996دراســة تحلیلیــة لطبیعــة نظــام الحكــم فــي ضــوء دســتور  -النظــام السیاســي الجزائــري، ســعید بــو الشــعیر )1(

  .108ص ، مرجع سابق، السلطة التشریعیة

  .221ص ، مرجع سابق، أوصیف سعید )2(
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إلا أن ، العضویة بعض الإشارات للقوانین 1946جاء في الدستور الفرنسي لسنة 

 ،هو الذي أعطى أهمیة لهذه الطائفة من القوانین 1958الدستور الفرنسي لسنة 

  .)1(من حیث طریقة سنها وحدد ملامحها من خلال التفرقة بینها وبین القوانین العادیة

بالنسبة للجزائر فقد استحدثت هذه الطائفة من القوانین وأضیفت إلى هرم تدرج    

في محاولة لرد اعتبار البرلمان من خلال توسیع  ،1996نیة في دستور القواعد القانو 

  .منه 123وذلك بموجب المادة ، )2(مجال اختصاصه

الأول معیار معیارین على  ي تعریف القوانین العضویةاعتمد الفقه الدستوري ف   

القواعد التي مجموعة :" یمكن تعریف القانون العضوي بأنه یهعل ااستنادشكلي، و 

 الاعتمادإن  ."در من البرلمان وتخضع في وضعها وتعدیلها إلى إجراءات خاصةتص

تدخل ضمن القوانین الأساسیة  على هذا التعریف قد یؤدي إلى إدراج موضوعات لا

ضمن القوانین  المتصلة بالنظام السیاسي للدولة أو تنظیم السلطات العلیا في الدولة

ینفي سبب استحداث هذه الطائفة من وهذا  ،ت مكملة للدستوریسأي ل العضویة

  .القوانین

یستند في تحدید القوانین  الذي الموضوعي هو المعیارأما المعیار الثاني و    

، العضویة على موضوع القانون بغض النظر عن شكل الإجراءات المعتمدة في سنه

یه وبناء عل، سواء تضمنه الدستور أو تم النص علیه في قوانین صادرة من البرلمان

انون الصادر من ذلك الق:" ف بأنهفالقانون العضوي وفقا للمعیار الموضوعي یعرّ 

المرتبط بموضوع من الموضوعات المتصلة بالنظام السیاسي و ، المشرع العادي

أو بتنظیم السلطات العلیا وتحدید ، سواء من حیث شكلها أو نظام الحكم فیها، للدولة

                                      
  .209، مرجع سابق، ص السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ولید شریط )1(

، مرجــع 1996نــوفمبر  28البرلمــان بعـد التعــدیل الدســتوري لــالعلاقـة الوظیفیــة بــین الحكومـة و ، عقیلـة خرباشــي) 2(

  .15ص ، سابق
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وبالتالي فهذه النوعیة من القوانین تحمل ." هاوكیفیة ممارستها لوظیفت، اختصاصاتها

 .صفة القوانین المكملة لأحكام الدستور

تحدید لقانون العضوي نتیجة صعوبة حصر و إن هذا المعیار لم یعط تعریفا دقیقا ل   

لذا اجتهد الفقه ، )1(المواضیع التي تدخل بطبیعتها في مجال القوانین العضویة

قانون العضوي استنادا على المعیارین فتم تعریفه على الدستوري في إعطاء تعریف لل

اعد القانونیة العامة والمجردة من القو  ذلك القانون الذي یتضمن مجموعة :"أنه

ود في حد -العضويأو  -منحها طبیعة القانون الأساسيأساسها الدستور و ، الملزمةو 

وعة نص على وجوب سنها و صدورها في ظل مجمو ، مجالها على سبیل الحصر

غیر المألوفة بالإضافة إلى خضوعها لجمیع لإجراءات الخاصة والاستثنائیة و من ا

  ."الإجراءات و الشكلیات العادیة التي یخضع لها كل تشریع

نظیم السلطات مسائل دستوریة هامة كتفالقانون العضوي یعالج موضوعات و    

أن القانون العضوي كما ، ضبط العلاقات الوظیفیة التي تربطهاالعامة الدستوریة و 

  .)2(یسموا على القانون العادي

من الدستور فیلاحظ أنه  141أما المؤسس الدستوري الجزائري ومن خلال المادة    

وذلك بنصه على بعض ، )3(یمیل في تعریف القوانین العضویة إلى المعیار الشكلي

بیة المطلقة الإجراءات الخاصة بسن القانون العضوي كضرورة المصادقة علیه بالأغل

                                      
  .211و  210ص ، مرجع سابق، عیة من خلال التطور الدستوري الجزائريالسلطة التشری، ولید شریط )1(

  .169ص ، مرجع سابق، قرانة عادل )2(

  .222ص، مرجع سابق، أوصیف سعید )3(
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إضافة إلى وجوب خضوعها لرقابة ، عضاء مجلس الأمةلأ الأغلبیة المطلقةللنواب و 

  .)1(المطابقة من قبل المجلس الدستوري السابقة لصدوره

  مكانة القوانین العضویة ضمن هرم تدرج القوانین : ثانیا

بسبب عة دستوریة اعتبر معظم الفقه الدستوري أن القوانین العضویة ذات طبی   

التي تجعلها تحتل مكانة متمیزة ضمن الهرم القانوني للدولة بعد  وظیفتها السامیة

  .حیث یسمو على القانون العادي، الدستور

  :حیث اعتبر بعض الفقهاء في المجال أن للقانون العضوي وظیفتین   

 .وظیفة تقلیدیة تقنیة تتمثل في توضیح و تنفیذ القانون -

  . )2(دیدة عندما قام بالحد من اختصاصات البرلمانوهي ج، وظیفة سیاسیة -

 46ة مادالالذي أوضح معالم القانون العضوي في  1958الدستور الفرنسي لسنة   

استنادا إلى  ،لم یحدد مكانة القوانین العضویة ضمن هرم أو سلم تدرج القوانین منه

في شكل سلم نفة أن المعاییر القانونیة تكون مص التي تقوم على "كلسن"نظریة 

الموضوع لكل معیار حسب الشكل و مكانة كل معیار قانوني هرمي تبعا لأهمیة و 

وهو ذات الأمر ، ضع لصنف قانوني ذو طبیعة متمیزةلهذه المواضیع التي تخ

ذه الطائفة الذي لم یحدد هو الآخر مكانة ه 1996بالنسبة للدستور الجزائري لسنة 

  .)3(لتي لم تتضمن مقتضیات من هذا القبیلالقوانین العضویة الا من القوانین و 

المعقدة التي تتطلبها لي من حیث الإجراءات الصارمة و بالنظر إلى الجانب الشك   

بالنظر إلى و ، بإجراءات سن القوانین العادیةعملیة سن القوانین العضویة مقارنة 

                                      
:" 2016بعد التعـدیل الدسـتوري لسـنة  1996من دستور 141حیث جاء في الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة  )1(

یخضـع القـانون العضـوي . لأعضـاء مجلـس الأمـةي بالأغلبیـة المطلقـة للنـواب و عضـو تتم المصـادقة علـى القـانون ال

  ".لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

  .39ص ، مرجع سابق، صدراتي محمد) 2(

  .213ص ، مرجع سابق، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ولید شریط )3(
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د إلى مواضیع التي تتمیز بكونها تستنأهمیة الالجانب الموضوعي من حیث نوعیة و 

لا تفصیلیة للدستور و بحیث تتعلق نصوصه بالأحكام ال ،)1(تكملهاأحكام الدستور و 

یجوز بأي حال أن تتعرض للمسائل التي تختص بتنظیمها النصوص التشریعیة 

 ،قوانین عادیةهي لا العضویة لا هي  قوانین دستوریة و نجد أن القوانین ، )2(العادیة

، ة بالنسبة للقوانین الدستوریةن تلك المطلوبمإذ یمكن تعدیلها بإجراءات أبسط 

ومن ناحیة ، تعدیل القوانین العادیةءات المطلوبة في سن و أصعب من الإجراو 

وبالنتیجة فهي ، تستند إلیهلأحكام الدستور و  الموضوعات التي تعالجها فهي مكملة

الدستور  فهي أقل مكانة من ،القوانین العادیةقوانین تحتل مكانة وسط بین الدستور و 

لم تفرق بین  فبالعودة إلى النصوص الدستوریة نجد أنها، تسمو على القوانین العادیةو 

فكلاهما یصدر  لإصدارهما، العضویة من حیث السلطة المختصةالقوانین العادیة و 

وإنما ما یمیز القوانین ، من السلطة التشریعیة فلا اختلاف بینها من هذه الزاویة

  .)3(الإجراءات التي تحیط بإعدادهاواضیع المخصصة لها و هو طبیعة المالعضویة 

  مجالات القوانین العضویة: ثالثا

من الدستور  141ء في نص المادة تتحدد مجالات القوانین العضویة بما جا   

  : هيو 

 .عملهاو  تنظیم السلطات العمومیة، -

 .نظام الانتخابات -

 .القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة -

 .ق بالإعلامالقانون المتعل -

                                      
   .45و  44ص ، مرجع سابق، صدراتي محمد )1(

   .224ص ، مرجع سابق، أوصیف سعید )2(

لقــان بقــانوني الأحــزاب رأیــا المجلــس الدســتوري المتعبــة الدســتوریة للقــوانین العضــویة و الرقا، جبــار عبــد المجیــد )3(

  .52ص ، 2000الجزائر، ، 02العدد ، 10المجلد ، مجلة إدارة، الانتخاباتالسیاسیة و 
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 .التنظیم القضائي، و لقانون الأساسي للقضاءا -

  .القانون المتعلق بقوانین المالیة -

 من الدستور 141في المادة  ة للقوانین العضویةإضافة إلى المجالات المخصص   

هناك مجالات أخرى للقوانین العضویة حددها الدستور في نصوص مواد متناثرة من 

، 132، 129، 125، 106، 103، 87، 85، 54، 52، 35، 4: بینها المواد

133 ،166 ،172 ،176 ،177 ،188 ،193 ،194.  

  الفرع الثالث

  القانونالرقابة الدستوریة على 

نما خص إ بحصر المجال التشریعي للبرلمان و لم یكتف المؤسس الدستوري    

تمس  تيوال، لى دستوریة تلك التشریعاتتتعلق بالرقابة ع التشریع البرلماني بقواعد

على أن یكون حرص من خلالها  ،)أولا(العضویةالقوانین القوانین العادیة و  يمجال

التي ، قا مع ما یعرف بالكتلة الدستوریةالمجال الموضوعي للتشریع البرلماني متواف

  .)ثانیا(یشكل اتساعها تضییقا على مجال اختصاص البرلمان

  .العضویةادیة و لدستوریة على القوانین العنظام الرقابة ا: أولا

داخل  أیا كان مصدرها یتمثل مضمون الرقابة الدستوریة في مطابقة القوانین   

إلا أن التجربة الدستوریة في  ،)1(الدولة مع الدستور حفاظا على مبدأ سمو الدستور

الجزائر تظهر أن رقابة المجلس الدستوري للقوانین أصبحت من وسائل محاصرة 

خاصة إذا ما بحثنا في تشكیلة المجلس  ،لتشریعمجال تحرك البرلمان في ا

                                      
قواعــده بــأعلى درجــات التــي تنطــوي علیهــا نصــوص الدســتور و یقصــد بمبــدأ ســمو الدســتور تمتــع كافــة الأحكــام  )1(

إزاء كـل مـا یصـدر عنهـا مـن قواعـد قانونیـة عادیـة أو لائحیـة مواجهة السلطات العامـة للدولـة و  الإلزام القانوني في

مصـــطفى  :أنظــر فـــي ذلـــك، الدســـتورلف حكمــا مـــن أحكـــام ابحیـــث لا یمكـــن أن تنطــوي علـــى حكـــم یخـــ، أو فردیــة

دراســة تحلیلیــة مقارنــة لأنظمــة الرقابــة فــي ، الــدول الأجنبیــةرقابــة المجلــس الدســتوري فــي مصــر و  ،محمــود عفیفــي

  .13، 12ص ، 1990، جامعة طنطا، الطبعة الأولى، مكتبة سعید رأفت، الدساتیر المعاصرة
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أو ) أ(نظام عمله الذي یقوم على الإخطار سواء بالنسبة للقوانین العادیةو )1(الدستوري

   ).ب(بالنسبة للقوانین العضویة

  : الرقابة الدستوریة على القوانین العادیة -أ   

خطاره من قبل رئیس تكون رقابة المجلس الدستوري على القوانین العادیة بعد إ   

فإذا تم ، الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة

، الإخطار قبل صدورها یصدر المجلس الدستوري رأیا قبل أن تصبح واجبة التنفیذ

أما إذا تم الإخطار بعد صدورها فإن المجلس الدستوري یصدر قرارا ملزما یترتب 

  .) 2(ستورعنه إلغاء النص المخالف للد

إضافة إلى  140تشمل هذه الرقابة الدستوریة المجالات المحددة في نص المادة    

  .المیادین التي خصصها  الدستور للتشریع البرلماني

  :قد تصدى المجلس الدستوري للقوانین العادیة بموجبل   

 من  2حول دستوریة المادة  1997فبرایر سنة  19المؤرخ في  04: رقم الرأي

المتعلق بالتقسیم القضائي المصادق علیه من طرف المجلس الوطني  الأمر

 .1997ینایر سنة  6الانتقالي بتاریخ 

 7إلى  4حول دستوریة المواد  1998یونیو سنة  13المؤرخ في  04 :الرأي رقم 

التقاعد لقانون المتضمن نظام التعویضات و من ا 23، 15، 14، 12، 11و

 .لعضو البرلمان

                                      
)  4(أربعـة، عضـوا) 12(لس والـذي یتشـكل مـن اثنـي عشـرالتي تظهر نفوذ السلطة التنفیذیة على تشكیلة المج )1(

، وعضـوان اثنـان ینتخبهمـا المجلـس الشـعبي الـوطني، أعضاء منهم رئیس المجلس ونائبـه یعیـنهم رئـیس الجمهوریـة

وعضـوان اثنـان تنتخبهمـا المحكمـة العلیـا وعضـوان اثنـان ینتخبهمـا مجلـس ، وعضوان اثنان ینتخبهما مجلـس الأمـة

  .2016بعد تعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  183 المادة. الدولة

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  169انظر المادة ) 2(
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 المتعلق بمدى دستوریة الأمر  2000فبرایر سنة  27المؤرخ في  02 :القرار رقم

الذي یحدد القانون الأساسي  1997مایو سنة  31المؤرخ في  97/15 :رقم

  .)1(الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى

  : الرقابة الدستوریة على القوانین العضویة - ب   

إخطار من  یة بعدعلى القوانین العضویة وجوبتكون رقابة المجلس الدستوري    

التي تقضي  141تتم هذه الرقابة بموجب الفقرة  الأخیرة من المادة ، رئیس الجمهوریة

  186من المادة  والفقرة الثانیة، )2(بأن الرقابة على القانون العضوي تكون قبل صدوره

 .)3(برأي بعد مصادقة البرلمان علیه على أن  المجلس الدستوري یفصل نصتالتي 

إضافة إلى المجالات  141الرقابة المجالات المحددة في نص المادة  تخضع لهذه

  .المخصصة  للقوانین العضویة بموجب الدستور

أن المجلس دستوریة على القوانین العضویة لعل ما یشد الانتباه بالنسبة للرقابة ال   

ما یجعلنا نتساءل ، الدستوري یفصل برأي حول دستوریة هذه القوانین بعد صدورها

  . وبالتالي مدى فاعلیة هذه الرقابة، حول مدى إلزامیة هذا الرأي

  على التشریع الدستوریةالكتلة الدستوریة كمرجع للرقابة  :ثانیا

المبادئ التي بأنها مجموعة النصوص القانونیة و یمكن تعریف الكتلة الدستوریة    

أو التنظیمي یستند إلیها المجلس الدستوري لقیاس مدى دستوریة النص التشریعي 

ظهر مفهوم الكتلة الدستوریة في فرنسا أین استعمله المجلس ، وقد المعروض علیه

                                      
، 2016ط، الجزائـــر، . المبـــادئ العامـــة للقـــانون الدســـتوري، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، ب، بـــوكرا ادریـــس )1(

  .243ص

یخضـع :" علـى 2016بعـد التعـدیل الدسـتوري لسـنة  1996ن دسـتور مـ 141نصت الفقرة الأخیرة مـن المـادة  )2(

    ".القانون العضوي لرقابة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

یبــدي :" علــى 2016بعــد التعــدیل الدســتوري لســنة  1996مــن دســتور  186نصــت الفقــرة الثانیــة مــن المــادة  )3(

ره رئـیس الجمهوریـة وجوبـا فـي دسـتوریة القـانونین العضـویة بعـد أن یصـادق علیهـا المجلس الدستوري بعد أن یخطـ

    ".البرلمان
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إعلان نب الدستور على دیباجة الدستور و حیث اعتمد إلى جا ،الدستوري الفرنسي

ثم ابتدع ، 1946إضافة إلى مبادئ دستور  1789المواطن لسنة و  الإنسانحقوق 

  .)1(بها في قوانین الجمهوریةمفهوم المبادئ الأساسیة المعترف 

من مفهوم  لمجلس الدستوري الفرنسي وسع المجلس الدستوري الجزائرياقتداءً با   

حیث اعتمد إلى جانب النصوص الدستوریة على دیباجة الدستور  ،الكتلة الدستوریة

المتعلق بدسترة الأمازیغیة كلغة  03/04/2002: المؤرخ في 02/01 :في رأیه رقم

المتعلق بتعدیل الدستور فیما یخص تمثیل المرأة في  01/08:ي رأیه رقموف، وطنیة

  .المجالس المنتخبة

دستور كمبدأ المجلس الدستوري بعض المبادئ التي استخلصها من روح ال أضاف   

مبدأ توزیع الاختصاص في مختلف آرائه المتعلقة برقابة الفصل بین السلطات و 

 )2(واعتمد كذلك على الاتفاقیات الدولیة في أول، انالنظامین الداخلیین لغرفتي البرلم

بل واستند إلى الأعراف ، المتعلق بقانون الانتخاباتفي الرأي  1989سنة قراراته 

هذا إضافة إلى ، )3(المتعلق بالقانون الأساسي للنائب 02/89: الدولیة في قراره رقم

ر واضحة إلا حسب ما التي تعتبر غیمعترف بها في قوانین الجمهوریة و المبادئ ال

ما یعطي هذا الأخیر سلطة تقدیریة واسعة لتحدید ما یدخل  ،یراه المجلس الدستوري

  .)4(ضمن هذه المبادئ

                                      
، 1مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، العـدد: الأمین شریط، مقال بعنوان )1(

  .15، ص  2013المجلس الدستوري الجزائري، الجزائر، 

  .المتعلق بقانون الانتخابات 1989غشت  20مؤرخ في ال 01: القرار رقم )2(

  .المتعلق بالقانون الأساسي للنائب 1989غشت  30المؤرخ في  02: القرار رقم )3(

مجلــة تــاریخ ، الرقابــة الدســتوریة كقیــد علــى ممارســة البرلمــان لاختصاصــه التشــریعي فــي الجزائــر، بقــة هــدى )4(

  .311ص ، 2017جوان ، 1الثامن، ج جامعة زیان عاشور الجلفة، العدد، العلوم
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ذهب المجلس الدستوري في رقابته لأبعد من ذلك في تقییده لمجال التشریع    

د من خلال إقرار مبدأ مفاده أن قانون الجنسیة هو الذي یتكفل بتحدی ،البرلماني

  .)1(المترتبة على اكتساب الجنسیة الجزائریة الآثار

إضافة إلى الكتلة الدستوریة اعتمد المجلس الدستوري على ما یعرف بالتحفظات    

في مراقبته لقانون  1989.08.20: له بتاریخ التفسیریة منذ نشأته في أول قرار

ا للبرلمان في ركبهذا یعتبر البعض أن المجلس الدستوري أصبح مشاالانتخابات، و 

إن كانت مهمته الرقابة على ا له، فللمجس الدستوري و محاصر عمله التشریعي و 

إذا كان مخالفا للدستور، فإنه بذلك  دستوریة القوانین أن یمنع صدور النص أو إلغائه

یشارك البرلمان في التشریع بإضافة أو حذف أو تغییر في الصیاغة أثناء رقابته 

حتى تم وصفه ، )2(المواد محل الرقابةیعید صیاغة النصوص و إذ كثیرا ما للتشریع، 

  .)3(بالمشرع الشریك

  المطلب الثاني

  أثره على البرلمانتساع المجال التنظیمي و ا

القاعدة التقلیدیة تقتضي أن سن القوانین هو اختصاص أصیل للسلطة التشریعیة    

غیر أن التطور ، له بموجب ذلك أن یشرع في كل المجالات ،ممثلة في البرلمان

ر السلطة التنفیذیة من خلال توسع دو   مع، الدستوري جعل من هذه القاعدة استثناءً 

الفرع (الذي أثر سلبا على البرلمان الأمر، )الفرع الأول(ال التنظیميالمج طلاقإ

  ).الفرع الثالث(، خاصة في ظل صوریة الرقابة الدستوریة على هذا المجال)الثاني

                                      
  . 17ص، مرجع سابق، مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الدستوري، الأمین شریط )1(

الدسـاتیر الجزائریـة، مجلـة الحقیقـة، جامعـة ة البرلمـان بـین الفقـه الدسـتوري و مكانـ: بومدین محمد، مقـال بعنـوان )2(

  .95، ص 2012، دیسمبر 23: أدرار، العدد

(3) Yells Chaouch Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie, du contrôle de 
constitutionalité à la créativité normative. O.P.U, Alger. 1999, p 115. 
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  الفرع الأول

  المجال التنظیمي قطلا إ

فمنهم من ذهب إلى  ي في وضع تعریف للسلطة التنظیمیةاجتهد الفقه الدستور    

، التي تتمتع  بها سلطات أخرى غیر البرلمان، القدرة على إصدار قواعد عامة:" أنها

سلطة إصدار :" ومنهم من عرفها بأنها، ."ت هذه السلطات مركزیة أم محلیةسواء كان

وفي تعریف السلطة التنظیمیة لرئیس ، "مجردةأي قواعد عامة و ، عامةمیة قواعد تنظی

تولي رئیس الجمهوریة تنظیم تلك :" الجمهوریة تحدیدا فقد عرفها البعض على أنها

  )1( ."المجالات غیر المسندة دستوریا للبرلمان بواسطة المراسیم الرئاسیة

من الجهات أو السلطات  بالنسبة للتنظیم فهو التشریعات الفرعیة التي تصدر   

في وذلك من خلال المراسیم أو القرارات بصفة مستقلة في مسائل معینة أو ، التنفیذیة

أو في شكل تنفیذ للقوانین العادیة  ،)البرلمان(صورة تفویض من السلطة الأصلیة

  .)2(الصادرة من السلطة المختصة

لا إداریا طبقا شكل عمتمثل تشریعا حكومیا محضا فهي تالبعض بأنها كما عرفها    

لموضوعي لأنها تحوي قواعد كذا عملا تشریعیا طبقا للمعیار او  ،للمعیار العضوي

ومن ثم فهي تشكل أحد مصادر ، مجردة شأنها في ذلك شأن القوانین العادیةعامة و 

  .)3( البناء القانوني للدولة

ن القانون كان الاتجاه قائما على أساس أ 1958قبل الدستور الفرنسي لسنة    

لأسمى وأن باعتباره التعبیر عن إرادة الجماعة من خلال البرلمان یحتل المكان ا

                                      
ي، كلیـة الحقـوق السلطة التنظیمیة لـرئیس الجمهوریـة، مـذكرة ماجسـتیر، تخصـص قـانون دسـتور ، عادل ذوادي )1(

  .03و 02، ص 2013/ 2012الحاج لخضر،  ة جامعةالعلوم السیاسیو 

   .227ص ، مرجع سابق، أوصیف سعید )2(

فــرع قــانون ، مــذكرة ماجســتیر، 2008الســلطة التنظیمیــة فــي التعــدیل الدســتوري الجزائــري لســنة ، كیــواني قــدیم )3(

  .12ص ، 2011/2012المؤسسات، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 
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محدد في حین أن ومن ثم فإن مجال القانون غیر  السلطة التنظیمیة تأتي كتابع،

ظیم عمد إلى تقویة مكانة التن 1958إلا أن دستور ، د بطبیعتهمجال اللائحة محد

جعلها تتفوق على نظیرتها التشریعیة في میدان بهدف دعم السلطة التنفیذیة و 

  .نتیجة للأوضاع التي عرفتها البلاد، التشریع

قدرة على مواجهة المشاكل باعتبار السلطة التنفیذیة الجهاز الفني الذي له ال   

دا تمثل في تحدید مبدأ جدی 1958حزم استحدث الدستور الفرنسي لسنة بسرعة و 

  .لى اختصاص السلطة التنظیمیةرد ما عداه إمجال القانون و 

 همنحب 1996في نفس الاتجاه ذهب المؤسس الدستوري الجزائري في دستور    

سلطة واسعة لرئیس الجمهوریة في الاختصاص التنظیمي الذي لم یحدد نطاق 

الذي أخذ بالقاعدة التقلیدیة في حصره لمجالات  1963على عكس دستور  ،مجالاته

ورد ما یخرج من مجال  ل تعدادها على سبیل الحصرمن خلا ،السلطة التنظیمیة

  . )1(السلطة التنظیمیة إلى مجال التشریع

:" بأنه 2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور 143ادة نصت الم    

 .یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

وتفسیرها أن ." التنظیمي الذي یعود للوزیر الأولیندرج تطبیق القوانین في المجال 

 :حیث یقسم التنظیم إلى نوعین، ذیةالسلطة التنظیمیة مجال خالص للسلطة التنفی

م تنفیذي من اختصاص الوزیر وتنظی مستقل من اختصاص رئیس الجمهوریة تنظیم

طة سلتقل التي خص بها رئیس الجمهوریة عن بذلك میز سلطة التنظیم المس ،الأول

  ).ثانیا(حمایة قانونیة خاصة ومنح الأولى ،)أولا(تص بها الوزیر الأولالتنفیذ التي یخ

  

  

                                      
  .14ص، كیواني قدیم، مرجع سابق )1(
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  سلطة التنظیم المستقل  :أولا

 143لى من المادة منح الدستور الجزائري رئیس الجمهوریة من خلال الفقرة الأو    

غیر ه بها دون سواه في المجالات خصو  ،سلطة التنظیم المستقل المذكورة أعلاه

مستقلة تسمى  )تنظیمات(یعني أن له التشریع بموجب لوائح ما، المخصصة للبرلمان

  .مراسیم رئاسیة

ر الموضوعي إذ ینشئ یعتبر التنظیم المستقل عملا تشریعیا بناء على المعیا   

مته مجردة لا تختلف عن القوانین الصادرة من البرلمان من حیث قیقواعد عامة و 

فإنه یعد عملا إداریا إذ یقوم ) الشكلي(اء على المعیار العضويإلا أنه وبن ،مكانتهو 

هذا المعیار على اعتبار كل ما یصدر عن جهة إداریة فردا أو هیئة من قبیل 

  .)1(الأعمال الإداریة 

، كما تعتبر هذه السلطة اختصاصا شخصیا لصیقا بشخص رئیس الجمهوریة   

حیث لا یجوز له في كل الحالات ، )2(وسلطة ذاتیة غیر قابلة للتنازل أو التفویض

لدستوري لم یشر إلى رغم أن المؤسس ا، تفویض سلطته في توقیع المراسیم الرئاسیة

نظرا ، بالتالي حرمان الوزیر الأول من ممارسة سلطة التنظیم المستقلو ، ذلك صراحة

ع كونها تشكل اختصاصا تشریعیا موازیا للتشری همیة السلطة التنظیمیة المستقلةلأ

  .توسع نفوذهالتي تعزز مركز رئیس الجمهوریة و وتدعم الآلیات ، البرلماني

  

  

                                      
  .201 ، ص2011الأردن،  -، عمان2دار الثقافة، ط ، الوجیز في القانون الإداري، محمد جمال الذنیبات )1(

التـي جـاء  2016سـتوري لسـنة بعـد التعـدیل الد 1996مـن دسـتور  101ورد ذلك في الفقرة الثانیة من المـادة  )2(

تقریـــر إجـــراء حـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، و و  الاســـتفتاء، كمـــا لا یجـــوز أن یفـــوض ســـلطته بـــاللجوء إلـــى :"فیهـــا

ى إلـ 107مـن و  105و 92و 91: نصوص علیها في المـوادتطبیق الأحكام المنتخابات التشریعیة قبل أوانها، و الا

  ".من الدستور 146و 145و 144و 142و 111و 109



  التشریعي قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص                             :الأولب البا

  

 - 121 - 

 

  سلطة التنفیذ: ثانیا

، في تنفیذ التنظیمات المستقلة التي یصدرها رئیس الجمهوریة التنفیذ سلطةتمثل ت   

، التنظیماتذ القوانین و من الدستور یسهر الوزیر الأول على تنفی)1(99وطبقا للمادة 

على أن تطبیق القوانین یندرج في المجال  143الفقرة الثانیة من المادة كما نصت 

  .التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

التنفیذي بالوزیر الأول  التنظیم ي سلطةبذلك فقد خص المؤسس الدستوري الجزائر    

حیث أن سلطة ، المستقل المنوطة برئیس الجمهوریةمیز بینها وبین سلطة التنظیم و 

كون السلطة  ،الأول التنظیمیة تختلف عن السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة الوزیر

تنطوي فقط على تنفیذ  إذ أنها ،لیست مستقلةظیمیة للوزیر الأول سلطة مشتقة و التن

في حین أن سلطة التنظیم المستقل هي سلطة قائمة ، التنظیمات المستقلةالقوانین و 

  .ة خارج عن مجال اختصاص البرلمانبذاتها واختصاص أصیل لرئیس الجمهوری

سلطة التنظیم التنفیذي الممنوحة للوزیر الأول یقوم هذا الأخیر بإصدار بناء على    

لتطبیق القوانین الواردة  تتضمن أحكاما جزئیة وتفصیلیة لازمة) لوائح(یةمراسیم تنفیذ

ذ تبقى بدونها إ حیث یستحیل تطبیق القوانین، )2(في صیاغة عامة تطبیقا سلیما

                                      
صـراحة أحكـام أخـرى فـي  یمارس الوزیر الأول زیادة على السلطات التي تخولها إیاه:" على 99نصت المادة  )1(

  :الدستور الصلاحیات الآتیة

 .یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستوریة - 1

 .التنظیماتیسهر على تنفیذ القوانین و  - 2

 .یرأس اجتماعات الحكومة - 3

 .یوقع المراسیم التنفیذیة - 4

 92و  91كــــام المــــادتین دون المســـاس بأحلــــة بعـــد موافقــــة رئـــیس الجمهوریــــة، و یعـــین فــــي وظـــائف الدو  - 5

 .السابقتي الذكر

  ". یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة - 6

مـــذكرة ماجســـتیر، تخصـــص ،1996التنظیمیـــة فـــي الدســـتور الجزائـــري ســـنة الســـلطة ، ادحـــیمن محمـــد الطـــاهر )2(

  .56ص، 2002، قانون عام، كلیة الحقوق جامعة الجزائر



  التشریعي قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص                             :الأولب البا

  

 - 122 - 

 

ویكون إصدار هذه المراسیم التنفیذیة من قبل الوزیر الأول ، )1(معلقة لحین صدورها

  .بناء على الموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة علیها

  الفرع الثاني

  المجال التنظیمي على البرلمان عدم تحدیدتأثیر 

التطور  تطورت في المجال التنظیمي عبر مراحلزادت مهام السلطة التنفیذیة و    

ر القواعد التقلیدیة المبنیة على أساس أن التشریع الدستوري الذي قلب الموازین وغیّ 

ما و ، لسیادة نیابة عن الشعبامارس یهذا الأخیر أن مجال خالص للبرلمان باعتبار 

در على إمكانات مادیة جعلتها الأقسلطة التنفیذیة على أجهزة فنیة و كرس ذلك توفر ال

  .حزم یعجز عنهما البرلمانواطنین وانشغالاتهم بسرعة و مواجهة مشاكل الم

بل ، أصبحت بذلك مهام السلطة التنفیذیة لا تقتصر على التنفیذ بالمفهوم التقلیدي   

أصبحت مشاركا في سن التشریعات عن طریق لوائح مستقلة بذاتها في المجالات 

التنفیذیة مقابل فاتسع المجال التنظیمي العائد للسلطة ، غیر المخصصة للقانون

هذا الأخیر صاحب رغم أن ، شریعي المخصص للبرلمانانحصار المجال الت

  .الاختصاص الأصلي في التشریع

یملك بموجبه رئیس الجمهوریة  قائم بذاتهلسلطة التنظیمیة كاختصاص مستقل و ل   

في ظل  یعادلهالتشریع البرلماني و  ازيإصدار مراسیم رئاسیة تعد تشریعا أصیلا یو 

  : ذلك على مستویینتساع المجال التنظیمي و ا

أن السلطة التنظیمیة تشكل أداة تشریعیة بید رئیس الجمهوریة تمكنه  :الأولالمستوى 

تفوقه في ظل أنها حتى و  ،مان على مجال اختصاصه التشریعيمن مزاحمة البرل

                                      
كلیـــة ، مالیـــةفـــرع إدارة و ، مـــذكرة ماجســـتیر، قلةالإداریـــة المســـتالســـلطة التنظیمیـــة للســـلطات ، رضـــواني نســـیمة )1(

  .19ص ، 2009/2010، الحقوق جامعة امحمد بوقرة بومرداس
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ظل  ما جعل البرلمان بمثابة المشرع الثانوي خاصة في، مركزه في الدولةمكانته و 

  .ضعفه

یكمن في ارتباط القانون أحیانا في تنفیذه بصدور لائحة من السلطة : الثانيالمستوى 

حیث غالبا ما تحیل النصوص التشریعیة بعض المسائل إلى التنظیم ، التنفیذیة

ما یجعل تنفیذ تلك القوانین مرهون بإصدار السلطة ، خاصة بالنسبة لكیفیة التطبیق

ویعد ذلك ، وي أحكاما تفصیلیة حول كیفیة تطبیق القانونتیة تحالتنفیذیة للوائح تنفیذ

  . )1(تعطیلا للقانون ووسیلة لتقیید البرلمان

وفي ظل تعدیله الأخیر  1996أكد المؤسس الدستوري الجزائري من خلال دستور    

في الحد من المجال  1958لدستور الفرنسي لسنة الذي انتهجه اعلى نفس التوجه 

توسیع المجال و ، غم كونه صاحب الاختصاص الأصیلائد للبرلمان ر التشریعي الع

یذیة لتعزیز مكانتها التشریعیة التنظیمي الذي أصبح أحد أهم الأدوات بید السلطة التنف

یمكننا معه القول أن السلطة التنظیمیة  درجة أنهإلى  ،مزاحمة البرلمان على مجالهو 

  .برلمان للاختصاص التشریعيتشكل أحد أخطر القیود المحیطة بممارسة ال

  الثالفرع الث

  صوریة الرقابة الدستوریة على المجال التنظیمي

مجال التنظیمي لرئیس الكرس المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة الدستوریة على    

 بالإضافة:" من الدستور الحالي، التي نصت على 186بموجب المادة )2(الجمهوریة

ي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، إلى الاختصاصات الأخرى الت

، دون "والتنظیمات القوانینبرأي في دستوریة المعاهدات و یفصل المجلس الدستوري 

                                      
  .231و 230ص ، مرجع سابق، أوصیف سعید )1(

  .منه 155بموجب المادة  1989كان ذلك لأول مرة في دستور )2(
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أن تحدد هذه المادة ما إذا كانت هذه الرقابة سابقة لصدور التنظیمات أو لاحقة 

  .لصدورها

صرا في المادة حددة حتتم الرقابة الدستوریة بموجب إخطار مباشر من الجهات الم   

المتمثلة في رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني من الدستور، و  186

عضوا )30(نائبا أو ثلاثین)50(لأمة، أو الوزیر الأول، أو خمسینأو رئیس مجلس ا

في مجلس الأمة، أو بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما 

ة أمام المحكمة بعدم دستوریة تشریع واجب ر و في دعوى منظ یدعي أحد الأطراف

الحریات المقررة دستوریا استنادا إلى على موضوع الدعوى ینتهك الحقوق و التطبیق 

  .من الدستور 188المادة 

أنها تخضع صراحة التنظیمات إلى الرقابة الدستوریة،  186الواضح من المادة    

كانت تقصد فقط التنظیمات " التنظیمات" ةالمادة باستعمالها عبار غیر أن هذه 

مرد ذلك أن الأولى تتعلق بمواضیع تمس حقوق مات التنفیذیة، و المستقلة دون التنظی

  .)1(وحریات المواطن

رغم إقرار الدستور الجزائري الرقابة الدستوریة على السلطة التنظیمیة، إلا أن    

ادرة عن رئیس الجمهوریة الممارسة الدستوریة تظهر عدم خضوع التنظیمات الص

  :لرقابة المجلس الدستوري من حیث

  عدم إمكانیة الوزیر الأول إخطار المجلس الدستوري بشأن التنظیمات ذلك أن

استعمال الوزیر الأول لصلاحیاته في هذا المجال مرهون بعلاقة التبعیة لرئیس 

أصبح  2008الجمهوریة، حیث أن الوزیر الأول وإثر التعدیل الدستوري لسنة 

                                      
دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه  -ة والســلطة التنفیذیــةدویــدي عائشــة، الحــدود الدســتوریة بــین الســلطة التشــریعی )1(

، 2018/  2017تخصــص قــانون عــام، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة جامعــة جیلالــي الیــابس ســیدي بلعبــاس، 

  .282ص 
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لا یمكن تصور قیام على أساس ذلك تابعا لرئیس الجمهوریة ومنفذا لبرنامجه، و 

 .)1(الوزیر الأول بالإخطار ضد التنظیمات التي أصدرها رئیس الجمهوریة

  استبعاد قیام رئیسي غرفتي البرلمان بإخطار المجلس الدستوري ضد التنظیمات

ي أثبتت الممارسة السیاسیة مساندتها استنادا لتبعیتهما للأغلبیة البرلمانیة، الت

 .لرئیس الجمهوریة

 لث الرئاسي داخل مجلس الأمة یشكل ضمانة ضد إخطار المجلس الدستوري الث

 .من قبل مجلس الأمة

 تشكیلة المجلس الدستوري تعكس تبعیة المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة . 

د المجلس الرئاسیة ض سبق من معطیات یمثل حصانة للتنظیمات ن ماإ

  .ؤكد صوریة خضوعها للرقابةیالدستوري، و 

  

  

  

  

  

  

  

                                      
بــن دحــو نــور الــدین، الســلطة التنظیمیــة المســتقلة كآلیــة مدعمــة لمركــز رئــیس الجمهوریــة فــي الجزائــر، رســالة  )1(

  . 278، ص 2015العلوم السیاسیة جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، قانون عام، كلیة الحقوق و : صصتخ دكتوراه
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  المبحث الثاني

  منافسة السلطة التنفیذیة للبرلمان في مجال التشریع

مقابل اتساع المجال التنظیمي إضافة إلى حصر المجال التشریعي للبرلمان    

 یعي،التشر  ختصاصلالیصبح أداة لمزاحمة البرلمان على ا العائد للسلطة التنفیذیة

ة آلیات أخرى لمنافسة البرلمان حتى فإن المؤسس الدستوري منح رئیس الجمهوری

، من خلال استخدام سلطته في التشریع عن طریق يالتشریع همجال على

  ).مطلب ثاني(اللجوء للاستفتاءأو عن طریق تجاوز البرلمان و  ،)مطلب أول(الأوامر

  المطلب الأول

  عن طریق التشریع بالأوامرن في مجال التشریع منافسة السلطة التنفیذیة للبرلما

المؤسس الدستوري الجزائري متأثرا بالدستور الفرنسي أعطى رئیس الجمهوریة دورا    

منحه في إطار ، و )1(مشاركة البرلمان في ممارسة الاختصاصات التشریعیةأساسیا ل

ونها تمكنه ذلك سلطة التشریع باستعمال الأوامر التي تعد سلطة خطیرة في یده، ك

الفرع (جملة من القیود من التشریع في المجالات المخصصة للبرلمان، لذلك فرض

لهذه السلطة یؤثر على البرلمان رغم ذلك فإن استعمال رئیس الجمهوریة ، و )الأول

   ).الفرع الثاني(عملهو 

  الفرع الأول

  الجمهوریة في التشریع بالأوامر والقیود الواردة علیهاسلطة رئیس 

تعتبر سلطة التشریع بالأوامر من أخطر السلطات الدستوریة الممنوحة لرئیس     

شریع في المجال المخصص أساسا تالالجمهوریة على البرلمان كونها تسمح له ب

                                      
فـرع الإدارة ، جستیر في القـانونمذكرة ما، 1963المنافس في الجزائر منذ التشریع المفوض و ، سعیدي فرحات) 1(

  .24ص ، 2002، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، المالیةو 
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وفرض علیه ) أولا(یس الجمهوریة لهذه السلطة بحالاتلذلك حدد ممارسة رئ، للبرلمان

   ).نیاثا(استعمالها التقید ببعض الإجراءاتفي سبیل 

  رئیس الجمهوریة التشریع بالأوامرحالات استعمال : أولا

عن طریق الأوامر خول الدستور سلطة لرئیس الجمهوریة في ممارسة التشریع    

مباشرة في المجالات المخصصة للبرلمان، كآلیة لمواجهة الظروف بصفة انفرادیة و 

الشعبي الوطني، أو  المستعجلة التي قد تطرأ في الحالات العادیة بشغور المجلس

لیس كقاعدة بل كاستثناء تفرضه فكرة  ، أو في الحالة الاستثنائیة)أ(العطل البرلمانیة

  .)ب(الضرورة

 :شریع بالأوامر في الظروف العادیةالت رئیس الجمهوریةاستعمال   - أ

نظرا لتهدید سلطة رئیس الجمهوریة في استعمال الأوامر كآلیة لمزاحمة البرلمان    

من خلال صاص التشریعي، كان لزاما الدقة في تحدید مجاله الزمني على الاخت

إن كان الواقع العملي یؤكد استعمال رئیس الجمهوریة لهذا ، حتى و )1(البرلمان باغی

  ).2(هو الشأن في مجال التشریع الماليالحق حتى في ظل حضور البرلمان كما 

 :خلال غیاب البرلماناستعمال التشریع بالأوامر  -1

عتبر غیاب السلطة التشریعیة من المبررات الأساسیة للجوء إلى التشریع عن ی   

طریق الأوامر، حیث یمكن أن تستدعي الظروف معالجتها استعجالا، لذلك نظم 

المؤسس الدستوري الجزائري استعمال رئیس الجمهوریة لسلطة التشریع عن طریق 

الة شغور المجلس الشعبي حددها في حالتین، حالأوامر في حالة غیاب البرلمان و 

  .)1(البرلمانیة ةحالة العطلالوطني و 

                                      
لـرئیس :" على أنـه 2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور ا 142لى من المادة نصت الفقرة الأو ) 1(

الجمهوریــة أن یشــرع بــأوامر فــي مســائل عاجلــة فــي حالــة شــغور المجلــس الشــعبي الــوطني، أو مــن خــلال العطــل 

   ...".البرلمانیة
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 :التشریع بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني تعمالسا 1-1

یعتبر شغور المجلس الشعبي الوطني إحدى الحالات التي یستطیع رئیس    

ض الجمهوریة خلالها استعمال حقه الدستوري في ممارسة التشریع بالأوامر دون تفوی

حیث یتولى رئیس  ،)1(أو إذن مسبق، حیث یحل محل السلطة المخولة للتشریع

الجمهوریة التشریع بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني كعضو تشریعي 

أصیل، مستمد لاختصاصه مباشرة من الدستور دون تفویض أو إذن مسبق من 

  .)2(المجلس الشعبي الوطني

الشعبي الوطني إنهاء حیاته قبل انقضاء العهدة تعني حالة شغور المجلس    

لتشریعي التشریعیة المحددة دستوریا، من خلال الفترة التي تفصل بین انتهاء الفصل ا

بدایة الفصل التشریعي الجدید، أو بمقتضى حل المجلس للبرلمان نهایة طبیعیة و 

  .الشعبي الوطني

، ةون مجلس الأموطني دشغور المجلس الشعبي ال لىالمشرع الجزائري عنص    

، أین تزامنت 1991ذلك لتفادي حالات الفراغ الدستوري الذي عاشته الجزائر سنة و 

ما ترتب عنه من أزمات ة مع حل المجلس الشعبي الوطني، و استقالة رئیس الجمهوری

ثرها لیكون أداة لضمان سیاسیة كادت تعصف بالبلاد، استحدث مجلس الأمة على إ

  .ة مؤسسات الدولةاستمراریاستقرار و 

لم یحدد المؤسس الدستوري المقصود بحالة شغور المجلس الشعبي الوطني،    

كذلك لكان المؤسس الدستوري الأمر ولو كان  ،ففسرها البعض بحالة حل المجلس

في حالة شغور "بدل عبارة " في حالة حل المجلس الشعبي الوطني"استعمل عبارة 

                                      
   .144ص ، مرجع سابق، محدید حمید )1(

محـدد مـن المجلـس ب استعمال الأوامـر بتفـویض مؤقـت و الذي أوج 1963ة هذا خلافا لما جاء في دستور سن) 2(

   .1958الوطني، متأثر في ذلك بأحكام الدستور الفرنسي لسنة 



  التشریعي قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص                             :الأولب البا

  

 - 129 - 

 

یضعنا أمام  142تفسیر المنطقي لنص المادة لذا فال ،"المجلس الشعبي الوطني

  :المتمثلتین فيو ین لشغور المجلس الشعبي الوطني الحالتین الممكنت

ما  شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب انتهاء ولایته :الحالة الأولى 1-1-1

تشریعي أي خلال الفترة التي تفصل بین انتهاء الفصل ال: التشریعیتین بین الفترتین

، وذلك في حال تأخر )1(بدایة الفصل التشریعي الجدیدنهایة طبیعیة، و  للبرلمان

یة المجلس فعادة ما ینتخب المجلس الجدید قبل انتهاء ولا، انعقاد المجلس الجدید

أن تنتهي ولایة المجلس القائم دون تمكن الحكومة من تنظیم القائم، لكن قد یحدث و 

لال هذه الفترة یحل رئیس الجمهوریة وخ، خابات التشریعیة بسبب ظروف قاهرةالانت

فله أن یشرع بالأوامر في ، محل السلطة التشریعیة فیما یخص عملیة التشریع

المیادین المخصصة للبرلمان وذلك لتجنب أي فراغ تشریعي ینتج عن حالة شغور 

  .المجلس الشعبي الوطني

ة جاء نتیجة تأثر إن منح رئیس الجمهوریة سلطة التشریع بالأوامر خلال هذه الفتر    

من  5جاء به نص المادة  وما، )2(المؤسس الدستوري الجزائري بنظیره الفرنسي

یسهر رئیس الجمهوریة على :" التي نصت في فقرتها الأولى على 1958دستور 

استمراریة السیر المنتظم للسلطات العامة و  احترام الدستور وهو یضمن باعتباره حكما

  ."الدولة

  

  

  

                                      
دراســـة (الدســـتوري الجزائـــري حالـــة غیبـــة البرلمـــان النظـــامالتشـــریع بـــأوامر فـــي ظـــل : مقـــال بعنـــوان، ولیـــد شـــریط) 1(

  .292ص، 2012، 16العدد ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، )مقارنة

  .293ص ، نفس المرجع )2(
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  :شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل: الثانیة الحالة 1-1-2

الحل یعني إنهاء مدة المجلس النیابي قبل نهایة فترته التشریعیة ما یعرف بالإنهاء    

ویشكل الحل تعبیرا عن الخلاف بین السلطة التشریعیة ، )1(المعجل للفصل التشریعي

وقد یكون الحل اختیاریا ، بینهماوآلیة من آلیات الرقابة المتبادلة )2(والسلطة التنفیذیة

فیكون شغور  ،)الحل الوجوبي(ویطلق علیه الحل الرئاسي كما قد یكون تلقائیا

أو شغوره ) يالرئاس(المجلس الشعبي الوطني تبعا لذلك إما نتیجة للحل الاختیاري

   :نتیجة الحل التلقائي

  ):سيالرئا(شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل الاختیاري 1-1-2-1

 انتخاباتحل المجلس الشعبي الوطني أو أن یقرر إجراء  یمكن لرئیس الجمهوریة   

من رئیس المجلس الشعبي الوطني  وذلك بعد استشارة كل، تشریعیة قبل أوانها

، و یسمى حل المجلس الشعبي الوطني في س المجلس الدستوري والوزیر الأولرئیو 

  .هذه الحالة بالحل الاختیاري أو الرئاسي

  :)التلقائي( ني بسبب الحل الوجوبيشغور المجلس الشعبي الوط 1-1-2-2

یكون في إطار الرقابة المتبادلة بین البرلمان والحكومة حیث یتجسد الحل    

عند عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة  الوجوبي بقوة  القانون

  .)3(للمرة الثانیة

                                      
دار الجامعـة الجدیـدة ، الإسـكندریة، حـق حـل المجلـس النیـابي فـي الدسـاتیر المعاصـرة، بشیر علي محمد الباز) 1(

  .58ص ، 2004، للنشر

ــــس) 2( ــــوكرا ادری ــــنظم السیاســــیة،ب ــــانون الدســــتوري وال ــــة، المبــــادئ العامــــة للق ــــوان المطبوعــــات الجامعی ، 2016،دی

  .262ص

إذا لـم تحصـل :"نصـت بأنـه 2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  96الفقرة الأولى من المادة ) 3(

  ".من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا
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في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل یستلم رئیس الجمهوریة    

الجدیدة في  التشریعیة الانتخاباتسلطة التشریع الممنوحة للبرلمان إلى غایة إجراء 

  . )1(أشهر)03(أجل أقصاه ثلاثة

إن استحداث هذه الحالة یعتبر أسلوبا وقائیا لما قد یحدث أثناء الممارسة السیاسیة    

بیة والعلاقة الرقابیة المتبادلة بین البرلمان والحكومة خاصة في ظل التعددیة الحز 

لكن بوجود مجلس الأمة الغرفة ، التي قد یترتب علیها حل المجلس الشعبي الوطني

الثانیة للبرلمان وبما أن المؤسس الدستوري قصر حالة الشغور على المجلس الشعبي 

وبما ، ریة الدولةستمرااالذي یعتبر أداة لضمان استقرار و الوطني دون مجلس الأمة 

أن مجلس الأمة هیئة تشریعیة نتساءل حول إمكانیة أن یحل مجلس الأمة محل 

 ،)2(المجلس الشعبي الوطني في أداء الوظیفة التشریعیة عوضا عن رئیس الجمهوریة

خاصة بعد ما أصبح له الحق في المبادرة باقتراحات القوانین إلى جانب المجلس 

مقید  ن مجلس الأمةمرد ذلك أو لكن الأمر لا یصلح ، ر الأولالشعبي الوطني والوزی

  .لا یمكنه الخروج عنها بالاقتراح في مجالات محددة

  : رئیس الجمهوریة الأوامر خلال العطل البرلمانیة استعمال 1-2

المقصود بالعطلة البرلمانیة أن البرلمان لا یظل منعقدا طوال السنة وإنما یجتمع    

 أشهر)10(ل السنة مدتها عشرةالمحددة بدورة واحدة خلاو )3(معینة خلال فترة زمنیة

یعتبر ، تبتدئ في شهر سبتمبر في الیوم الثاني من أیام العمل ،)4(على الأقل

                                      
في  تستمر الحكومة القائمة:"2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  96الفقرة الثانیة من المادة ) 1(

  ."أشهر) 3(ذلك في أجل أقصاه ثلاثة ة انتخاب المجلس الشعبي الوطني و تسییر الشؤون العادیة إلى غای

  .145ص ، مرجع سابق، محدید حمید )2(

لـة الجزائریـة المج، أثره على استقلالیة المجلـس الشـعبي الـوطنيالتشریع عن طریق الأوامر و ، شعیرسعید بو ال )3(

  .350ص ، العدد الأول، تصادیة والسیاسیةللعلوم القانونیة والاق

: مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم 4 المـــادة، و 2016د التعـــدیل الدســـتوري لســـنة بعـــ 1996مـــن دســـتور 135المـــادة  )4(

16/12.  
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والمقدرة بحوالي  )فترة العطلة(فینعقد في هذه الفترة، لة خارجهاالبرلمان في عط

  .الوظیفة التشریعیةكامل الاختصاص لرئیس الجمهوریة لممارسة ) 02(الشهرین

في إطار تدعیم بشهرین  تحدید هذه المدة من خلال التعدیل الدستوري الأخیرجاء    

في صالح  فترة العطلة البرلمانیةتمكین البرلمان من ممارسة عمله بعد أن كانت و 

والتي كانت مابین دورتي انعقاد  ،لتشریع عن طریق الأوامررئیس الجمهوریة ل

دورة الربیع التي تفتتح في و التي تفتتح في بدایة شهر سبتمبر ریف دورة الخ البرلمان

ما یعني ، )1(لكل دورة على الأقل أشهر) 04(المحددتین بأربعةو  ،أوائل شهر مارس

من المجال الزمني  135أن المؤسس الدستوري الجزائري قلص من خلال المادة 

من خلال تحدید  ،البرلمانیة لإمكانیة رئیس الجمهوریة التشریع بالأوامر خلال العطلة

إلى  عدد الدورات البرلمانیة بدورة واحدة في السنة ورفع مدة انعقادها

وهو أمر محسوب لصالح البرلمان لأن ذلك من شأنه أن یفتح ، أشهر)10(عشرة

لمان لتحسین عمله التشریعي من خلال رفع مدة دورة انعقاده المجال أمام البر 

یزاحم رئیس الجمهوریة البرلمان )2(والتي من خلالها ،نیةتضییق مدة العطلة البرلماو 

  .على اختصاصه التشریعي باللجوء للتشریع بالأوامر

  :رئیس الجمهوریة التشریع بالأوامر في المجال المالي استعمال -2   

في النظام الدستوري الجزائري إضافة إلى صلاحیة التشریع  لرئیس الجمهوریة   

ب البرلمان صلاحیة التشریع بأوامر حتى في ظل انعقاد بالأوامر في حالة غیا

وذلك في حال عدم مصادقة البرلمان على قانون  ،البرلمان فیما یخص المجال المالي

من  10و 09یوما طبقا لما تضمنته الفقرتین  75المالیة بانقضاء الأجل المحدد ب

                                      
  .2016قبل التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  118المادة  )1(

یة التشریع بأوامر من خلال ما أثبتـه الواقـع  لـم عملیا هذا الكلام غیر صحیح حیث أن إمكانیة رئیس الجمهور  )2(

والتــي ثــار تنحصــر فــي العطــل البرلمانیــة فهنــاك العدیــد مــن القــوانین التــي صــدرت بــأوامر فــي ظــل انعقــاد البرلمــان 

  .جدل حول مدى دستوریتها
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ون المالیة في یصادق البرلمان على قان:"من الدستور حیث نصتا على 138المادة 

  .یوما من تاریخ إیداعه طبقا للفقرات السابقة) 75(مدة أقصاها خمسة وسبعون

یس الجمهوریة وفي حال عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد سابقا یصدر رئ

در مشروع الحكومة لقانون وبالتالي لرئیس الجمهوریة أن یص ،"مشروع الحكومة بأمر

له قوة  لمان علیه من تعدیلات بموجب أمرا أدخله البر دون الأخذ بمكما أتى و  المالیة

وسلطته هذه تعتبر جزاء أقره المؤسس الدستوري لمواجهة العجز الذي ، القانون

  .)1(یسجله البرلمان اثر عدم مصادقته على القانون في الأجل المحدد

تمثلة في الم، و أن لا یتجاوز المدة المقررة قانونانتیجة لذلك یتوجب على البرلمان    

یوما على مستوى مجلس  20و ،لى مستوى المجلس الشعبي الوطنيع یوما 47

وهي  ،والتي لا تعتبر كافیة لدراسة مشروع قانون بأهمیة مشروع قانون المالیة ،الأمة

لطته التشریعیة في وتمثل قیدا على ممارسة البرلمان لس ،في غیر صالح البرلمان

ه المدة یسقط ما للبرلمان من حق قانوني على فبمجرد انتهاء هذ ،المجال المالي

لیستمد رئیس الجمهوریة صلاحیة إصداره بموجب أمر فلا ، )2(مشروع قانون المالیة

بد من توافر موازنة مالیة للدولة قبل بدایة العام الجدید وإلا أصبحت الدولة في 

  .)3(ریبة

حساب السلطة التشریعیة إن منح السلطة التنفیذیة التفوق في المجال المالي على    

نابع من الأهمیة التي تشكلها المیزانیة لدى السلطة التنفیذیة باعتبارها المشرفة على 

لذلك تحرص على دخول قانون المالیة حیز التنفیذ في ، تسییر مؤسسات الدولة

                                      
  .10ص ، مرجع سابق، بركات أحمد )1(

مــذكرة ، 1996دســتور الســلطة التشــریعیة فــي ظــل  أثــره علــىالتشــریع عــن طریــق الأوامــر و ، لــدینردادة نــور ا )2(

  .100ص ، 2005/2006، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة،كلیة الحقوق ، القانون العام تخصص، ماجستیر

  .11ص ، مرجع سابق، بركات أحمد )3(
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لذلك كان لا بد من الاستغناء عن ، الأجل المحدد لتجنب تعطل مصالح الدولة

  .ي واستعمال معیار قانوني بدیل عنه مساو له في القوة القانونیةالمعیار التشریع

ممارسة رئیس الجمهوریة للتشریع المالي بموجب أمر تطبعه جملة من الخصائص   

  :التي تمیزه عن غیره من الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة أهمها

 أمر في  أنه مجبر على إصدار مشروع الحكومة المتضمن قانون المالیة بموجب

  .الأجل المحدد ولیس مخیرا

 إلى حق دستوري  الا یمارس سلطته هذه بناء على تفویض تشریعي وإنما استناد

  .صریح

 إذ یفقد البرلمان  ،لا تعرض أوامره المتضمنة قانون المالیة على الموافقة البرلمانیة

یوما المقررة له  75ما له من حق واختصاص علیه بمجرد انقضاء مهلة ال

 .ریادستو 

 على رئیس الجمهوریة أن یصدر مشروع قانون المالیة دون أي نقصان أو زیادة، 

بالرغم من أن  ،فلا یستطیع إدخال علیه ولا أن یأخذ بتعدیلات البرلمان علیه

  .)1(الأخیر صاحب الاختصاص الأصیل

  :التشریع بالأوامر في الظروف غیر العادیة - ب   

عادیة التي یمكن أن تطرأ على الغیر هم الحالات ة الاستثنائیة أحد أتشكل الحال   

التي  ،1958ویعود أصل الحالة الاستثنائیة إلى الدستور الفرنسي لسنة ، الدولة

أكدت على ضرورة امتلاك رئیس الجمهوریة سلطات استثنائیة خاصة في الظروف 

یعي شر ودرجت غالبیة الدساتیر المعاصرة على تقویة النفوذ الت، )2(التي تعد خطیرة

                                      
  .14و  12ص ، مرجع سابق، بركات أحمد )1(

مرجــع ، 1996نــوفمبر  28ان بعــد التعــدیل الدســتوري لـــالبرلمــالعلاقــة الوظیفیــة بــین الحكومــة و  ،يعقیلــة خرباشــ )2(

  .87ص ، سابق
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، )1(عادیة أمام عجز البرلمان عن مواجهتهاالغیر لرئیس الدولة في ظل الظروف 

وفي ذلك أقر المؤسس الدستوري الجزائري صراحة إمكانیة رئیس الجمهوریة التشریع 

من الدستور التي  142من المادة  04بأوامر في الحالة الاستثنائیة بموجب الفقرة 

مذكورة في ة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة الیمكن رئیس الجمهوری:" جاء فیها

  ."من الدستور 107المادة 

یعود تقریر الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة ویترتب عنها تركیز جمیع    

السلطات بیده لیتخذ كل التدابیر التي یراها مناسبة لمواجهة تلك الأوضاع الاستثنائیة 

في ، عن السلطة التشریعیة التي لم یعد بإمكانها ذلكعن طریق التشریع بأوامر بدلا 

، إلا أن الأمر لا یخلو من احترام ان استمرار سیر الدولة ومؤسساتهاسبیل ضم

  : شروط تقریر هذه الحالة الاستثنائیة الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة التالیة

  :في 107وتتمثل حسب المادة : الشروط الموضوعیة -1

والخطر في المعنى القانوني ینصرف إلى كل حالة  :داهم وجود خطر 1-1   

ویشترط ، )2(واقعیة تنذر بضرر یلحق مصلحة ویتهددها بالانتقاص منها أو بزوالها

  .لا بمعنى وقع فعلا أو وشك الوقوعأن یكون الخطر داهما وحا

تفتقر الدقة وعدم جاءت فضفاضة و  107في نص المادة  إن عبارة الخطر الداهم   

ما د معیار واضح لتحدید درجة الخطر التي تستوجب تدخل رئیس الجمهوریة وجو 

في حین كان المؤسس الدستوري الفرنسي ، )3(سلطته التقدیریة واسعة في ذلك جعل

                                      
  .275ص ، مرجع سابق، ومایوف محمدأ )1(

، مــذكرة ماجســتیر، الأوامــر الرئاســیة وآلیــة الرقابــة علیهــا فــي النظــام الدســتوري الجزائــري، محمــد نجیــب صــید )2(

ص ،  2011/2012، بسـكرة، حمـد خیضـرجامعة م، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، توريالقانون الدس: تخصص

45.  

مرجــع ، 1996نــوفمبر  28البرلمــان بعــد التعــدیل الدســتوري لـــالعلاقــة الوظیفیــة بــین الحكومــة و  ،عقیلــة خرباشــي )3(

  .88ص، سابق
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حدد معیار إعاقة السیر المنتظم للسلطات و  ،أكثر دقة في تحدید حالة الخطر الداهم

   .)1(العامة الدستوریة لیعتبر الخطر داهما وجسیما

 :أن یهدد الخطر مؤسسات الدولة الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها 1-2 

لا یكفي أن یكون هناك خطر داهم وشیك الوقوع حتى یتمكن رئیس الجمهوریة من 

وإنما یجب أن یكون هذا الخطر الداهم على وشك أن ، الحالة الاستثنائیة رتقری

أو استقلالها أو سلامة ترابها كأن یحول  یصیب إحدى المؤسسات الدستوریة للدولة

ولا ، دون اجتماع البرلمان أو ممارسة عمله أو أن یمنع مباشرة الحكومة سلطاتها

 04یشترط في ذلك حد الإعاقة الكلیة للمؤسسات الدستوریة حیث أن الفقرة الرابعة 

، )2(ياستوجبت اجتماع البرلمان ما یعني أنه لیس في حالة عجز كل 107من المادة 

مؤسساتها أو ، ویستوي في ذلك أن یكون الخطر داخلیا أو خارجیا ما دام یهدد الدولة

  .ترابها

وتتمثل في مجموع الإجراءات الواجب على رئیس  :الشروط الشكلیة -2   

  :الجمهوریة اتخاذها لتقریر الحالة الاستثنائیة والمتمثلة في

المجلس  البرلمان ورئیسغرفتي  استشارة رئیس الجمهوریة لرئیسي 2-1   

  :الدستوري

نائیة ألزم المؤسس الدستوري الجزائري رئیس الجمهوریة لإقرار الحالة الاستث   

رئیس المجلس الشعبي الوطني على التوالي طبقا لما استشارة رئیس مجلس الأمة و 

                                      
إذا تعرضــت مؤسسـات الجمهوریـة واسـتقلال الدولــة أو :" مـن الدســتور الفرنسـي المعـدل علـى 16نصـت المـادة  )1(

 نأو تنفیــذها لالتزاماتهــا الدولیــة لخطــر داهــم وجســیم وفــي حــال توقفــت الســلطة الدســتوریة العامــة عــوحــدة أراضــیها 

حسن سیر عملها المنتظم یتخذ رئیس الجمهوریة التدابیر التي تقتضیها هذه الظـروف بعـد استشـارة الرسـمیة رئـیس 

  .الوزرا

  .45 ص، مرجع سابق ، محمد نجیب صید )2(
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وذلك نظرا لأهمیة ، )1(من الدستور 107من المادة  08جاء في الفقرة الثامنة 

لما تخوله من صلاحیات استثنائیة لرئیس  ،إعلان الحالة الاستثنائیةوخطورة 

ونظرا لمكانة البرلمان باعتباره ممثل الشعب والمعبر عن إرادته ، الجمهوریة من جهة

وبالتالي فإن استشارة رئیس  ،خرىأوصاحب السیادة في صنع القانون من جهة 

  .تخاذ الحالة الاستثنائیةالجمهوریة لرئیسي غرفتي البرلمان یعزز موقفه من ا

لم یحدد الدستور الجزائري الطریقة التي یتم من خلالها استشارة رئیس الجمهوریة    

إلا أنه یرجح الاستشارة شفاهة كون الاستشارة في مفهومها  ،لرئیسي غرفتي البرلمان

وفي كل الأحوال وأیا كانت الطریقة فإن هذا الإجراء ، تعني الحوار وتبادل الرأي

بعدم دستوریة إعلان رئیس الجمهوریة للحالة  الإقرارجوبي یؤدي عدم القیام به إلى و 

  .)2(قوة قاهرة رئیس الجمهوریة القیام به منعتالاستثنائیة إلا إذا 

إن الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري في الحفاظ على احترام الدستور والقانون    

الجمهوریة باستشارة رئیس المجلس  جعل المؤسس الدستوري الجزائري یلزم رئیس

وذلك لتعزیز موقف رئیس الجمهوریة  ،عند عزمه تقریر الحالة الاستثنائیة)3(الدستوري

  .)4(وإضفاء الشرعیة على قراره بشأن الحالة الاستثنائیة

                                      
، نجد أن المؤسس الدسـتوري الجزائـري أراد دعـم مركـز مجلـس الأمـة 2016ستوري لسنة من خلال التعدیل الد )1(

فبعــد منحــه حــق المبــادرة بــاقتراح القــوانین مــنح رئیســه الأســبقیة علــى رئــیس المجلــس الشــعبي الــوطني فیمــا یخــص 

مــة باعتبــاره استشــارة رئــیس الجمهوریــة بخصــوص تقریــر الحالــة الاســتثنائیة وذلــك تأكیــدا لمركــز رئــیس مجلــس الأ

  .الرجل الثاني في الدولة

النظــام القــانوني (مــن الدســتور 124یــة بمقتضــي المــادة الاختصاصــات التشــریعیة لــرئیس الجمهور ، مــراد بــدران )2(

  .138 ص ،2000، 10: ، المجلد1: ، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المدرسة العلیا لإدارة، العدد)للأوامر

ـــل التعـــدیل الدســـتوري )3( ـــا للمـــادة  2016لســـنة  قب ـــة استشـــارة  93وطبق ـــیس الجمهوری ـــى رئ مـــن الدســـتور كـــان عل

أمــا بعــد التعــدیل فأصــبح علــى رئــیس الجمهوریــة استشــارة رئــیس المجلــس الدســتوري فقــط ، المجلــس الدســتوري ككــل

 الإجــراء خاصــة وأن رئــیس المجلــس الدســتوري معــین مــن قبــل رئــیس الــذي یــدعو للتســاؤل حــول أهمیــة هــذاالأمــر 

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  107الجمهوریة، طبقا لما ورد في الفقرة الثانیة من المادة 

  .96ص ، 2013، جسور، الجزائر، 2، ط يالإدار الوجیز في القانون ، عمار بوضیاف )4(
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  :ومجلس الوزراء لاستماع إلى المجلس الأعلى للأمنا 2-2   

من الدستور هیئة استشاریة  )1(197لمادةجلس الأعلى للأمن طبق لنص ایعتبر الم   

ویعتبر مجلس ، مهمتها تقدیم الآراء لرئیس الجمهوریة فیما یتعلق بقضایا الأمن

وتأسیسا على ذلك فقد أوجب ، الوزراء هیئة دستوریة یترأسها رئیس الجمهوریة

المؤسس الدستوري الجزائري على رئیس الجمهوریة الاستماع  إلى كل من المجلسین 

  .)2(ة قراره بإعلان الحالة الاستثنائیةلصح

اع إلى المجلس یلاحظ أن المؤسس الدستوري أوجب على رئیس الجمهوریة الاستم   

لیس الاستشارة التي خص بها رئیسي غرفتي الأعلى للأمن ومجلس الوزراء و 

وفي ذلك یرى البعض أن المؤسس الدستوري ، البرلمان ورئیس المجلس الدستوري

نائیة مع لجمهوریة بالحوار والوصول إلى اتفاق بشأن تقریر الحالة الاستثألزم رئیس ا

في حین أوجب علیه الاستماع  ،رئیس المجلس الدستوريرئیسي غرفتي البرلمان و 

مجلس جلس الأعلى للأمن و فقط والذي لا یشترط فیه الوصول إلى اتفاق إلى آراء الم

  .سة المباشرة لرئیس الجمهوریةمرده اعتبارهما هیئتان تخضعان للرئا الوزراء،

إن اتساع سلطة رئیس الجمهوریة في اتخاذ الأوامر التشریعیة في الحالة    

أولهما أن المؤسس الدستوري  الجزائري لم یضع معیارا : الاستثنائیة یظهر أمرین

لسلطة التقدیریة ما یجعل تقریرها یخضع أكثر ل واضحا لتقریر الحالة الاستثنائیة

أن هذه الأوامر لا تعرض على البرلمان من أجل  ثانيالأمر ال ،مهوریةلرئیس الج

                                      
یؤســس :" علــى 2016بعــد التعــدیل الدســتوري لســنة  1996مــن دســتور  197نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة  )1(

مجلــس أعلــى للأمــن یرأســه رئــیس الجمهوریــة، مهمتــه تقــدیم الآراء إلــى رئــیس الجمهوریــة فــي كــل القضــایا المتعلقــة 

  ". بالأمن الوطني

ولا یتخذ مثل :"على 2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  107نصت الفقرة الثانیة من المادة  )2(

وطني، ورئــیس المجلــس الدســتوري، رئــیس المجلــس الشــعبي الــمجلــس الأمــة، و رة رئــیس عــد استشــاهــذا الإجــراء إلا ب

  ". مجلس الوزراءستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و الاو 
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الموافقة علیها حیث لا یمكنه التدخل في المجالات التي سبق وأن نظمها رئیس 

أكد هذا  وقد ،من الدستور 107المادة  طبقا للأوضاع الواردة فيالجمهوریة بأوامر 

بمناسبة إصداره قرارات تشریعیة  1961سنة " شارل دیغول"الرئیس الفرنسي  الاتجاه

  .)1(من الدستور الفرنسي 16 المادة بمقتضى

  ئیس الجمهوریة في التشریع بأوامرالقیود الواردة على سلطة ر : ثانیا

إن الخطورة التي تكتسیها السلطة الممنوحة لرئیس الجمهوریة في مزاحمة ممثل    

ألزم المؤسس  ،ل الأوامرالشعب على اختصاصه الأصیل من خلال التشریع باستعما

الدستوري الجزائري ضبط هذه السلطة وتوجیه استعمالها فیما خصصت له سواء في 

  ).ب(عادیةالغیر نسبة للتشریع بأوامر في الظروف أو بال، )أ(الظروف العادیة

لتشریع بأوامر في الظروف على سلطة رئیس الجمهوریة ل القیود الواردة  - أ

 :العادیة

   :القید الزمني -1

في المجال  تدخل رئیس الجمهوریة حصررط صراحة و الدستور هذا الش حدد   

لتي شغور المجلس الشعبي بحا ،المخصص للسلطة التشریعیة أثناء غیبة البرلمان

 142الأكثر طبقا لنص المادة على البرلمانیة المحددة بشهرین  ةحالة العطلالوطني و 

الجمهوریة لسلطته في التشریع ویترتب علیه أن أي استعمال لرئیس ، من الدستور

 ،عل من تلك الأوامر غیر دستوریةني یجیق الأوامر خارج هذا الإطار الزمعن طر 

  .تشكل اعتداءا صریحا على الاختصاص التشریعي للبرلمانو 

  

  

                                      
  .188محدید حمید، مرجع سابق، ص : أنظر في تفصیل ذلك )1(
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  : القید الموضوعي -2

من الناحیة الموضوعیة فإن سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر ترد حصرا    

فلا یمكن أن تتضمن هذه الأوامر المواضیع التي  ،ل المخصص للبرلمانعلى المجا

  . ولا أن تمتد إلى نطاق اختصاصه التنظیمي)1(لا تدخل في مجال التشریع ذاته

استعمال رئیس الجمهوریة للتشریع عن طریق الأوامر  142كما حصرت المادة   

المجال المخصص ومفاد ذلك أن تدخل رئیس الجمهوریة في ، على مسائل عاجلة

التي تستلزم التدخل السریع لاتخاذ التدابیر )2(للبرلمان استثناء تفرضه فكرة الضرورة

  .اللازمة لمواجهة المسائل الملحة والمستعجلة

یبدو هذا الشرط غیر واضح لعدم وجود معیار لتحدید ما هو مستعجل من    

عجال وما إذا كان ذلك عن مدى توفر شرط الاست ولةؤ المسالمسائل ولم تحدد الجهة 

مخول للبرلمان عند عرض الأوامر علیه في أول دورة له في إطار الرقابة اللاحقة 

انتمائها للإطار التشریعي مخول ذلك أن تحدید مجالات القانون و ، على الأوامر

  . )3(أم یخضع للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، للبرلمان بمقتضى الدستور

وریة في التشریع بأوامر ترد حصرا على المجال المخصص سلطة رئیس الجمه   

للبرلمان فلا یمكن أن تتضمن هذه الأوامر المواضیع التي لا تدخل في مجال 

                                      
مجلــة الحقــوق  ،2016جزائــري لســنة التشــریع عــن طریــق الأوامــر فــي ظــل تعــدیل الدســتور ال، خلــوفي خدیجــة )1(

  . 138، ص 2016، جوان 06: العلوم السیاسیة، العددو 

یبدو أن رئیس الجمهوریة في الجزائر لا یمارس التشریع عن طریق الأوامر كحالـة اسـتثنائیة لمواجهـة المسـائل  )2(

وت إلــى غایــة أ 2000ودلیلنــا فــي ذلــك أن رئــیس الجمهوریــة خــلال المرحلــة الممتــدة مــن شــهر مــارس ، المســتعجلة

أمـرا مـا یعـادل نصـف عـدد النصـوص الصـادرة عـن البرلمـان خـلال تلـك الفتـرة والمتمثـل  59أصدر حوالي  2010

هـــذا الكـــم مـــن الأوامـــر لا یتناســـب مـــع الطـــابع الاســـتثنائي الـــذي یهـــدف لمواجهـــة أوضـــاع غیـــر ، قانونـــا 126فـــي 

  .272ص ، مرجع سابق، أومایوف محمد: انظر في ذلك، متوقعة

  .142مرجع سابق، ص ، جةخلوفي خدی )3(
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ولا أن یمتد استعمال هذه الأوامر إلى نطاق اختصاصه ، )1(التشریع ذاته

خالف وذلك حمایة لمبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي یقتضي أن لا ت، )2(التنظیمي

  ).3(التنظیمات القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة

  : القید الشكلي الإجرائي -3

  :استشارة مجلس الدولة 3-1

من الدستور بعد التعدیل الدستوري 142حیث جاء في الفقرة الأولى من المادة    

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة :" أنه 2016لسنة 

، "مجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولةشغور ال

  . دون تحدد ما إذا كان رأي مجلس الدولة ملزما لرئیس الجمهوریة

  :اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء 3-2

من الدستور یستوجب على رئیس  142بموجب الفقرة الخامسة من المادة    

ومرد ذلك أن الحكومة ممثلة ، یعیة في مجلس الوزراءالأوامر التشر  اتخاذالجمهوریة 

في رئیسها هي من تقوم بتقدیم مشاریع القوانین بناء على ما ورد في الفقرة الأولى 

إضافة إلى كون الوزیر الأول المضطلع بمهمة تنفیذ القوانین وعلیه ، 136من المادة 

ء یسهل في إعدادها التشریعیة في مجلس الوزرا فاتخاذ رئیس الجمهوریة للأوامر

  . ویساعد في تنفیذها

الذي یرأسه رئیس الجمهوریة لا یمثل عملیا إلا جهازا تابعا  لما كان مجلس الوزراء   

له فإن رئیس الجمهوریة لن یجد صعوبة في اتخاذ أمر تشریعي مهما كان موقف 

                                      
  .18ص ، مرجع سابق، بركات أحمد )1(

بعــد التعــدیل الدســتوري  1996مــن دســتور  143یمــارس رئــیس الجمهوریــة الســلطة التنظیمیــة بموجــب المــادة  )2(

  .2016لسنة 

  .18ص ، مرجع سابق، بركات أحمد )3(
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ساعدا ملیس سوى تسهیلا لإعداد الأوامر و ما یجعل هذا الإجراء ، )1(الوزیر الأول

  .)2(في تنفیذها

  :عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة مقبلة للموافقة علیها 3-3

رئیس الجمهوریة ملزم دستوریا بعرض الأوامر التشریعیة التي اتخذها على غرفتي    

من  142البرلمان في أول دورة مقبلة له حسب ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على :" الدستور التي نصت على

وذلك كون البرلمان صاحب ، )3( "أول دورة مقبلة له لیوافق علیها غرفتي البرلمان في

للنظر في الأوامر إما الاختصاص الأصیل في مجال التشریع ویجب الرجوع إلیه 

ها بناء على نص أو بالرفض الذي یلغی، بالموافقة فتكتسب تلك الأوامر قوة القانون

مر التي لا یوافق تعد لاغیة الأوا:" التي نصت على 142الفقرة الثالثة من المادة 

    ."علیها البرلمان

رغم حق البرلمان في عدم الموافقة على الأوامر التشریعیة وإلغائها إلا أنه لم   

 وقد یكون مرد ذلك  ،یحصل أن اعترض البرلمان على أمر تشریعي منذ الاستقلال

خوف البرلمان من مواجهة رئیس الجمهوریة لهذا الاعتراض باستعمال سلطته في 

  .من الدستور 147حل البرلمان المخولة له بموجب المادة 

                                      
  .271ص ، مرجع سابق، ومایوف محمدأ )1(

  .19ص ، بركات أحمد، مرجع سابق )2(

والــذي یعنـي أن  لــیس للبرلمــان " لیوافــق علیهـا" نلاحـظ هنــا أن المؤسـس الدســتوري الجزائـري اســتعمل مصـطلح )3(

 LA RATIFICATION"المصادقة"على خلاف المؤسس الدستوري الفرنسي الذي استعمل مصطلح، مناقشتها

تفحصـه تـي تعنـي مناقشـة الأمـر و مصـادقة الحیث أن الموافقة لیست كال،  1958من دستور  38في نص المادة  

أما الموافقة فتعني التصـویت علـى الأمـر التشـریعي دون مناقشـة لأن ، بالتعدیل والتي تمثل مراقبة للأمر التشریعي

، حمیـد محدیـد: انظـر فـي ذلـك. غیـر مفـوضالجمهوریة هو حق دستوري مباشـر و  استعمال الأوامر من قبل رئیس

  .285ص، مرجع سابق
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القیود الواردة على سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في  - ب   

  :الظروف الاستثنائیة

لظروف الاستثنائیة والتي اعتبارا لخصوصیة التشریع عن طریق الأوامر في ا   

یمنح بموجبها رئیس الجمهوریة سلطة واسعة نسبیا فقد فرض المؤسس الدستوري 

الجزائري جملة من القیود تجنبا لتعسف رئیس الجمهوریة في استعمال سلطته 

  :وتتمثل هذه القیود في، التشریعیة في هذه الحالة

 : ضرورة دفع الأوامر التشریعیة للخطر -1

السلطة الممنوحة لرئیس الجمهوریة لمواجهة الظروف الاستثنائیة عن  بمعنى أن   

الأهداف طریق استعمال الأوامر التشریعیة لا یجب أن تستعمل إلا في إطار 

والرامیة لمواجهة الظروف  ،من الدستور)1(107المنصوص علیها في المادة

حیث  ،لدستوریةالاستثنائیة بما یخدم المحافظة على استقلال البلاد ومؤسساتها ا

 ،تعتبر الأوامر التشریعیة إحدى الإجراءات الاستثنائیة الممنوحة لرئیس الجمهوریة

لو و  ،والتي لا یجب أن تستعمل إلا لدفع ما ینتج عن الظروف الاستثنائیة من ضرر

كان استعمال الأوامر من أجل تنظیم أو معالجة موضوع آخر یتصل بالأزمة ما لم 

وهو نفس الشرط الذي وضعه المؤسس ، بدفع الضرر یكن له علاقة مباشرة

                                      
یقـــرر رئـــیس الجمهوریـــة :" علـــى 2016بعـــد التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  1996مـــن دســـتور  107 نصـــت المـــادة )1(

الحالـــة الاســـتثنائیة إذا كانـــت الـــبلاد مهـــددة بخطـــر داهـــم یوشـــك أن یصـــیب مؤسســـاتها الدســـتوریة أو اســـتقلالها أو 

  .سلامة ترابها

المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، ورئـــیس بعـــد استشـــارة رئـــیس مجلـــس الأمـــة، ورئـــیس  لا یتخـــذ مثـــل هـــذا الإجـــراء إلاو    

  .مجلس الوزراءستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و الاالمجلس الدستوري، و 

ـــي تســـتوجب المحافظـــة علـــى     ـــة أن یتخـــذ الإجـــراءات الاســـتثنائیة الت تخـــول الحالـــة الاســـتثنائیة رئـــیس الجمهوری

  ".المؤسسات الدستوریة في الجمهوریةالأمة و استقلال 
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حیث اشترط أن تهدف الإجراءات الاستثنائیة التي یتخذها رئیس  ،الدستوري الفرنسي

  .)1(الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة إلى إعادة السیر العادي للسلطات العمومیة

لحالة الاستثنائیة إن تقیید سلطة رئیس الجمهوریة باستعمال الأوامر للتشریع في ا   

  ،حمایة من سلب اختصاصاتهار یشكل ضمانة للسلطة التشریعیة و بغایة دفع الضر 

كما تشكل حمایة لحقوق وحریات الأفراد التي قد تتعرض للمساس من خلال 

  .)2(الإجراءات الاستثنائیة

 :الحالة الاستثنائیة عدم تجاوز مدة الإعلان عن -2

من الدستور بعد التعدیل الدستوري  107لمادة على الرغم من عدم تناول نص ا   

للنطاق الزمني للحالة الاستثنائیة التي یقررها رئیس الجمهوریة، والتي  2016لسنة 

فقط خلال هذه  تسري هذه الأوامر یمكنه خلالها التشریع عن طریق الأوامر، إلا أن

ك أن هذه الأوامر السبب في ذل، و الظروف الاستثنائیة وتسقط بمجرد انتهاء هذه الفترة

وبعدم صدرت من أجل دفع الخطر المحدق باستقلال الأمة ومؤسساتها الدستوریة، 

یتم رفعها بموجب مرسوم رئاسي و ، )3(هذه الأوامر كان لزاما إنهاءتحقق الخطر 

  .)4(وبنفس الإجراءات المتبعة لدى إعلانها

بالمؤسس الدستوري  تدفعإن الظروف الاستثنائیة التي تمر بها البلاد هي التي    

التي و یخول رئیس الجمهوریة ممارسة اختصاص سلطة أخرى، كسلطة التشریع  أنب

ما أن تزول هذه الظروف الاستثنائیة تسقط معها ان، و هي اختصاص أصیل للبرلم

كل الإجراءات المتخذة من قبل رئیس الجمهوریة في هذه الفترة، ولا یمكنه ممارسة 

أي إجراء خارج النطاق الزمني للظروف الاستثنائیة، وإلا هذا الاختصاص أو مباشرة 

                                      
  .51مرجع سابق، ص ، أحمد بركات )1(

  .52ص ، مرجع سابق، بركات أحمد )2(

  .99ص ، 2008، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، )التنظیم الإداري(القانون الإداري، محمد الصغیر بعلي )3(

  .2016من الدستور بعد التعدیل الدستوري لسنة  107من المادة ) 05(الفقرة الخامسة )4(



  التشریعي قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص                             :الأولب البا

  

 - 145 - 

 

الأصیل اعتدى على الاختصاص ري، و اعتبر ذلك خروجا عن اختصاصه الدستو 

  .لبرلمانل

  الفرع الثاني

  على الاختصاص التشریعي للبرلمان آثار التشریع بالأوامر

رلمان ب البالتشریع بالأوامر یعزز الدور التشریعي لرئیس الجمهوریة على حسا   

لرئیس الجمهوریة بصفة صریحة  حیث أن منح صلاحیة التشریع عن طریق الأوامر

في حالة شغور  المجالات المخصصة أصلا للبرلمان وفي ،ومباشرة من الدستور

ریع المالي یعطي وكذا في التش ،المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة

وتدعم  ،رئیس الجمهوریة الوظیفة التشریعیة سلطة واسعة لممارسةاختصاصا مكثفا و 

وفي ظل التنظیم  ،مثله مركز رئیس الجمهوریة من جهةدوره خاصة في ظل ما ی

حیث أن  ،من جهة أخرى الدستوري لاستعمال رئیس الجمهوریة هذه الصلاحیة

الدستور لم یحدد المواضیع التي یجوز لرئیس الجمهوریة التشریع من خلالها بأوامر 

الأمر الذي یعطي لرئیس ، )1(لمواضیع التي لا یجوز له فیها التشریع بأوامرولا ا

المجالات التي ینظمها القانون والمحددة  الجمهوریة استعمال التشریع بأوامر في كل

حیث أن رئیس ، ودون الحاجة إلى تفویض دستوریا والمخصصة للسلطة التشریعیة

باعتباره یمارس اختصاصا مستمدا الجمهوریة صاحب الاختصاص التشریعي الكامل 

وله في ذلك حتى أن یغیر عن طریق الأوامر القوانین القائمة ، )2(مباشرة من الدستور

  .وأن یحل محل السلطة التشریعیة

  

  

                                      
  .85ص ، ع سابقمرج، ردادة نور الدین )1(

  .30ص ، مرجع سابق، بركات أحمد )2(
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  المطلب الثاني

  عن طریق الاستفتاء منافسة السلطة التنفیذیة للبرلمان في المجال التشریعي 

أي الشعب بالموافقة أو الرفض حیال إنشاء تدبیر یقصد بالاستفتاء الشعبي أخذ ر    

وینبني على افتراض أن ، أو قانون أقرته السلطة المختصة أو تنوي إقراره أو القیام به

الشعب قد قام بمناقشة القضیة أو مشروع القانون المطروح علیه قبل الاستفتاء بمدة 

واضحة وحقیقیة حول كافیة وأنه قام بالتصویت على أساس ما تكون لدیه من صورة 

لأن وسائل الإعلام نشطت في طرح وجهات النظر المختلفة وتحلیل  ،الموضوع

  .الموضوع وبیانه للشعب

تتفاوت النظم المعاصرة من حیث إجراء الاستفتاء فهناك استفتاء إجباري وهو    

وهناك استفتاء اختیاري أو جوازي والذي یخضع  ،الذي یتحتم على الدولة إجراؤه

  .ؤه لتقدیر السلطةإجرا

وقد یكون غیر ، أما من حیث نتائجه فقد یكون الالتزام بالنتیجة واجبا على السلطة   

ء استشاریا هدفه تنویر كما قد یكون الاستفتا، للدولة الوضع القانوني ملزم لها حسب

في كل الأحوال یصعب مخالفة توجهات الجماهیر التي أظهرها و ، السلطة

اء آلیة تشریعیة درجت معظم الأنظمة الدستوریة على جعل الاستفتوقد  ،)1(الاستفتاء

  ). ثانیا(تهمیشهبرلمان و تمكنه من تجاوز ال، )الفرع الأول(لرئیس الجمهوریة

  

  

  

                                      
، دراسـة مقارنـة -)الوضـعیة(الـنظم المعاصـرةشـریعیة فـي نظـام الحكـم الإسـلامي و السلطة الت، ضو مفتاح غمق) 1(

   .179و 178ص ، 2002، مالطا، ط، فالینا. ب، ELGAمنشورات 
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  الفرع الأول

 التكریس الدستوري لحق رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق الاستفتاء

شرة وممارسة السلطة من قبل الاستفتاء یعد صورة من صور الدیمقراطیة المبا   

حیث یعتبر وسیلة قانونیة یتم اللجوء إلیها للاتصال المباشر بالشعب  ،الشعب بنفسه

  .)1(والاحتكام إلى رأیه

ة بید رئیس الجمهوریة عیكرست جل الدساتیر الجزائریة آلیة الاستفتاء كآلیة تشری   

نونیة التي جعلته في مركز أضفت علیه القیمة القا،)ثانیا(مطلقةو ) أولا(كسلطة خاصة

یسمح له لیكون أداة لمزاحمة البرلمان على الاختصاص  متمیز ضمن التشریعات

  .)ثالثا(التشریعي

  لرئیس الجمهوریة سلطة خاصةالاستفتاء اللجوء إلى : أولا

حق رئیس الجمهوریة في  1996للبلاد كرس دستور  على غرار الدساتیر السابقة   

ادة الشعب والاحتكام إلى رأیه حول موضوع ما أو قانون یرید اللجوء مباشرة إلى إر 

وجعلته  ،)2(منه 91 وذلك بمقتضى المادة ،تمریره ویخشى رفضه من قبل البرلمان

والتي لا  ،ضمن الاختصاصات الدستوریة المحصورة على شخص رئیس الجمهوریة

ة هذه السلطة على عكس الدستور الفرنسي الذي جعل ممارس، )3(تقبل التفویض لغیره

إما بناءً على اقتراح من الحكومة خلال الفترة ما بین دورات البرلمان، أو بناء على 

  .)4(اقتراح مشترك بین المجلسین

                                      
   .303ص ، مرجع سابق، لجزائريالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري ا، ولید شریط) 1(

 :"بقولهـا 2016بعـد التعـدیل الدسـتوري لسـنة  1996مـن دسـتور  91جاء ذلـك فـي العنصـر الثـامن مـن المـادة  )2(

كام أخرى في الدسـتور، بالسـلطات یضطلع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیَاه صراحة أح

  :...الصلاحیات الآتیةو 

  ".یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء یمكنه أن -8

   .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  101المادة  )3(

  . 1958من الدستور الفرنسي لسنة  11المادة  )4(
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 حق رئیس الجمهوریة في الاستفتاء،بهذا الشكل الذي كرسه الدستور الجزائري ل   

هدف فإن الاستفتاء لدى الشعب یستهدف مباشرة شخص الرئیس أكثر ما یست

الموضوع المعروض للاستفتاء، حیث غالبا ما تعبر نتائج الاستفتاء على رأي الشعب 

  .شخص الرئیس ولیس على مشروع القانون المراد إقرارهة و حول السیاسة الرئاسی

ل الشعب التي ما یقوي مركز رئیس الجمهوریة أكثر هو طریقة التصویت من قب   

غیر (أو) لا(كلمةو  اي حالة القبول والرضف) موافق(أو) نعم(عادة ما تكون بكلمة

  . )1(في حالة الرفض بسبب كثرة عدد المستفتین من الشعب) موافق

غالبیة الهیئة الناخبة لا تفقه الكثیر في المسائل القانونیة، لذا سیكون مع العلم أن    

مثال على ذلك قانون  خیرو . ن حسب قناعته بشخص الرئیستصویت كل مواط

عیة رئیس الجمهوریة لدى الشعب، ي الذي عبر بالدرجة الأولى عن شر الوئام المدن

 علیه لم یعد الاستفتاء باعتباره حقا شخصیا یحتكره رئیس الجمهوریة سوى أداةو 

  .)2(منافسة البرلمان في اختصاصاته التشریعیةیستعمله لدعم توجهاته و  امتیاز

  الاستفتاء سلطة مطلقة لرئیس الجمهوریة: ثانیا

ؤسس الدستوري الجزائري جعل من حق رئیس الجمهوریة استشارة الشعب في الم   

اللجوء للاستفتاء حقا مطلقا سواء من الناحیة الموضوعیة أو الشكلیة، حیث تعتبر 

سلطة رئیس الجمهوریة في الاحتكام إلى إرادة الشعب عن طریق اللجوء للاستفتاء 

من  91المادة  من 8فقرة في الها المنصوص علیو  ،ي القضایا ذات الأهمیة الوطنیةف

من المبادئ التي استقر  ، تعتبر2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996دستور 

  .إقرار هذا الدستورالسیاسي الجزائري منذ  علیها النظام

                                      
 .178ضو مفتاح غمق، مرجع سابق، ص  )1(

 .223و 222ص  مرجع سابق،مزیاني لوناس، )2(
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یة العدید من المسائل السیاسیة یدخل ضمن نطاق القضایا ذات الأهمیة الوطن   

لدستور ماهیة القضایا ذات الأهمیة الوطنیة ما جعلها یحدد ا ولم، )1(كذا التشریعیةو 

متروكة للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، ما یعني أن لجوء هذا الأخیر للاستفتاء 

یمكن أن ینصب على موضوع في مجال القانون من المواضیع التي یرى أنه یصعب 

وع القانون أو تمریرها عن طریق البرلمان، إما بسبب احتمال رفض البرلمان لمشر 

  . حدوث انقسامات خطیرة بین أعضاءه

بإمكان رئیس الجمهوریة تجاوز المجال المخصص له إلى مجال  تبعا لذلك   

اختصاص البرلمان التشریعي سواء تعلق الأمر بالقوانین العادیة أو القوانین 

حوله  العضویة، دون أن یكون للبرلمان الحق في مناقشة مشروع القانون و إبداء رأیه

  .طالما أنه یعرض مباشرة على الشعب لإقراره

من الناحیة الشكلیة لم یتم وضع أیة ضوابط لممارسة رئیس الجمهوریة لحقه في    

الشروط التي تستوجب اللجوء فتاء، حیث لم یتم تحدید الظروف و اللجوء للاست

دستور هذا خلافا لما جاء به الل رسمت فقط الغایة المرجوة منه و للاستفتاء، ب

الذي قید الاستفتاء ببعض الشروط كموافقة  ،منه 11في المادة  1958لسنة الفرنسي

  .)2(مجلسي البرلمان معا علیه

 استخدام سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء رئیس الجهوریةلبهذا الشكل یمكن    

العادیة، الأمر الذي یعزز من لمان في كل الظروف الاستثنائیة و تجاوز سلطة البر ل

یجعله في موقع ممیز و  ،س الجمهوریة على حساب البرلمانلمكانة التشریعیة لرئیا

  .مجاله علىلمزاحمة البرلمان 

  

                                      
 .225محمد، مرجع سابق، ص أومایوف  )1(

 .224ص  مرجع سابق، مزیاني لوناس، )2(
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  مة القانونیة للتشریع الاستفتائيالقی: ثالثا

بالنسبة لطبیعة القوانین الاستفتائیة أي تلك التي تنشأ عن طریق اللجوء إلى    

ذلك أنها  ،لا أعمالا برلمانیةتشریعیة و   یمكن اعتبارها نصوصااستفتاء الشعب، لا

خارج نطاق ما یعرض على البرلمان من نصوص تكون بصیغة قوانین أو أوامر أو 

، أما بالنسبة لقیمتها القانونیة فلم یحدد المؤسس )1(معاهدات للمصادقة علیها

 لدستوريقانونیة للقوانین الاستفتائیة، وترك الأمر للفقه االدستوري الجزائري القیمة ال

الذي رأى جانب منه أن الاستفتاء من الناحیة القانونیة لا یؤثر على طبیعة المجال 

إصداره یصبح للنص ذات یع الاستفتائي و بمجرد الموافقة على التشر ف ،الذي یدخل فیه

نتمي إلیها حسب الموضوع الذي یعالجه، فإذا یالقانونیة لطائفة القوانین التي القیمة 

یمة القانونیة للقانون العادي، فة القوانین العادیة أصبح له نفس القكان یدخل في طائ

ه نفس القیمة القانونیة لیدخل ضمن القوانین العضویة كان  إذا كان یعالج موضوعاو 

  .  للقوانین العضویة

اء التشریعي قیمة القانون ذهب بعض من الفقه الدستوري إلى إعطاء الاستفت   

بعض المعاییر یمكن أن نحدد القیمة القانونیة للتشریع  إلى ااستنادلكن و العادي، 

  :على أساس أنه مكانة أسمى من التشریع البرلمانيالاستفتائي كونه في 

  :من حیث المصدر أو السلطة التي تضع التشریع  - أ

فإن التشریع البرلماني یوضع من قبل سلطة مؤسَّسة أي البرلمان، أما التشریع     

  .هي الشعبمن قبل سلطة مؤسِّسة و  فإنه یوضعالاستفتائي 

   :من حیث الرقابة الدستوریة - ب   

فإن التشریع الاستفتائي أي النصوص التي تقر من الشعب على خلاف    

التي و  ،قوانین، أوامر، معاهدات: ان منالنصوص التي تعرض على مصادقة البرلم

                                      
 .39أومایوف محمد، مرجع سابق، ص  )1(
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لتشریع الاستفتائي تخضع لإجراءات الرقابة من قبل المجلس الدستوري، في حین أن ا

ءات الرقابة لا یمكن إخطار المجلس الدستوري حوله، أي أنه لا یخضع لإجرا

ما عدا ذلك فإن القانون الاستفتائي یعد بمثابة و  ،)1(اللاحقةالدستوریة السابقة و 

القانون العادي طالما یمكن تعدیله بتشریع برلماني، حسب ما ذهب إلیه المجلس 

حول العفو الشامل  1990جانفي  09: راره الصادر بتاریخالدستوري الفرنسي في ق

  .)2(في كالدونیا الجدیدة

أو إلغاء التشریع الاستفتائي یصطدم مع مبدأ السیادة الشعبیة، لكون  ن تعدیلإ   

، )3(الشعب هو من أقر التشریع الاستفتائي الذي هو بالأساس صاحب السلطة العلیا

  .مان المنتخب هو الآخر من الشعبمن غیر المنطقي أن یخالفه البرلو 

رغم أن ما ذهب إلیه المجلس الدستوري الفرنسي یتطابق مع رأي بعض الفقه، إلا    

أن البعض الآخر یرى في تدخل رئیس الجمهوریة في المجال التشریعي أو التنظیمي 

یجعلها طائفة تلك المجالات تكتسب مكانة هامة و بموافقة الشعب علیها یجعل من 

هذا الرأي وافقه ، و )4(من الأعمال القانونیة تسمو على غیرها من الأعمال ممیزة

عتبار أن المیثاق من أجل السلم العدید من الفقه الجزائري، حیث ذهبوا إلى ا

  : المصالحة الوطنیة له قیمة قانونیة أسمى من التشریع مرجعین ذلك للأسباب التالیةو 

                                      
 .39أومایوف محمد، مرجع سابق، ص  )1(

 .39نفس المرجع، ص  )2(

دراســـة (التشـــریع بـــأوامر فـــي ظـــل النظـــام الدســـتوري الجزائـــري حالـــة غیبـــة البرلمـــان: ولیـــد شـــریط، مقـــال بعنـــوان )3(

 .306، ص )ةمقارن

، 1دراســة مقارنــة، ط -البرلمــانيیس الدولــة فــي النظــامین الرئاســي و عمــر حلمــي فهمــي، الوظیفــة التشــریعیة لــرئ )4(

 . 201، ص 1980دار الفكر العربي، 
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ما یعني عدم إمكانیة  ،المجلس الدستوريعدم خضوع المیثاق لرقابة : السبب الأول

ا في حین أن التشریع البرلماني أیّ ، إلغائه حتى في حال ما إذا كان مخالفا للدستور

  .كان نوعه یخضع للرقابة الدستوریة

خلافا للتشریع  ،المیثاق ناتج عن تعبیر الشعب عن سیادته مباشرة: السبب الثاني

أي تعبیر غیر مباشر للشعب عن ، لشعبالبرلماني الذي یوضع من قبل ممثلي ا

  .سیادته

العنوان الثاني منه والخاص  یتعلق بمضمون المیثاق والذي یضم في: السبب الثالث

مجموعة من الإجراءات القانونیة الواجب اتخاذها  ،بالتدابیر الموجهة لتعزیز السلم

الأمر  ،بدالهاما یخص وقف المتابعات القضائیة والعفو والإعفاء من العقوبة واستفی

بقوانین  الجزائیةالإجراءات وانین المتضمنة تقنین العقوبات و الذي یتطلب تعدیل الق

  .)1(وفقا لقاعدة توازي الأشكال رجةمن نفس الد

  ثانيالفرع ال

  تهمیشهلاستفتاء آلیة لتجاوز البرلمان و ا

مسألة إلیها حول موضوع أو  الاحتكامتاء هو اللجوء إلى إرادة الشعب و الاستف   

، اتخاذ القراراتعب في ممارسة السلطة في الدولة و وهو أحد وسائل إشراك الش ،معینة

ن كآلیة لتجاوز غیر أن سلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء للاستفتاء غالبا ما یكو 

  ). ثانیا(وتهمیشه) أولا(البرلمان

  الاستفتاء آلیة لتجاوز البرلمان: أولا

هامة بید رئیس الجمهوریة تمكنه من تجاوز إن الاستفتاء كسلطة تشریعیة    

تمكنه في ذلك من تجاوز البرلمان و  ،التشریعي إلى اختصاص البرلمان اختصاصه

یتم ذلك بعیدا عن و  ،بإنشاء تشریعات تدخل ضمن المجال المخصص للبرلمان

                                      
 .292ص ، مرجع سابق، أومایوف محمد )1(
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كتسبها إشراكه في هذه استشارة ممثلي الشعب في البرلمان رغم الأهمیة الكبیرة التي ی

    : التالیة للاعتباراتذلك بالنظر عملیة، و ال

  بتوضیح الرؤیة أن المناقشة على مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان تسمح

سلبیات الموضوع محل یات و بالتالي إمكانیة الموازنة بین إیجابو ، للرأي العام

  .تجنب الاختیار العشوائي الذي قد ینتج بسبب نقص المعلوماتاء و الاستفت

 وهنا تكمن فرصة الأحزاب السیاسیة ، السلطة التنفیذیة للرأي العام غلالتجنب است

  .في ممارسة الوظیفة الإعلامیة برلمانالممثلة في إحدى غرفتي ال

دون ه ئع البرلماني بتعدیله أو حتى إلغاالمساس بالتشری الاستفتاء كما بإمكان   

تعدیلات علیه،  عرضه على البرلمان لدراسته ومناقشته وإعطاء رأیه وإدخال

الالتجاء مباشرة إلى رأي الشعب حول موضوع التشریع بالموافقة أو الرفض فقط، و 

ح له فرصة معرفة هذا الأخیر الذي لا یفقه الكثیر في المسائل القانونیة أو أنه لا تتا

إنما فقط التصویت بنعم أو  یحق له مناقشة الموضوع، و لامحتوى الموضوع وأبعاده و 

ي حدد ضوابط لمسألة الاستفتاء، التنظیم الدستوري الفرنسي الذ لا، على خلاف

التي تستوجب تنظیم الاستفتاء بناء على اقتراح من الحكومة التي تعرض بیانا حوله و 

التي تسمح بتوضیح الرؤیة لدى ، و )1(أمام كل مجلس تعقبه المناقشة للموضوع

  .الجمهور

لة اللجوء للاستفتاء تتیح لرئیس لذلك فإن التنظیم الدستوري الجزائري لمسأ   

الجمهوریة استعماله كآلیة لتجاوز البرلمان لإنشاء تشریعات تدخل بالأساس ضمن 

یعیة فذلك یدعم مركزه مجال اختصاص البرلمان، إضافة لما له من اختصاصات تشر 

  .مزاحما للمجال التشریعي للبرلمانالتشریعي ویجعله منافسا و 

  

                                      
 .1958من الدستور الفرنسي لسنة  11الفقرة الثانیة من المادة  )1(
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  تهمیش البرلمانالاستفتاء آلیة ل: ثانیا

 خر حسب طبیعة الدستور،دستوري لآ تختلف إجراءات تعدیل الدستور من نظام   

المتبعة لسن القوانین فإن كان مرنا فلا تحتاج إجراءات تعدیله إلا لتطبیق الإجراءات 

إن كان جامدا فیتبع لتعدیله إجراءات معقدة مقارنة مع إجراءات تعدیل العادیة، و 

  .القوانین العادیة

تماشیا مع الطابع الجامد نسبیا للدستور فإن المؤسس أما بالنسبة للجزائر فإنه و    

بفرضه  ید إجراءات خاصة لتعدیل الدستور،الدستوري الجزائري حرص على تحد

لجملة من القیود منها المتعلقة بأوقات تعدیله، إذ حددت أوقات لا یسمح فیها بإجراء 

تعلقة بالمواضیع التي یمسها التعدیل، إذ هناك منها المت على الدستور، و تعدیلا

  .      )1(المساس بهاالأحكام التي لا یجوز تعدیلها و  بعض

نظرا لأهمیة قواعده باعتباره القانون الأسمى للبلاد، فقد حرصت بعض الأنظمة    

ا هو هیمنة سلطة أو هیئة لوحدها بعملیة تعدیله، كمحتكار و الدستوریة على منع ا

  .)2(الولایات المتحدة الأمریكیةل من فرنسا و في ك معمول به

  

  

                                      
 .183المبادئ العامة للقانون الدستوري و النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص  بوكر ادریس، )1(

إذ لا یحق لرئیس الجمهوریة المبادرة بتعدیل الدستور إلا باقتراح الوزیر الأول الـذي یعتبـر شـرطا هامـا خاصـة  )2(

ادر بالتعـدیل حسـب مـا في حالة التعایش الحزبي، كما أنه یتقاسم هذا الحق مع البرلمان الذي له هـو الآخـر أن یبـ

  .1958من الدستور الفرنسي لسنة  89جاءت به المادة 

ــاقتراح تعــدیل  أمــا بالنســبة للنظــام الأمریكــي فــلا یمكــن لــرئیس الجمهوریــة تعــدیل الدســتور، إذ یعــود حــق المبــادرة ب

رجــع المصــادقة مختلــف الولایــات، بینمــا ت 2/3لثلثــي  للهیئــات التشــریعیة أعضــاء المجلســین و  2/3ســتور لثلثــي الد

مـن الدسـتور الأمریكـي لسـنة  5مختلف الولایـات طبقـا للمـادة  3/4علیه للهیئات التشریعیة لمختلف الولایات بنسبة 

1787. 
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أما في الجزائر فكان الانفراد لرئیس الجمهوریة بتحریك المبادرة بتعدیل الدستور    

في حین أشرك البرلمان في عملیة ، )1(1989و دستور  1976في كل من دستور 

من دستوري  المبادرة باقتراح تعدیل الدستور إلى جانب رئیس الجمهوریة في كل

غیر أنهما اختلفا في تحدید النصاب المطلوب لمبادرة البرلمان ، )2(1996و 1963

لم یشترط سوى الأغلبیة المطلقة للمجلس  1963فدستور ، باقتراح تعدیل الدستور

شدّد النصاب على مبادرة البرلمان باقتراح تعدیل  1996الوطني بینما دستور 

، أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتین معا) 4/3( رباعالدستور باشتراطه توافر ثلاثة أ

وهي أغلبیة صعبة التحقق وتشكل عقبة تؤدي إلى إقصاء ممثلي الشعب من 

وإن تحققت هذه الأغلبیة فهي لیست إلا لعرض ، المشاركة في تعدیل قواعد الدستور

دور البرلمان بخصوص تعدیل ذلك تراجع بو ، )3(الاقتراح على رئیس الجمهوریة

  .ستور أسمى القواعد القانونیةالد

إضافة إلى ذلك فإن مبادرة غرفتي البرلمان باقتراح تعدیل الدستور مقیدة بوجوب    

عرضها على رئیس الجمهوریة الذي یملك وحده حق اللجوء للاستفتاء الشعبي حول 

من الدستور  211اقتراح تعدیل الدستور كحق شخصي إذ یفهم من صیاغة المادة 

 ،ئیس الجمهوریة عرض اقتراح التعدیل الدستوري على الاستفتاء الشعبيعلى أنه لر 

                                      
لرئیس الجمهوریة حق المبادرة باقتراح تعدیل الدسـتور فـي :" التي نصت 1976من الدستور لسنة  191المادة  )1(

لــرئیس الجمهوریــة حــق المبــادرة بالتعــدیل :" 1989لدســتور  163المـادة و ." .حكــام الــواردة فــي هــذا الفصــلنطـاق الأ

 ..".الدستوري

ســـتور إلــى كــل مـــن رئــیس الجمهوریـــة ترجـــع المبــادرة بتنقــیح الد:" 1963مــن دســتور  71حیــث نصــت المـــادة  )2(

لـرئیس :"علـى 1996مـن دسـتور  208ونصـت الفقـرة الأولـى مـن المـادة ، ."الأغلبیة المطلقة للمجلس الوطني معاو 

 ..."الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري

 .294ص ، مرجع سابق، ومایوف محمدأ )3(
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فهو یملك ، )1(عدم عرضه على الاستفتاء الشعبيله إمكانیة التحفظ على المشروع و و 

سلطة تقدیریة غیر مقیدة في عرض مبادرة غرفتي البرلمان بتعدیل الدستور على 

البارزة لتفوق رئیس الجمهوریة وذلك یمثل أحد المظاهر ، االاستفتاء أو عدم عرضه

ویدعم هذا الحكم أن البرلمان لا یمكنه تقدیم مبادرة ، )2(على البرلمان في هذا المجال

  .الدستور في غیاب رئیس الجمهوریة على ترمي إلى إدخال تعدیلات

 ،حیث دور البرلمان في مناقشة مشروع تعدیل الدستور والتصویت علیه أما من   

مجلس الأمة وریة على المجلس الشعبي الوطني و رة رئیس الجمهفیشترط عرض مباد

، تطبق عند التصویت على نص تشریعي بنفس الشروط التي)3(للتصویت علیها

في حین ، بمعنى ضرورة حصول المبادرة على موافقة الأغلبیة البسیطة للبرلمان

عرضها على  ترتبط مبادرة غرفتي البرلمان بالسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة حول

  . )4(الاستفتاء الشعبي أو إهمالها

رئیس الجمهوریة إقرار مشروعه لتعدیل الدستور  مكن الدستور الجزائريلقد    

  :لإحدى الطریقتین بالالتجاء

  إما عن طریق البرلمان بعد أخذ رأي المجلس الدستوري إذا ارتأى هذا الأخیر أن

ادئ العامة التي تحكم المجتمع مشروع التعدیل الدستوري لا یمس البتة بالمب

یة التوازنات ولا یمس بأي كیف ،الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحریتهما

  .)5(المؤسسات الدستوریة وعلل رأیهالأساسیة للسلطات و 

                                      
 نأعضــاء غرفتــي البرلمــان مجتمعتــین معــا أ 4/3یمكــن ثلاثــة أربــاع :" مــن الدســتور علــى 211تــنص المــادة  )1(

لاستفتاء الشعبي ویصدره في حالة باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على ا ایبادرو 

 ."الموافقة علیه

 .184ص ، مرجع سابق، المبادئ العامة للقانون الدستوري، بوكرا ادریس )2(

 .2016بعد تعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور 208المادة  )3(

 .185مرجع سابق، ص ، بوكرا ادریس )4(

 .2016ي لسنة بعد التعدیل الدستور  1996من دستور  210 المادة )5(
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  إما عن طریق الاحتكام مباشرة لإرادة الشعب عن طریق اللجوء للاستفتاء خلال

ویصدر  ،إقرار المشروع من طرف البرلمانابتداء من تاریخ  ،یوما) 50(خمسینـال

  .القانون المتضمن مشروع التعدیل الدستوري في حال مصادقة الشعب علیه

مشاریعه الخاصة في كلتا الحالتین فإنه غالبا ما یستطیع رئیس الجمهوریة تمریر    

في حین ، هو ما أثبته الواقع العملي من خلال التجارب السابقةو  ،بتعدیل الدستور

المؤسس  یل قواعد الدستور بتقییده من طرفعب البرلمان دورا هامشیا في تعدیل

وتأسیسا علیه فإن الاستفتاء كآلیة لتعدیل الدستور یمثل آلیة ، الدستوري الجزائري

  .لتهمیش البرلمان

لرئیس الجمهوریة رغم كونه إحدى صور  ةومطلق ةشخصی سلطةإن الاستفتاء ك   

إلا أنه عملیا ومن خلال ما  ،ك الشعب في ممارسة السلطةممارسة الدیمقراطیة بإشرا

جاء من قواعد تحكم إجراءات تطبیقه لا یظهر إلا كأداة بید رئیس الجمهوریة تمكنه 

عد من الخوض في المجال التشریعي للبرلمان وتجاوزه ووسیلة لسن أسمى القوا

الأمر الذي یدعم  ،نتحد من المجال التشریعي للبرلما القانونیة التي قد تشمل قواعد

مجاله افس البرلمان بقوة على اختصاصه و مكانة رئیس الجمهوریة ویجعله ین

  .التشریعي
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  :خلاصة الباب الأول

  السیادة التي منحها الدستور الجزائري للبرلمان كونه صاحب الاختصاص الأصیل    

عة النظام القائم التصویت علیها لم تكن مطلقة، فقد فرضت طبیعداد القوانین و في إ

حدیث الذي كرسه الدستور في مسایرة للتوجه الو  ،على تكریس التعاون بین السلطات

فیذیة على الاختصاص التشریعي، تقویة نفوذ السلطة التنو  ،عقلنة النشاط البرلماني

الموضوعیة للممارسة البرلمانیة للاختصاص التشریعي ن تتبع القواعد الإجرائیة و فإ

تفوقا على المجال ختلف مراحل العملیة التشریعیة، و فیذیا على متظهر نفوذا تن

  .الموضوعي لسن القوانین



 

 

  

  الباب الثاني

محددات ممارسة البرلمان 

 للاختصاص التشریعي
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ــد   :تمهی

قواعد العملیة  لبرلمان الجزائري الذي ساهمت فیهانفلات الاختصاص التشریعي من ا   

، التشریعیة سواء القواعد المتعلقة بالمسار الإجرائي أو تلك المحددة للنطاق الموضوعي

لاختصاص امان لاختصاصاته على وجه العموم و داء البرلهو أیضا انعكاس لمستوى أ

بالدرجة الأولى الذي أثبتت مختلف التجارب الدستوریة تأثره و ، التشریعي على وجه خاص

كما ، )الفصل الأول(البرلمانیة المعتمد في الجزائر تأثیر نظام الازدواجیةببنیة البرلمان و 

ة المنبثقة عن النظام الحزبي وما یفرزه النظام ریبالتركیبة البش یتأثر مستوى أداء البرلمان

  ).الفصل الثاني(الانتخابي
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  الفصل الأول

على ممارسة البرلمان للاختصاص  أثر نظام الثنائیة البرلمانیة

  التشریعي

باعتبار البرلمان وفقا لمبادئ الدیمقراطیة صاحب الاختصاص الأصیل في    

السیاسیة بشأن تكوینه، فمنها من اعتمد على تكوین الأنظمة  اهتمتالتشریع، فقد 

، )1(ضمانا لوحدة الأمة MONOCAMERALISMEالبرلمان من مجلس واحد 

تدعیما للبرلمان وعمله،  LE BICAMERALISMEمنها من تبنى نظام المجلسین و 

نما إ لنظامین لا ترجع إلى أسس نظریة و قد أثبتت التجارب أن أسباب الأخذ بأحد او 

سوابقها الدستوریة، حیث یتبین من تاریخ الثنائیة الید كل دولة وتاریخها و إلى تق

متباینة بالنسبة لمختلف ة أن الأخذ به كان نتیجة عوامل وظروف مختلفة و البرلمانی

الولایات قة في تجربة الغرفتین كإنجلترا وفرنسا و خاصة تلك العری ،الأنظمة المقارنة

  .المتحدة الأمریكیة

مانیة كان بموجب لتجربة الدستوریة في الجزائر نجد أن تبني الثنائیة البرلبالرجوع ل   

خضوعا لجملة من انطلق من فكرة تدعیم البرلمان و  الذي ،1996نوفمبر 28دستور 

سنحاول أن نوردها إلى جانب ، الظروف التي عاشتها البلاد خلال فترة التسعینات

إن كان المؤسس و ، )مبحث أول(دواعي تبني هذا النظام في الأنظمة المقارنة

القانونیة، رلمانیة نتیجة للظروف السیاسیة و الدستوري الجزائري تبنى نظام الثنائیة الب

إلا أن أهم الأسباب المعلنة وراء تبنى نظام الغرفتین تنصب في مجرى تدعیم 

                                      
ص ، 2006رأفت دسوقي، هیمنة السلطة التنفیذیة على عمل البرلمان، منشأة المعارف، ب ط، الإسكندریة، ) 1(

26. 
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الوظیفیة لضمان تحسین یتین العضویة لضمان أحسن تمثیل و البرلمان من الناح

  .مل البرلماني خاصة من الناحیة التشریعیةمستوى الع

الواقع أن البحث في مدى حقیقة ذلك لا یكون إلا بالبحث في مدى التأثیر الذي    

  ).مبحث ثاني(أحدثه مجلس الأمة بالنسبة للعمل البرلماني
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  المبحث الأول

  نظام الثنائیة البرلمانیة يدواعي تبن

السبیل الوحید لمشاركة الأفراد في معبرة عن إرادة الأفراد و ؤسسة الیعد البرلمان الم   

ق التمثیل الأفضل لمختلف لذلك عنیت جل الأنظمة بطریقة تكوینه نحو تحقی ،الحكم

تشكیل البرلمان من  وفي ذلك فضلت العدید من الأنظمة ،فئات المجتمعشرائح و 

تشریعیة أنها ة الحیث یؤكد ماضي الازدواجی، غرفتین استجابة لدوافع خاصة بها

متباینة أدت إلى نشأتها عبر العدید من دول كانت ولیدة أسباب وظروف مختلفة و 

ا خاصة في كل انطلاقا من التجارب الدستوریة الغربیة التي كانت سباقة إلیه ،العالم

فكانت جملة من العوامل منها  ،الولایات المتحدة الأمریكیةفرنسا و و من انجلترا 

لتبني نظام الثنائیة  ها التي تتعلق بشكل الدولة مبررامنو  ،اسیةالتاریخیة والسی

أدت متطلبات التغییر  في حین ،)مطلب أول(البرلمانیة في هذه الأنظمة المقارنة

الناتجة عن الظروف التي عرفتها البلاد خلال فترة معینة مبررا لاعتماد الثنائیة 

   ).مطلب ثاني(البرلمانیة  في الجزائر

  ولالمطلب الأ 

  في الأنظمة المقارنةدواعي تبني نظام الثنائیة البرلمانیة 

منها الموحدة و  یث شكلها فمنها الدول البسیطة أوتختلف الدول فیما بینها من ح   

وتبعا لهذا الاختلاف الشكلي ، )1(الدول الفدرالیة أو المركبة التي تتكون من عدة أقالیم

                                      
ول جزئیا التي تم تعریفها من قبل الفقهاء بأنها اتحاد دول یخضع لسلطة مركزیة واحدة تحتفظ هذه الد) 1(

سلیمان كریم محمود شالاو صباح عبد الرحمن و : یل ذلكانظر في تفاص، قضائيباستقلال ذاتي دستوري و 

لقانونیة مجلة كلیة القانون للعلوم ا، هامعوقات تكوینالتشریعیة الاتحادیة في العراق و ضرورة ثنائیة السلطة 

 .179ص ، 1/8/2015، 1ج ، العدد الرابع عشر، المجلد الرابع، جامعة كركوك، السیاسیةو 
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الدول انیة بین الدول البسیطة و ئیة البرلمبین الدول اختلفت دوافع تبني نظام الثنا

فكانت ، )1(المركبة التي غالبا ما یكون تركیب الدولة من عدة أقالیم أهم دوافعها

العوامل السیاسیة والدستوریة من بین أهم الأسباب رستقراطیة و العوامل التاریخیة والأ

لبسیطة مثل التي أدت إلى اعتماد تكوین البرلمان من غرفتین بالنسبة للدول ا

بینما كان شكل الدولة المركبة  ،)الفرع الأول(فرنساو  -مهد النظام النیابي -انجلترا

في غالبیة الدول  وضرورة تمثیل كل الأقالیم مبررا لتبني نظام الثنائیة البرلمانیة

  ).الفرع الثاني(المركبة كالولایات المتحدة الأمریكیة

  الفرع الأول

  )انجلترا، فرنسا( البرلمانیة في الدول الموحدة نظام الثنائیة يمبررات تبن

أنه یوجد دائما في الدولة فئة من الناس یتمیزون عن " مونتیسكیو"یرى الفقیه    

عامة الشعب مولدا أو نشأة، فیجب أن تمثل هذه الفئة بنسبة ما لها من مزایا في 

الفكرة من  هذه، و )2(الدولة بمجلس یستطیع إیقاف عمل المجلس الذي یمثل الشعب

أساسیات ظهور المجالس العلیا، فكان تمثیل الطبقة الأرستقراطیة مبررا لنشأة الثنائیة 

 الدستوري بعد تأرجح بینفي حین أدى العامل السیاسي و  ،)أولا(انجلتراالبرلمانیة في 

ثنائیته إلى استقرار نظام الثنائیة البرلمانیة في تبني نظام وحدة مجلس البرلمان و 

  ).انیاث(فرنسا

  

                                      
إلا أنه یرد على هذه ، حیث أن الأصل العام أن تأخذ الدولة الفدرالیة أو المركبة بنظام الثنائیة البرلمانیة) 1(

ن بینها دولة الإمارات ض الدول الفدرالیة تعتمد نظام الأحادیة البرلمانیة مالحالة العامة استثناءات إذ أن بع

البرلمان بین التشكیل الأحادي  ،محمد شهاب محمد أمین: انظر في ذلك، جمهوریة اتحاد جزر القمرالعربیة و 

، لإسكندریةا، منشأة المعارف، 2005دراسة قانونیة تحلیلیة في ضوء دستور جمهوریة العراق لسنة ، الثنائيو 

 .146ص ، 2014

 .29رأفت دسوقي، مرجع سابق، ص ) 2(
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   الثنائیة البرلمانیة في انجلترا رستقراطي مبرر لنشأةالأ العامل التاریخي و : أولا

رستقراطیة في انجلترا دافعا لتبني نظام الغرفتین، كانت ضرورة تمثیل الطبقة الأ   

لتمثیل تلك الطبقة في إحداهما، حیث بدأت الحیاة البرلمانیة في انجلترا بمجلس 

ظهر إلى مع تطور النظام الدیمقراطي المجلس الأعلى والوحید و  وردات، الذي كانالل

إثر الطغیان الكبیر الذي أصبح یهدد حیث ، )1(العموم جانب مجلس اللوردات مجلس

امت الثورة التي قادها الأشراف ق" سونستیر جان" الشعب الانجلیزي في عهد الملك

إلى منحهم ما یسمى التي جعلته یضطر ، و )2(1215 رجال الدین ضد الملك سنةو 

الذي منع بموجبه الضریبة إلا بعد موافقة  ،)3("الماجنا كارتا" أو "بالعهد الكبیر"

، فكان تشكیل البرلمان الانجلیزي من )4(الكهنوتلبرلمان المكون فقط من النبلاء و ا

ئة الوحیدة التي تعبر عن إرادة الذي كان الهی، و )5(مجلس فردي هو المجلس الكبیر

  . )6(ة المملكةرضا عامو 

لفترة معینة، لكن سرعان ما  الحالاستمر وضع البرلمان الانجلیزي على هذا    

الأشراف لیشكلوا كتلة لتكتلات، حیث انقسم رجال الدین و ظهر بداخله نوع من ا

نواب المقاطعات والمدن (س، كما كون نواب الأمة المنتخبونیجمعها نوع من التجان

                                      
مجلة ، دراسة مقارنة: تناقص دوره في النظم السیاسیة المعاصرةالمجلس التشریعي الثاني و ، قدورةزهیر أحمد ) 1(

 .119ص ، العدد الأول، المجلد الثامن، الدراساتزرقاء للبحوث و ال

دیسمبر  25العدد ، مجلة العلوم الاجتماعیة، لس الأمة في الجزائرتقییم تجربة مج، نصر الدین معمري) 2(

 .122ص، 2017

: أول دستور انجلیزي مكتوب تضمن عدة مبادئ، أنظر في  ذلكهي وثیقة دستوریة عامة و : كارتا الماجنا) 3(

 .25ص، 2001 ،رام االله، بدون طبعة، نظام المجلسینشریعیة بین نظام المجلس الواحد و السلطة الت، عزیز كاید

 .32، مرجع سابق، ص مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعقیلة خرباشي، ) 4(

مكانة الجزائر فیها، ملتقى وطني حول نظام واقع البیكامیرالیة في العالم و  :شریط لمین، مداخلة بعنوان) 5(

أكتوبر  30و  29: ة العلاقات مع البرلمان، یوميالأنظمة المقارنة، وزار التجربة البرلمانیة الجزائریة و  الغرفتین في

 .23، ص 1، ج2002

 .21مراد بقالم، مرجع سابق، ص ) 6(
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في سنة الكتلتین، و  م، لتبدأ مظاهر الانفصال بین1327 كتلة أخرى سنة) الحضریة

ظهر مجلسان عن بعضهما البعض داخل البرلمان و انفصلت الكتلتین  1351

مجلس "النبلاء تسمیة على المجلس المكون من الأشراف و  ، فأطلق)1(مستقلان

أطلق على المجلس الآخر المكون ، و )CONSEIL DES LORDS")2" "اللوردات

رغم ، و "CONSEIL COMMUNES" "مجلس العموم"اطعات من نواب المق

مقاومة الاستبدادیة ان لهما نفس الأهداف في مواجهة و انفصال المجلسین إلا أنه ك

  .)3(الملكیة آنذاك

  :اختصاصاتهتكوین مجلس اللوردات و    - أ

  :تشكیل مجلس اللوردات -1

اف شر عضوا یعرفون بالأ 743من  هو المجلس الأعلىیتشكل مجلس اللوردات و    

ضویتهم في الشعب بل یكتسبون ع هؤلاء الأعضاء لا یتم اختیارهم موالنبلاء، و 

اء الذي یكون عادة بنو إما عن طریق التعیین الملكي المباشر، المجلس إما بالوراثة و 

ینقسم مجلس اللوردات طبقا لقانون مجلس اللوردات و  ،على نصیحة من الوزیر الأول

  :م إلى1911الجدید لعام 

                                      
تطبیقات أسس الأنظمة و : رق ممارسة السلطةط -النظم السیاسیة القانون الدستوري و سعید بو الشعیر، ) 1(

 .178، مرجع سابق، ص عنها

 :تسمیات عدیدة مثلدام مصطلحات و لثاني من خلال استخعبر فقهاء القانون الدستوري عن المجلس  ا) 2(

ي تطبق نظام المجلسین وتختلف تسمیته بین الدول الت، الغرفة الثانیة للبرلمانالمجلس الأعلى و ، المجلس الثاني

: في ذلكانظر ، مجلس الأمة، المجلس الفدرالي أو مجلس الأعیان، مجلس الشیوخ، مجلس اللوردات: فیسمى

  .182ص ، مرجع سابق، سلیمان كریم محمودعبد الرحمن و شالاو صباح 

  . 11مزیاني حمید، مرجع سابق، ص ) 3(
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ویتشكلون كلهم من نبلاء وأساقفة ": Lords Spirituels)"دینیون(ردات روحیونلو  -

  .)1(عضوا 26یبلغ عددهم نیسة الانكلینیكیة في انجلترا، و رجال الكو 

  :یتشكلون منو ":  Lords Temporel" )دنیویون( لوردات زمنیون -

ع  مهمتهم الاستماعضوا  27یبلغ عددهم و  :)القضائیون(لوردات الاستئناف -

  .)2(لدعاوى الاستئناف المقدمة من المحاكم الدنیا

م، 1958وجب قانون النبالة لسنة یتم تعیینهم بمو  :لوردات معینون لمدى الحیاة -

عضوا بعد  480یشكل هؤلاء أغلبیة أعضاء مجلس اللوردات، حیث بلغ عددهم و 

  . م1999نوفمبر  11إصلاح 

لم یتبقى م، و 1999إصلاحات سنة  لصنف بموجبألغي هذا ا: اللوردات بالوراثة -

عضوا المتبقین یتم  15عضوا تختارهم الأحزاب و 75منهم  عضوا، 90منهم سوى 

  .)3(اختیارهم من المجلس ككل

  :اختصاصات مجلس اللوردات -2     

، فكان )4(م كانت الاختصاصات بین المجلسین موزعة بالتساوي1911قبل سنة    

  ت الممنوحة لمجلس العموم، حیث كان تصدیقللوردات نفس الاختصاصاالمجلس 

   

                                      
 .33، مرجع سابق، ص في النظام الدستوري الجزائريعقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة ) 1(

ي م، والت1999لقد كان مجلس اللوردات محصورا في الطبقة الأرستقراطیة إلى أن جاءت إصلاحات خریف ) 2(

عقیلة خرباشي، مركز : أنظر في ذلك. فتحت المجال لضم فئات أخرى من غیر العائلة المالكة لمجلس اللوردات

 .29ومراد بقالم، مرجع سابق، ص . 33، مرجع سابق، ص في النظام الدستوري الجزائريمجلس الأمة 

 .11مزیاني حمید، مرجع سابق، ص ) 3(

أسس الأنظمة وتطبیقات عنها، : طرق ممارسة السلطة -والنظم السیاسیةسعید بوالشعیر، القانون الدستوري ) 4(

 .179مرجع سابق، ص 
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  .)1(كلیهما معا ضروریا لإصدار أي قانون

على  حدث خلاف بین المجلسین على إثر رفض مجلس اللوردات الموافقة إلى أن   

أدت هذه الحادثة إلى بدایة قانون المیزانیة الذي سبق وأن أقره مجلس العموم، و 

انتهى الأمر إلى د سلطات مجلس اللوردات، و ر في قانون دستوري یحد ویحدالتفكی

م، الذي تضمن عدة تغییرات على مستوى البرلمان، والتي مست 1911صدور قانون 

تمثلت أهم هذه و  ،ختصاص التشریعي لمجلس اللورداتعلى وجه الخصوص الا

  : التغیرات في

ین التقلیص من دور مجلس اللوردات أو بالأصح إعدامه بالنسبة لمشاریع قوان -

  .)2(تسجیل هذه القوانین فحسب مالیة، حیث أصبح لا یتعدى دورهال

  .التقلیص من صلاحیات مجلس اللوردات فیما یخص مشاریع القوانین الأخرى -

، وهو ما منح تفوق لمجلس العموم على )3(الإبقاء على صلاحیات مجلس العموم -

  .مجلس اللوردات الذي تقلصت صلاحیاته

الذي قلص من الاختصاصات التشریعیة لمجلس اللوردات  م1911تلا قانون     

الذي انتزعت بموجبه كل السلطات التشریعیة لمجلس اللوردات،  ،م1949قانون سنة 

الذي بدوره عمد إلى م و 1958بسن قانون  على الاعتراضفأصبح دوره یقتصر 

  .إضعاف مجلس اللوردات

اء وكبار القضاة ورجال الدین، جلس اللوردات المتكون من أمر طریقة تشكیل م لعل   

الحد من ي كانت السبب ووراء تقلیص دوره و التي لا تقوم على أساس دیمقراطو 

                                      
 .24مراد بقالم، مرجع سابق، ص ) 1(

 .210یحي الجمل، الأنظمة السیاسیة المعاصرة، دار النهضة العربیة، بیروت، ب ط، ب س ن، ص ) 2(

 .26مراد بقالم، مرجع سابق، ص ) 3(
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ه لا مبرر له سوى الرغبة في ئبقاشریعیة، فأصبح وجود هذا المجلس و سلطته الت

  .)1(التمسك بالتاریخ

سیریل "على رأسهم السیاسي البریطاني البعض و  ىعلى النقیض من هذا الرأي یر    

مجلس العموم من حیث المناقشات  أن مستوى مجلس اللوردات أعلى من" تاونسند

  .)2(أنه لا مجال للاستغناء عنهو  والمعرفة والفهم لشؤون العالم

  :تكوین مجلس العموم و اختصاصاته -ب    

  :تكوین مجلس العموم -1

وردات یتم على عكس مجلس اللفي انجلترا المجلس الأدنى و یعتبر مجلس العموم    

عن طریق الاقتراع  عضوا من طرف الشعب 649اختیار أعضاءه البالغ عددهم 

وفقا لنظام الانتخاب الفردي بالأغلبیة في دورة واحدة لمدة  ،السريالمباشر و 

  .سنوات) 05(خمس

إن طریقة اختیار أعضاء مجلس العموم القائمة على أساس دیمقراطي جعلته    

لاسیما ، )3(المعبر عن إرادته الفعلیة في البرلمانریطاني و لممثل الحقیقي للشعب البا

  . )4(المالیةفي الأمور التشریعیة و 

  :اختصاصات مجلس العموم -2     

  :ماه ینأساسی ینصات مجلس العموم البریطاني بمجالحددت اختصا   

  

                                      
 .26ع سابق، ص مزیاني لوناس، مرج) 1(

   .30مراد بقالم، مرجع سابق، ص ) 2(

  .30، ص نفس المرجع) 3(

 .120ص ، مرجع سابق، زهیر أحمد قدورة) 4(
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  :الاختصاص التشریعي 2-1

لعالم بالمهام اختص مجلس العموم على غرار المجالس التشریعیة حول ا   

قد منح هذا المجلس التفوق في ة كونه المعبر عن إرادة الشعب، و التشریعی

الاختصاص التشریعي على حساب مجلس اللوردات، خاصة بالنسبة للاختصاصات 

لس اللوردات المالیة التي انفرد هذا المجلس بإقرارها نتیجة تقلیص سلطات مج

  .سلطات الملك في فرض الضرائبو 

قع ممارسة مجلس العموم للاختصاص التشریعي طبعها الضعف في لكن وا   

  .الأداء، حیث أصبحت معظم مشاریع القوانین تقدم من طرف الحكومة

  :الاختصاص الرقابي 2-2

یتمتع مجلس العموم البریطاني بحق ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، من     

، إلا أن هذه هاحجب الثقة عنو  مةخلال إمكانیة إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكو 

الإمكانیة باتت رهینة الأكثریة البرلمانیة، التي تمثل في حد ذاتها أكثریة حكومیة 

إلى محدودیة الاختصاص  ىة ببرنامج الحزب المنبثقة عنه، وهو الأمر الذي أدملتزم

  . )1(الرقابي بالنسبة لمجلس العموم

  في فرنسالنشأة الثنائیة البرلمانیة الدستوریة الدوافع السیاسیة و : ثانیا

یرجع تاریخ نشأة الازدواج التشریعي أو الثنائیة البرلمانیة في فرنسا إلى السنة    

وكان ذلك في إطار القضاء على كل أثر للنظام السابق  ،الثالثة لإعلان الجمهوریة

یة بعد قیام الثورة الفرنسو حیث ، )2(1793الذي كان سائدا في ظل دستور سنة 

مدى ابي حول شكل السلطة التشریعیة، و ظهرت مناقشات عدیدة داخل المجلس النی

                                      
 .12مزیاني حمید، مرجع سابق، ص ) 1(

 .113ص، مرجع سابق، زهیر أحمد قدورة) 2(
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ه المناقشات قد بدأت هذج الهیئة التشریعیة أو وحدتها، و وجوب الأخذ بنظام ازدوا

لثنائیة حدث على إثرها انقسام في الرأي بین من یؤید نظام ام، و 1789تحدیدا سنة 

  .جلس الواحدبین من یؤید نظام المالبرلمانیة، و 

ما هو علیه فكان حجة الفریق الأول أنهم یفضلون الأخذ بنظام ملكي مقید اقتداء ب   

أن استحداث مجلس آخر سیؤدي إلى الحد من هیمنة مجلس الحال في بریطانیا، و 

في حین كان مبرر الرأي . )1(النواب ویشكل ضمانا لعدم تجاوزه لحدود اختصاصاته

نه لا یجب المساس بسیادة الأمة ماد نظام المجلس الواحد أالثاني القائل بضرورة اعت

المعبرة عن إرادة الأمة تشریعیة إنما تمثل تلك السیادة و أن السلطة الوتجزئة وحدتها، و 

  . )2(التي لا یمكن أن یمثلها أكثر من مجلس واحد یضمن وحدة الأمة

ة حجج مؤیدیه، لقو  خیر بالأخذ بنظام المجلس الواحدخلصت المناقشات في الأ   

التي كانت متخوفة من ظهور الطبقة ب سیطرة الأفكار الثوریة آنذاك و وبسب

  .الارستقراطیة من جدید

هو و  -"لویس السادس عشر"م الذي أقره 1791على إثر ذلك تبنى دستور سنة    

نظام المجلس الواحد ضمن المبادئ التي تضمنها، إلا  -أول دستور فرنسي مكتوب

ر لم یعمر طویلا بسبب عدم الاستقرار الذي كانت تعیشه فرنسا أن هذا الدستو 

آنذاك، نتیجة التجاوزات التي حدثت في عهد المجلس الواحد الذي كان مسیطرا على 

هو ما حدث دستور جدید یغیر ما كان سائدا، و كل السلطات، فكان حتما التفكیر في 

ى مجموعة من الذي تبنم، و 1795أغسطس  22دستور جدید في فعلا بإقرار 

أقر مبدأ ازدواج الهیئة لمبادئ كمبدأ الانتخاب المقید، ومبدأ الفصل بین السلطات، و ا

                                      
 .120ص ، مرجع سابق، زهیر أحمد قدورة )1(

 .26رأفت دسوقي، مرجع سابق، ص ) 2(
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كون من مجلسین، مجلس الخمسمائة والذي فأصبح البرلمان الفرنسي یت ،التشریعیة

عضوا، ومنح الدستور  250الذي یتكون من عضوا ومجلس القدامى و  500یضم 

  . مع المجلس الأخر لكل مجلس اختصاصات لا تتداخل

التصویت علیها، أما لس الخمسمائة باقتراح القوانین ومناقشتها و فاختص مج   

مجلس القدامى فاختص بالنظر في القوانین التي یوافق علیها المجلس الأول، 

وانحصرت سلطاته في الموافقة أو الرفض دون أن یكون له حق المبادرة بالتعدیل 

كان له الحق في اقتراح أو ص بمراقبة دستوریة القوانین و اختعلى تلك القوانین، كما 

  .)1(تعدیل الدستور

عیة تم إعادة تقسیم السلطة التشری م1799على السلطة عام  "نابلیون"باستیلاء    

مجلس الدولة، مجلس المنصة، مجلس التشریع، : همإلى أربع مجالس بدل مجلسین و 

  .)2(مجلس الشیوخ

بموجب المادة م 1848نوفمبر  4انیة الصادر في یة الثثم جاء دستور الجمهور    

بتبني نظام المجلس  ،الأولى منه أعاد الوضع إلى ما كان علیه الحال في البدایة

عضوا یتم اختیارهم  750الذي تشكل من ، و "الجمعیة الوطنیة"الذي سماه  الواحد

  .عن طریق انتخابهم من الشعب

لویس "بعد وصول الإمبراطور حیث و م لم یستمر طویلا 1848سنة  دستور   

یة إلى إمبراطوریة إلى السلطة عن طریق تحویل الجمهوریة الدستور " بونابرت

م و الذي تبنى نظام ثنائیة المجلس 1852فیما بعد صدر دستور سنة دیكتاتوریة، و 

تتكون من مجلسین، مجلس النواب ومجلس الشیوخ،  فأصبحت السلطة التشریعیة

                                      
 .52مراد بقالم، مرجع سابق، ص  )1(

 .15مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص ) 2(
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م، وتأسیس 1875یرا بعد صدور دستور سنة الدستوري أخیاسي و واستقر الوضع الس

م تم إقامة نظام برلماني 1946بصدور دستور سنة الجمهوریتین الثالثة والرابعة، و 

الشیوخ، ثم تم و  میزه الاحتفاظ بنظام الازدواجیة التشریعیة من خلال مجلسي النواب

ذي رسخ نظام الثنائیة الم  و 1958لخامسة بصدور دستور سنة تأسیس الجمهوریة ا

وكان ذلك نتیجة لظروف سیاسیة ، )1(منه 24البرلمانیة كمبدأ دستوري بموجب المادة 

بقدر ما تعود إلى رغبة الساسة  خاصة لا تعود في هذه المرة لأهمیة مجلس الشیوخ

  .)2(ولین  في الحد من سلطات المجلس الواحدؤ المسو 

  : اختصاصاتهاتكوین الجمعیة الوطنیة و   - أ

 : كوین الجمعیة الوطنیةت -1

) 07(عضوا منهم سبعة 577من  1958ون الجمعیة الوطنیة  في ظل دستورتتك   

اعتمادا ، )3(المباشرنتخبون عن طریق الاقتراع العام و ی، من المستعمرات الفرنسیة

على أسلوب الأغلبیة على دورتین الذي استبدل بأسلوب التمثیل النسبي بمناسبة 

ن بالغین مالإناث الویسمح بالترشح للذكور و ، 1986عیة لسنة  الانتخابات التشری

 )05(قد حددت مدة العضویة في الجمعیة الوطنیة بخمسسنة كاملة، و  21العمر

  .)4(سنوات كاملة

                                      
ن البرلمان من الجمعیة یتكو :" على أن 1958من الدستور الفرنسي لسنة  24نصت الفقرة الثانیة من المادة ) 1(

 ".مجلس الشیوخالوطنیة و 

 .120ص ، مرجع سابق، زهیر أحمد قدورة) 2(

عیة الوطنیة ینتخب نواب الجم:" م1958من الدستور الفرنسي لسنة  24ادة نصت الفقرة الثالثة من الم) 3(

 ".سبعینأن یتجاوز عدد أعضائها خمسمائة وسبعة و لا یجوز بالاقتراع المباشر و 

التي ع العادي بتحدید ولایة النائب، و منه إلى اختصاص التشری 25أشار الدستور الفرنسي في نص المادة ) 4(

أنظر في ذلك محفوظ . م1966دیسمبر  29: على القرار التنظیمي الصادر بتاریخ حددت بخمس سنوات بناء

، مرجع سابق، 2001الجزائر، ط، .لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، ب

 .95ص 
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إضافة إلى ، تنشر في الجریدة الرسمیةالوطنیة علنیة و تكون جلسات الجمعیة    

) 10/1(شرزیر الأول بموافقة عُ إمكانیة عقد جلسات سریة بناءا على طلب من الو 

  .أعضاء المجلس

  :اختصاصات الجمعیة الوطنیة -2

  :الجمعیة الوطنیة باقتراح القوانین في المجالات التالیة تختص

الضمانات الأساسیة الممنوحة للمواطنین لممارسة الحریات الحقوق المدنیة و  -

 .العامة

 .الدفاع الوطنيالضرائب المفروضة على المواطنین وعلى أملاكهم من أجل  -

  .أهمیة الأشخاصالجنسیة و  -

 .العفو العامو ، تعیین الجرائم والجنح والعقوبات الواجب تطبیقها -

 .المحلیةظیم الاقتراع للمجالس النیابیة و القواعد المتعلقة بتن -

 .تنظیم الدفاع الوطنيإنشاء المصالح العامة و  -

 .یینالعسكر ة الممنوحة للمواطنین المدنیین و الضمانات الأساسی -

تنظیم الملكیة الخاصة والحقوق العینیة والواجبات المدنیة والتجاریة والتعلیم  -

  .العملو 

من هذه المجالات اقتراحات القوانین المتعلقة بتخفیضات الضرائب أو  یستثنى   

قوانین تقدم أولا إلى الجمعیة الوطنیة التي الوبالنسبة لمشاریع ، زیادة النفقات العمومیة

  .)1(ة الحكومة أمامها فقط دون مجلس الشیوختكون مسؤولی

                                      
 .17ص، مرجع سابق، مزیاني لوناس) 1(
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  :اختصاصاتهتكوین مجلس الشیوخ و  -ب    

  :تكوین مجلس الشیوخ -1

ینتخبون عن طریق الانتخاب ، عضوا 348یتكون مجلس الشیوخ الفرنسي من    

من قبل هیئة تتكون من أعضاء الجمعیة الوطنیة والمستشارین )1(غیر المباشر

سنة وتتوفر  35ـسن ال امن بین المرشحین الذین بلغو ، اتمندوبي البلدیالعامین و 

  .فیهم شروط العضویة المتطابقة مع شروط العضویة في الجمعیة الوطنیة

المواطنین الفرنسیین المقیمین ات المحلیة و یضمن مجلس الشیوخ  تمثیل الجماع   

، واتسن) 09(سعالتي حددت مدتها بتمن خلال العضویة في المجلس و ، )2(بالخارج

عملیة القرعة بعد تقسیم لالأعضاء كل ثلاث سنوات استنادا )3/1(مع تجدید ثلث

  .المجلس إلى ثلاث فئات

  :اختصاصات مجلس الشیوخ -2

على إثر تقلص دور البرلمان فقد تقلصت مسة و في ظل الجمهوریة الخا   

عد له تأثیر على مسار اختصاصات مجلس الشیوخ التشریعیة إلى حد أنه لم ی

ع اللجوء إلى اللجنة المختلطة لدراسة مشاریریع، وأصبح بالإمكان تجاوزه و التش

  .)3(كذا الاختصاصات الرقابیة فلا یستطیع سحب الثقة من الحكومةو ، القوانین

  

  

                                      
ینتخب مجلس الشیوخ :" التي تصت على 1958فرنسي لسنة من الدستور ال 24الفقرة الرابعة من المادة ) 1(

 ...".عضوا، عن طریق الاقتراع غیر المباشر 348الذي لا یتجاوز 

سوف یتم تمثیل الموطنین :"بأنهصت التي ن 1958لفرنسي لسنة من الدستور ا 24الفقرة الخامسة من المادة  )2(

 ".لشیوخفي مجلس ارج فرنسا في الجمعیة الوطنیة و خاالمقیمین 

 .18ص، مرجع سابق، مزیاني لوناس) 3(
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  الفرع الثاني

  )أ. م.الو(نظام الثنائیة البرلمانیة في الدول المركبة  يدواعي تبن

رالیة باختلاف ظروفها نیة في الدول الفداختلفت أسباب نشأة الثنائیة البرلما   

التاریخیة، لكن عادة ما تنشأ الغرفة الثانیة في هذا النوع من الدول كنتیجة السیاسیة و 

، )1(وحدة الدولةلضمان تمثیل الوحدات السیاسیة و  حتمیة یفرضها شكل الدول

ثیل فتختص المجالس الأعلى بتمثیل المقاطعات بینما تختص المجالس الدنیا بتم

  .)2(مصلحة الدولة ككل

أقوى نماذج الثنائیة البرلمانیة في الدول الفدرالیة، یعتبر النموذج الأمریكي أهم و    

ریكیة من مجلسین یطلق حیث تتكون السلطة التشریعیة في الولایات المتحدة الأم

مراحل من ) 3(ث، تشكلا نتیجة لعوامل عدیدة عبر ثلا"الكونغرس"علیهما معا

  ).ثانیا(اختصاصاتهماطریقة تكوینهما و  ویختلف المجلسین في، )ولاأ(تاریخها

  مراحل  تكون غرفتي الكونغرسأسباب و : أولا

تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة بثلاث مراحل أساسیة، مرحلة تكوین  مرَّ    

المستعمرات، حیث تكونت ثلاث مستعمرات تم تقسیمها نظرا لعلاقتها بالتاج الملكي 

  :ني إلىالبریطا

 مستعمرات ملكیة -

 مستعمرات الملاك -

  مستعمرات ذات العهود -

                                      
 .181مرجع سابق، ، سلیمان كریم محمودشالاو صباح عبد الرحمن و ) 1(

 .31رأفت دسوقي، مرجع سابق، ص ) 2(
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ا من النظام السیاسي الانجلیزي كان النظام السیاسي لهذه المستعمرات مستمد   

الحاكم والمجالس التشریعیة المنتخبة وهما المجلس الأعلى : قائم على ثلاث هیئاتال

ام المجلسین في تاریخ الولایات كان ذلك بمثابة أول ظهور لنظوالجمعیة المنتخبة، و 

  .)1(المتحدة الأمریكیة

البریطاني على تلك المستعمرات واضطهادها بفرض الضرائب  نتیجة لسیطرة التاج   

اد السخط تجاه التاج البریطاني فقد ز  ،استعمال القوة ضد من أراد الاستقلال عنهاو 

ل وتأسیس إتحاد بینهم، ات من أجل المطالبة بالاستقلااشتد التضامن بین المستعمر و 

م، 1787اء إتحاد مركزي وذلك بموجب دستورتطورت الأحداث لاحقا باتجاه إنشو 

م مبدأ الفصل بین 1787لتي كرس فیها دستوروكان ذلك بدایة المرحلة الثانیة ا

  .إلى ثلاث سلطات مستقلة الذي قسم السلطة ،السلطات

جب المادة الأولى من دستور كرَس أیضا مبدأ ثنائیة السلطة التشریعیة بمو    

س مجلتي تكونت من مجلسین مجلس الشعب و ال، و )2(الولایات المتحدة الأمریكیة 

تم تدعیم ا نظام المجلسین استقرار كبیرا و التي عرف فیهأما المرحلة الثالثة و . الشیوخ

بین م، وذلك بالمساواة بینه و 1913ة مجلس الشیوخ من خلال التعدیل الدستوري لسن

  .)3(النواب من حیث المكانة السیاسیة مجلس

  

  

                                      
 .33و  32مراد بقالم، مرجع سابق، ص ) 1(

  .م1787جاء في نص المادة الأولى من الدستور الأمریكي لعام ) 2(

" All legislative powers herein granted shall be vested in a congress of the united 

states, which shollconsist of a senate and house of representative". 

  .21مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص ) 3(
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  اختصاصاتهماتكوین مجلسي الكونغرس و : ثانیا

نغرس الأمریكي هما مجلس یتكون البرلمان الأمریكي من غرفتین تشكلان معا الكو    

  :مجلس النوابالشیوخ و 

 :تكوین مجلسي الكونغرس الأمریكي  - أ

  ": SENAT"تكوین مجلس الشیوخ -1

شیخ على أساس انتخاب  )100(الأمریكي من مائة ون مجلس الشیوخیتك   

من كل ولایة من الولایات الخمسین، بغض النظر عن مساحتها أو عدد ) 2(شیخین

هو ما یجسد مبدأ المساواة بین الولایات في الدولة أي اعتبارات أخرى، و  سكانها أو

  .)1(الاتحادیة

التشریعیة لكل  ف السلطةكان أعضاء مجلس الشیوخ قدیما یختارون من طر    

یتم انتخابهم أصبح م 1913بعد التعدیل السابع عشر للدستور الأمریكي سنة ولایة، و 

) 3/1(سنوات مع تجدید ثلث) 6(بأسلوب الاقتراع العام المباشر لعهدة مدتها ستة

فئات تتقدم واحدة منها كل ) 3(، حیث یقسم المجلس لثلاث)2()2(أعضاءه كل سنتین

أن لا یقل سن المترشح عن  التي تتمثل فيضویة هذا المجلس و للانتخابات لع سنتین

قل عن یكون متمتعا بالجنسیة الأمریكیة لمدة لا تو  ،سنة على الأقل )30(ثلاثین

  .)3(أن یكون مقیما في نفس ولایة ترشحهسنوات، و ) 9(تسع

  

                                      
، دار النظام السیاسي الجزائريفي الأنظمة السیاسیة المعاصرة و  عمارة عباس، العلاقة بین السلطات) 1(

 .68، ص 2010، 1الخلدونیة، ط

 .1992م المعدل سنة 1787الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور الأمریكي لسنة  )2(

  .478ص  مرجع سابق، ،المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، بوكرا ادریس )3(
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  ":HOUSE OF REPRESENTATIVES"تكوین مجلس النواب -2

مریكیة ككل في جمیع مثل الولایات المتحدة الأیتكون مجلس النواب الذي ی   

قتراع العام المباشر لمدة یتم انتخابهم بأسلوب الا ،عضوا 435 الولایات من

یتم انتخاب هؤلاء نسبة لنواب البرلمانات الأخرى، و هي مدة قصیرة بال، و )2(سنتین

ألف  500الأعضاء على أساس عدد السكان في كل ولایة، بنسبة نائب عن كل 

نائب واحد عن كل ولایة یقل تعداد سكانها عن هذا اطن على مستوى الولایة، و مو 

عضوا إضافة إلى  473الرقم، ویمكن أن یصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 

، بینما توجد مجموعة من الولایات التي )1("بورتوریكو"الممثل الخاص عن جزیرة 

  .)2(یمثلها جمیعا عضو واحد

جلس النواب أن یكون یكي في من یتقدم للترشح لعضویة میشترط الدستور الأمر    

أن یكون حاصلا على الجنسیة ، و على الأقل سنة )25(عشرونبالغا خمسة و 

أن یكون مقیما بصفة دائمة في الولایة سنوات على الأقل، و ) 7(لمدة سبع الأمریكیة

  .)3(التي یترشح لتمثیلها

  :اختصاصات مجلسي الكونغرس - ب   

هي الوظیفة التشریعیة ریكي بغرفتیه الوظیفة الأساسیة و كونغرس الأمیمارس ال   

مجلس الشیوخ و مجلس (إضافة إلى بعض الصلاحیات الأخرى، حیث یستقل بغرفتیه

والتي یجب أن لا تمتد إلى نطاق الوظیفة التشریعیة  )4(الوظیفة هذه بمباشرة) وابالن

                                      
 .478، ص ، مرجع سابق السیاسیة المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم، بوكرا ادریس )1(

مراد : نقلا عن. آلاسكا، دلاویر، مونتانا، فیرمونت، نورث داكوتا، ساوت داكوتا، وایمونج: هذه الولایات هي) 2(

 .38بقالم، مرجع سابق، ص 

 .478مرجع سابق، ص  المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة،بوكرا ادریس، ) 3(

 .227، ص 2005محمد عثمان، النظم السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  حسین عثمان) 4(
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منها ما هو مشترك الأخرى التي بعض الصلاحیات ، و )1(للمجالس التشریعیة المحلیة

  .   )2(منها ما ینفرد بممارسته مجلس الشیوخبین المجلسین و 

  :الصلاحیات المشتركة بین المجلسین-1

بممارسة ) مجلس النوابمجلس الشیوخ و (الكونغرس بغرفتیهیستقل  :التشریع 1-1

انین لكل منهما حق اقتراح القو  الاختصاص التشریعي على قدم المساواة، إذ یكون

وله في ذلك كامل  )3(التصویت علیها فلا یصدر قانون إلا بموافقة كلا المجلسینو 

أساسیة للأفراد كحریة المعتقد وحریة إبداء  الحریة إلا ما قیده الدستور من حقوق

تدخل في إطار اختصاص  حریة التجمع السلمي، أو تلكالرأي وحریة الصحافة و 

  :المتمثلة فيالولایات و 

 .الزواج، الطلاق، التركات: الخاصة بحالة الأشخاصالتشریعات  -

 القوانین الانتخابیة -

 التشریعات الجنائیة -

 .التأمیناتقوانین البنوك و  -

 .قوانین المرور -

 .قوانین التنظیم القضائي -

 . )4( الشؤون الاجتماعیةالقوانین الخاصة بالتعلیم و  -

  

                                      
دراسة ، تنامي دور السلطة التنفیذیة في العملیة التشریعیة في النظام الرئاسي الأمریكي، محمد هلال الرفاعي) 1(

 .584ص ، 2010،نيالعدد الثا، 26المجلد ، القانونیةجامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و  مجلة، تحلیلیة

  .478، مرجع سابق، ص المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیةبوكرا ادریس، ) 2(

  .136ص ، مرجع سابق، محمد شهاب محمد أمین) 3(

  .39مراد بقالم، مرجع سابق، ص ) 4(
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   :مراقبة المرافق العامةإنشاء و  1-2

لأنه یعتبر  ،بالكونغرس ةمن أخطر الاختصاصات المنوط یعد هذا الاختصاص   

  .تدخلا صریحا في اختصاص السلطة التنفیذیة

   :الصلاحیات الانتخابیة 1-3

تتمثل في اختصاص النواب بانتخاب الرئیس الأمریكي في حالة عدم حصول    

اختصاص مجلس الشیوخ بانتخاب نائب الرئیس لمترشحین على الأغلبیة المطلقة و ا

  .لأمریكيا

   :صلاحیة تعدیل الدستور 1-4

تور بموافقة أغلبیة یمنح الدستور الأمریكي للكونغرس صلاحیة تعدیل الدس   

) 3/2(بأغلبیة ثلثيذا كانت المبادرة من الكونغرس، و في كل مجلس، إ )3/2(الثلثین

 المجالس التشریعیة المحلیة في حالة ما إذا كانت هذه الأخیرة هي صاحبة المبادرة

  .)1(بتعدیل الدستور

  :الصلاحیات الخاصة بمجلس الشیوخ-2

إضافة إلى الصلاحیات المشتركة بینه وبین مجلس النواب ینفرد مجلس الشیوخ    

  :أهم هذه الصلاحیاتت أخرى تظهر تفوقه في الكونغرس و الأمریكي باختصاصا

من ) 3/2(یكون ذلك بموافقة أغلبیة الثلثینمصادقة على المعاهدات الدولیة و ال -

 .أعضاءه

                                      
توسیع حق الانتخاب، : یةمرة، شملت المیادین التال 26جدیر بالذكر أن الدستور الأمریكي تم تعدیله حوالي ) 1(

المبادئ العامة للقانون بوكرا ادریس، : أنظر في تفصیل ذلك. إعلان حقوق الإنسان، تنظیم السلطات العامة

  .480، مرجع سابق، ص الدستوري والنظم السیاسیة



  عيمحددات ممارسة البرلمان للاختصاص التشری                        :الثانيب البا

  

 - 182 - 

 

الموافقة على تعیین كبار الموظفین، وبناء علیه یكون على الرئیس الأمریكي  -

الحصول على موافقة مجلس الشیوخ في تعیینه لكبار الموظفین في الدولة، 

بالنسبة لتعیین لاسیما بالنسبة لتعیین السفراء ورئیس المحكمة العلیا وقضاتها، و 

أن یترك مجلس الشیوخ الحریة لرئیس  الوزراء فقد جرى العرف الدستوري

  .)1(الجمهوریة في تعیینهم

  المطلب الثاني

  نظام الثنائیة البرلمانیة في الجزائر يمبررات تبن

ب دستور تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام الثنائیة البرلمانیة أول مرة بموج   

لسلطة یمارس ا":هأن منه، التي نصت على 98 من خلال المادة 1996سنة 

، "مجلس الأمةفتین هما المجلس الشعبي الوطني و التشریعیة برلمان یتكون من غر 

تنصیب مؤسسة تشریعیة في الدولة إلى جانب  1998وتم في الرابع من شهر جانفي 

  .)2(المجلس الشعبي الوطني

نیة لم یكن الجزائر لنظام الثنائیة البرلمانیة باستحداث مجلس الأمة كغرفة ثا يتبن   

رستقراطیة كما كان الحال في أ الوضوح، فلم یكن نتاج عواملقدر كبیر من الدقة و ب

لا ضرورة فرضتها بنیة الدولة كما هو الحال في الدول الفدرالیة كالولایات و انجلترا 

الأزمات السیاسیة التي جاء نتیجة تجمع جملة من الظروف و المتحدة الأمریكیة، بل 

 ضرورة لسد بعض النقائص القانونیة، و )الفرع الأول(ةلال فترة معینعرفتها البلاد خ

  ).الفرع الثاني(التي عرفها نظام الغرفة الواحدة

  

                                      
  .1139,13ص ، مرجع سابق، محمد شهاب محمد أمین) 1(

  .163، مرجع سابق، ص ر الدستوري الجزائريالسلطة التشریعیة من خلال التطو ولید شریط، ) 2(
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  الفرع الأول

  نظام الثنائیة البرلمانیة في الجزائر يلتبن المبررات السیاسیة

على  إثر الأزمة التي عرفتها البلاد بدایة التسعینات من القرن الماضي، كان   

في إطار الإصلاحات التي شملت البناء المؤسساتي ي الجزائري و المؤسس الدستور 

استحداث غرفة ثانیة إلى جانب المجلس  ،للدولة بإعادة بناء المؤسسة التشریعیة

، )أولا(ولةالاستمراریة للدسیاسي ضمانا لتأمین الاستقرار و  الشعبي الوطني كخیار

  ). ثانیا(تحسین التمثیل الوطنيبتشكیلة تضمن توسیع و 

  :ضمان استقرار الدولة: أولا

الاستمرار المؤسساتي للدولة ضرورة حتمیة فرضتها كان ضمان الاستقرار و    

جزائري في الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد، انطلاقا من انفجار الشارع ال

حدثت الأزمة التي ، و )1988بما یعرف بأحداث أكتوبر ( 1988الخامس من أكتوبر 

ما لحقها من الفراغ المؤسساتي الذي حدث ، و 1991شریعیة لسنة نتخابات التالا بعد

، 1992بفعل تزامن حل المجلس الشعبي الوطني مع استقالة رئیس الجمهوریة سنة 

ب المجلس لذلك تم تدعیم البناء المؤسساتي للدولة باستحداث غرفة ثانیة إلى جان

  .الشعبي الوطني

   :1988أحداث أكتوبر   - أ

انفجارا اجتماعیا عنیفا صنعه  1988من أكتوبر سنة  عرف تاریخ الخامس   

الذي كان نتیجة ، و )1(بوجه خاص شباب من العاصمة الجزائریة ضد النظام

  :لجملة من الأسباب یمكن أن نبینها في نقطتین

                                      
  .362صالح بلحاج، مرجع سابق، ص ) 1(
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الاقتصادیة في ظل سیاسة ت في تدهور للأوضاع الاجتماعیة و تمثل :النقطة الأولى

آنذاك بسبب تراكم المدیونیة الخارجیة، مما جعل الدولة  التقشف التي انتهجتها الدولة

متمثلة في تحسین مستوى المعیشة وتوفیر السكن تعجز عن تلبیة مطالب الشعب ال

  .الشغلو 

عدم أدت إلى الشعب و  توضاع السیاسیة التي همشتمثلت في الأ :النقطة الثانیة

، )1(ات التي تهم المواطنعدم اتخاذ القرار في رسم السیاسة العامة للدولة و  إشراكه

ظهور انشقاقات داخل طني على الدولة و إضافة إلى سیطرة حزب جبهة التحریر الو 

نشأة أحزاب معارضة داخل الوطن وخارجه، ومنه تأكید طموح  ما أدى إلى ،الحزب

  .)2(الدیمقراطیةوجه نحو نظام التعددیة الحزبیة و رغبة البعض في التو 

  :1991یعیة في دیسمبر نتائج الانتخابات التشر  - ب

، 1991تعتبر النتائج التي أسفر عنها الدور الأول من الانتخابات التشریعیة لسنة    

سباب التي أدت إلى أزمة أحد الأ)3(والتي أسفرت عن فور الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

  .    ذلك على إثر إلغاء نتائج تلك الانتخاباتسیاسیة وأمنیة حلت بالبلاد و 

   :المؤسساتي الفراغ -ج

جانفي  11ى إثر إصدار المجلس الدستوري یومعرفت الجزائر فراغا مؤسساتیا عل   

تثبت حالة الشغور و  ،"شاذلي بن جدید"ئیس الجمهوریة لبیان یعلن استقالة ر  1992

النهائي لرئیس الجمهوریة مع اقتران استقالة رئیس الجمهوریة بشغور المجلس الشعبي 

                                      
القانون الدستوري، : قانون عام فرع: آیت شعلال نبیل، مقومات بناء دولة القانون، مذكرة ماجستیر تخصص) 1(

  .130، ص 2013/ 2012قسم الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة، 

كلیة ، العلوم القانونیةباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه  في عقیلة خر ) 2(

  .  63ص ،  2009/2010، جامعة الحاج لخضر باتنة،العلوم السیاسیة، قسم الحقوقالحقوق و 

  .مانیةبذلك تحصلت على الأغلبیة البرلمقعدا، و  188سلامیة للإنقاذ على حیث تحصلت الجبهة الإ) 3(
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، في ظل عدم إمكان تولي رئیس المجلس الدستوري مهام )1(حلهلالوطني نتیجة 

حالة حدوث  1989من دستور سنة  84رئیس الدولة بالنیابة، أین تناولت المادة 

المانع أو الوفاة أو الاستقالة لرئیس الجمهوریة أثناء انعقاد البرلمان فقط، أین یتولى 

لة اقتران شغور منصب أغفل حاشعبي الوطني مهام رئیس الدولة، و رئیس المجلس ال

رئیس الدولة مع شغور البرلمان، ما كشف عن محدودیة الإصلاحات التي أحدثها 

ما أدى بالمؤسس الدستوري إلى التفكیر في إنشاء مؤسسة  ،1989دستور سنة 

استمراریة مؤسسات سساتي للدولة بما یضمن استقرار و تشریعیة تدعم البناء المؤ 

تمكینه من سبیل ذلك استحداث مجلس الأمة، و  م فيالدولة في كل الحالات، حیث ت

تمیز رئیسه بمكانة متمیزة إضافة إلى عدم صات تتماشى وتركیبته البشریة و اختصا

  .إمكانیة حله

رفة ثانیة لمواجهة تلك لقد كان تدعیم البناء المؤسساتي للدولة باستحداث غ   

تم تمییز هذه الغرفة ، لذلك 1989سد النقائص التي عرفها دستور سنة الأحداث و 

  :من حیث

  :الحصانة الدستوریة من الحل الرئاسي .1

تتمتع الغرفة الأولى بحصانة دستوریة من الحل الرئاسي الذي یصیب فقط الغرفة    

، أو وجوبیا في حال لم 2016من تعدیل  147الأولى سواء اختیاریا طبقا للمادة 

 96لحكومة طبقا لنص المادة تحصل موافقة الغرفة الأولى من جدید على برنامج ا

  .وذلك یضمن استقلالیة مجلس الأمة عن رئیس الجمهوریة، 2016من تعدیل 

  

                                      
بن  ،ساتي، دیوان المطبوعات الجامعیةوسائل التعبیر المؤسدیق، النظام الدستوري الجزائري و فوزي أوص) 1(

  .22ص  ،2006، الجزائر عكنون
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  :مدة عهدة مجلس الأمة .2

على عهدة المجلس الشعبي كما أن زیادة عهدة أعضاء مجلس الأمة بسنة واحدة     

ي على عهدة رئیس الجمهوریة المقدرتان بخمس سنوات كاملة وسیلة لتفادالوطني و 

المؤسسات الدستوریة في البلاد، أي فراغ دستوري قد یحدث نتیجة تزامن شغور كل 

  .)1(الاستمرار المؤسساتيوبالتالي ضمان الاستقرار و 

  : مكانة رئیس مجلس الأمة في سلم جهاز السلطة .3

فإن المؤسس  1996من دستور سنة  )2(102طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة    

تقرار السیاسي من مكانة رئیس مجلس الأمة ما یضمن الاسالدستوري جعل 

من خلال إعطاءه صلاحیة تولي مهام رئیس الدولة في حال لمؤسسات الدولة، وذلك 

شغور هذا المنصب في الحالات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من نفس 

  .)3(المادة

  البرلمانفة التمثیل الوطني داخل مضاعمجلس الأمة أداة تحسین و : ثانیا

ي الوطني من خلال نظام كانت الغرفة الأولى المتمثلة في المجلس الشعبإذا    

لثانیة المتمثلة في مجلس الأمة غرافي، فإن الغرفة او عبر عن البعد الدیمتانتخابها 

الثقافیة للمجتمع ت من مختلف الطبقات الاجتماعیة و بطریقة تكوینها التي تضم فئاو 

                                      
  .27لوناسي حمید، مرجع سابق، ص ) 1(

مانع لرئیس یعلن البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا ثبوت ال:" على أنه 102نصت الفقرة الثانیة من المادة ) 2(

) 45(أربعونة بالنیابة في مدة أقصاها خمسة و یكلف بتولي رئاسة الدولأعضائه و ) 3/2(وریة بأغلبیة ثلثيالجمه

  ".من الدستور 104یوما رئیس مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة 

أن یمارس مهامه بسبب  س الجمهوریةإذا استحال على رئی:" على أنه 102نصت الفقرة الأولى من المادة ) 3(

بعد أن یتثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة ن یجتمع المجلس الدستوري وجوبا و مزممرض خطیر و 

  ." یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع
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، خاصة في ظل ما تفرزه )1(مضاعفتهمثیل الوطني و بر أداة لتحسین التتعت

من نقائص فیما یخص عدم تمثیل الأقلیات أو فئات اجتماعیة  الانتخابات التشریعیة

  .)2(معینة كالكفاءات

في  1992ماي  12: الأمر الذي عبرت عنه المذكرة الرئاسیة الصادرة بتاریخ   

فة لثانیة في بلادنا یرمي إلى مضاعفقرتها الثالثة التي جاء فیها أن وجود الغرفة ا

ق ضم منتخبي الجماعات المحلیة، وكذا ذلك عن طریمجال التمثیل الوطني، و 

 الكفاءات والشخصیات في مختلف المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة 

لفة لمجلس الأمة لمعاییر النضج ، بحیث تستجیب التشكیلة المخت)3(الاجتماعیةو 

ة لدى أعضاءه في التكفل بشؤون الأمة، كما تستجیب إلى تحسین النظام الكفاءو 

من خلال تجنب العیوب التي تترتب عن الاقتراع  ،التمثیلي داخل الهیئة التشریعیة

  .)4(العام الذي یؤدي إلى تهمیش بعض الكفاءات الوطنیة

  :ي من خلاللتحسین التمثیل الوطنمة أداة لتمثیل البعد الإقلیمي و یعد مجلس الأ   

  ): مجلس الأمة أداة لمضاعفة التمثیل(ضمان تمثیل الجماعات المحلیة   - أ

نتخبي المجالس المحلیة یكون مجلس الأمة أداة لتوسیع مجال التمثیل لضمه م   

الولائیة عن طریق الانتخابات غیر المباشرة، الأمر الذي یعكس تمثیلا خاصا البلدیة و 

حیث یعتبر النائب في مجلس الأمة نفسه ، سداخل المجل)5(للمجموعات المحلیة

                                      
كر البرلماني، عدد خاص، آیت العربي مقران، نظرة على مجلس الأمة في نهایة العهدة الأولى، مجلة الف) 1(

  . 64، ص 2003مجلس الأمة، الجزائر، دیسمبر 

  .22فوزي أوصدیق، مرجع سابق، ص ) 2(

  .64آیت العربي مقران، مرجع سابق، ص ) 3(

  .165، مرجع سابق، ص السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائريولید شریط، ) 4(

  .22فوزي أوصدیق، مرجع سابق، ص ) 5(
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فیحاول العمل على تمثیلها بما یضمن  ،أقرب للجماعات المحلیة لانبثاقه منها

  .  الوطنیةق بین مقتضیات المصلحة المحلیة و التوفی

عدد سكانها على  كان اكما أن مجلس الأمة یمثل البعد الإقلیمي للولایات مهم     

عنه تشكیلة المجلس الشعبي الوطني التي  تر الذي عجز هو الأمقدم المساواة، و 

لالیة للأحزاب بمختلف توجهاتها والتي منها ما له امتداد وطني تعكس النزعة الاستق

  . )1(منها ما یقتصر على بعض الولایاتو 

  :تحسین التمثیلتدارك نقائص التمثیل الانتخابي و  - ب   

من طرف أعضاء الأمة من بین و أعضاء مجلس ) 3/2(إضافة إلى انتخاب ثلثي   

الباقي من بین الشخصیات ) 3/1(ثالمجالس المحلیة المنتخبة، فإن تعیین الثل

الكفاءات من مختلف المجالات یهدف إلى تحسین النظام التمثیلي داخل الهیئة و 

سلبیات التمثیل الناتج عن لذي یؤدي إلى القضاء على نقائص و التشریعیة، الأمر ا

كذلك سلبیات اب نواب المجلس الشعبي الوطني، و المعتمد في انتخ الاقتراع العام

أعضاء ) 3/2(ب ثلثيالاقتراع بالقائمة عن طریق التمثیل النسبي المعتمد في انتخا

الذي لا یؤدي إلى التعبیر عن إرادة الأمة لأن الناخب لا یمكنه مجلس الأمة، و 

  .)2(ار القائمة بكامل مرشحیهالكنه مجبر على اختیاختیار الأسماء من بین القوائم و 

یعد أداة من أدوات تعزیز الدیمقراطیة ذلك  افة لما سبق ذكره فإن مجلس الأمةإض   

مقراطیة أن أصل نشأة الغرفة الثانیة في الدول النامیة یعود أساسا إلى أزمات الدی

 المشكلة نتیجة تنامي القوى الاجتماعیة التي تسعى إلىالتي عاشتها تلك الدول و 

                                      
  .40إلى  38مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص  )1(

ضرورة التوازن، لأمة بین حقیقة التمثیل النسبي و خویضر الطاهر، تمثیل الجماعات المحلیة في مجلس ا) 2(

  .76، ص 2006، جانفي 11مجلة الفكر البرلماني، عدد 
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عن استیعابها المشاركة السیاسیة مقابل عجز المؤسسات الدستوریة في تلك الدول 

  . )1(جاء تبني الجزائر لنظام الثنائیة البرلمانیة تماشیا مع هذا السیاقتلبیة مطالبها، و و 

  الفرع الثاني

  نظام الثنائیة البرلمانیة في الجزائر يلتبنالمبررات القانونیة 

سیاسیة التي حذت بالمؤسس الدستوري لتبني الثنائیة بالإضافة للأسباب ال   

فإن أخذه بهذا النظام جاء كذلك لجملة من الأسباب القانونیة بررت  ،البرلمانیة

یمكن أن نجملها في تكریس  ،اعتماده على غرفة ثانیة في عمل السلطة التشریعیة

بدأ الفصل یتعلق الأمر بمیه المؤسس في الدستور الجزائري و مبدأ دستوري نص عل

تدعیم العمل البرلماني باختیاره تقسیم السلطة التشریعیة بین و ، )أولا(بین السلطات

  ).  ثانیا(مؤسستین ضمن البرلمان الجزائري

  تكریس مبدأ الفصل بین السلطات: أولا

حول " مونتسكیو"إن فكرة إنشاء غرفة ثانیة على مستوى البرلمان یعد تكییفا لفكرة    

تشریعیة، : ثتوزیع السلطات إلى ثلات القائم على تقسیم و السلطا مبدأ الفصل بین

على حد رأي الأستاذ الوظائف داخل السلطة الواحدة، و  تقسیمتنفیذیة، قضائیة، و 

 ،)2(الأمین شریط فإن نظام الغرفتین یعد أحد تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات

بد من توزیع السلطة على لالابد من وجود سلطة توقف سلطة، و  تجسیدا لفكرة أنهو 

                                      
دراسة مقارنة بالاستئناس بالتجربة  مقدم سعید، التجربة الثنائیة البرلمانیة في أقطار إتحاد المغرب العربي) 1(

یومي ، التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة الفرنسیة، مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في

، دار هومة، نشریة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ،الجزء الأول، فندق الأوراسي، 2002أكتوبر  30و 29

  . 102 ص، الجزائر

  .85عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص ) 2(
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نت النتیجة عدة جهات، لأنه في كل مرة تتجمع السلطة في قبضة هیئة واحدة كا

  .)1(استبداد الجهة صاحبة السلطةسیادة الدیكتاتوریة و 

مجلس  أاد السلطة كما سلف ذكره، لذا أنشسعى المؤسس الدستوري لتجنب استبد   

من جهة أخرى لتحقیق لى هذا من جهة، و و الأمة لیكون أداة لمنع استبداد الغرفة الأ

  .التنفیذیةلتوازن بین السلطتین التشریعیة و نوع من ا

  : منع استبداد المجلس الشعبي الوطني -أ    

حول ضرورة توازن السلطة على أكثر  "مونتسكیو"في إطار الفكرة التي نادى بها    

لس إلى الاستبداد إذا من جهة لمنع استبداد جهة واحدة بها، فقد یمیل أحد المجا

سیطرت علیه الأغلبیة ذات اتجاه معین، ففي حالة سیطرة أحد الأحزاب أو التیارات 

من ثم سیطرتها على السلطة التشریعیة و  على الأغلبیة البرلمانیة فإنه من المحتمل

بعهدة مة كغرفة ثانیة بتشكیلة مغایرة و ، فإن وجود مجلس الأ)2(على عمل الحكومة

ي الوطني على السلطة التشریعیة اء لیقي الدولة من هیمنة المجلس الشعب، ج)3(أطول

الاستبداد بها نتیجة سیطرة الأغلبیة البرلمانیة في إصدار القوانین، خاصة بعد و 

الذي یمنح سلطة خطیرة العضویة ضمن التشریع الجزائري، و استحداث فكرة القوانین 

ذه القوانین نظرا لأهمیة ه ،لوطنيللبرلمان إذا ما استأثر به المجلس الشعبي ا

علاقتها المباشرة بمؤسسات الدولة، حیث یشكل مجلس الأمة حاجزا منیعا في حال و 

ما إذا أصیب المجلس التشریعي الواحد بهیمنة الأغلبیة الناتجة عن اختیار حزب 

أعضاء مجلس راط المؤسس الدستوري مصادقة سیاسي معین، خاصة في ظل اشت

بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة أو الأغلبیة المطلقة بالنسبة  الأمة الحاضرین

                                      
  .120آیت شعلال نبیل، مرجع سابق، ص ) 1(

  .72محمد شهاب محمد أمین، مرجع سابق ص) 2(

  .124، مرجع سابق، ص السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائريولید شریط، ) 3(
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على النص الذي صادق علیه المجلس الشعبي لمشاریع القوانین العضویة 

  .   ، الأمر الذي یمنع أي استبداد للغرفة الأولى على عمل البرلمان)1(الوطني

في الدولة قد  ذهب جانب من الفقه إلى أن انفراد مجلس واحد بسلطة التشریع   

تعسفه في استعمال سلطته في مواجهة و  ،هذا المجلس)2(هیمنةیؤدي إلى استبداد و 

فإن  زیع السلطة التشریعیة بین مجلسینالسلطة التنفیذیة خاصة، إلا أنه في حالة تو 

ت خاصة ذلك سیحول دون الاستبداد، كما یعد ذلك عاملا لتحقیق التوازن بین السلطا

  .)3(التنفیذیةیعیة و بین السلطتین التشر 

إن مبرر إنشاء مجلس الأمة تفادیا لهیمنة حزب سیاسي معین على السلطة مبرر    

یشكل لدى البعض مصادرة لخیارات وإرادة الشعب التي عبر عنها عن طریق 

  .)4(خروج عن مبدأ الدیمقراطیةالأفضلیة لاتجاه سیاسي معین و  هنحمبالانتخابات 

  :التنفیذیةلطتین التشریعیة و لتوازن بین الستحقیق ا - ب

الحكومة غالبا ما یؤدي إلى اختلافهما حول بعض المسائل إن انفصال البرلمان و    

ما یؤدي إلى عرقلة قیام الدولة في النظم ذات المجلس البرلماني الواحد بوظائفها، 

تغلب على التصادم بین البرلمان أما في النظم ذات المجلسین فمن المستطاع ال

) الغرفة الثانیة(بینهما، حیث یلعب المجلس الثاني ومة في حالة حدوث خلافالحكو 

                                      
  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996دستور من  138من المادة  رابعةقرة الالف) 1(

ود أقلیة لها من القوة المالیة والفكریة لا ترتبط الهیمنة دائما بوجود أغلبیة برلمانیة بل قد ترتبط بوج) 2(

د حریة الخیارات ن واحغیرها ما یمكنها من الهیمنة على البرلمان، فالدیمقراطیة تقضي في آوالاجتماعیة و 

ألان "من الخطورة على حد تعبیر الأستاذ ى بقاء الأقلیة تمثیل مصالح الأكثریة في ظل الحفاظ علالسیاسیة و 

عقیلة خرباشي، مركز : أنظر في ذلك. تغلیبه على العنصر الآخرطاء الأولویة لأحد هذه العناصر و إع" تورین

  .87و 86ة دكتوراه في القانون، مرجع سابق، ص مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، رسال

  .83غانم عبد دهش عطیة الكرعاوي، مرجع سابق، ص ) 3(

(4) Bernard Chante bout, Droit constutionnel et science polique, 17eme édition 

Armand colin, paris, aocit,2000, p112. 
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، )1(الوصول إلى تفاهم حول المسائل محل الخلافدور الوسیط للتوفیق بینهما و 

وبالمقابل إذا ما طرأ خلاف بین المجلسین فإن الحكومة تقوم بدور الوساطة لحل 

  .  )2(الخلاف بین غرفتي البرلمان

ذات نظام التعددیة الحزبیة المعتمد في الجزائر إلى إفراز أغلبیة برلمانیة قد یؤدي    

لتصادم سیاسة الحكومة الأمر الذي قد یؤدي إلى اسیاسة وتوجه معارض لتوجهات و 

التنفیذیة، إن تبني نظام الغرفتین إلى جانب كونه عامل بین السلطتین التشریعیة و 

لتوازن بین السلطتین كون محورا لتحقیق ااستقرار مؤسساتي فإن مجلس الأمة نشأ لی

على فیعمل نظام الغرفتین ،  الحیلولة دون وقوع التصادم بینهماالتشریعیة والتنفیذیة، و 

یخفف من حدة النزاع منع الاصطدام بین السلطتین ویسمح بخلق نوع من التسویة و 

لس الأمة یلعب مج، و )3(ممثلي إحدى الغرفتینلذي قد ینشأ بین ممثلي الحكومة و ا

  :      هذا الدور نظرا للاعتبارات التالیة

غرفة الأكثر استقرارا وتخصیصا للتأمل والتفكیر والدفاع عن القیم الدائمة یعد ال -

ذلك بالنظر إلى ، و )4(المصالح العمیقة للأمة بعیدا عن تقلبات الظروف السیاسیةو 

لة لتوفیر الاستقرار داخل التي تعتبر مدة معقو و  ،سنوات) 6(ة عهدته المقدرة بستةمد

  .المجلس

یحد یحقق التوازن للسلطة التشریعیة و عدم قابلیة مجلس الأمة للحل الرئاسي ما  -

  .من تدخل رئیس الجمهوریة في عمل البرلمان

                                      
  .234، ص 1976النهضة العربیة، القاهرة، محمود حافظ، الوجیز في النظم السیاسیة، دار ) 1(

، 2009،عمان، 1التوزیع، طدار الثقافة للنشر و  القانون الدستوري،لنظم السیاسیة و عبد الكریم علوان، ا) 2(

  .169ص

  .37مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص ) 3(

  .37مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص ) 4(
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البشریة التي یضمها مجلس الأمة والتي تضم شخصیات لها نوعیة التشكیلة  -

  .رایة بالانشغالات الحقیقیة للمواطنالحنكة ما یجعلها أكثر دالكفاءة والحكمة و 

من الدستور بعد  138المذكور في الفقرة الرابعة من المادة بیة اشتراط الأغل -

للمصادقة على القوانین التي  الأمة مجلسعضاء لأ 2016التعدیل الدستوري لسنة 

صوت علیها المجلس الشعبي الوطني، بمعنى أن باستطاعة مجلس الأمة شل عمل 

  .)1(لشعبي الوطني في حال استبداده ضد السلطة التنفیذیةالمجلس ا

  تدعیم العمل البرلماني: ثانیا

خال عناصر تتمتع یرى البعض أن نظام الثنائیة البرلمانیة یتیح إمكانیة إد   

، لم تتح لها الفرصة )2(خبرات متراكمة من خلال المجلس الثانيبكفاءات عالیة و 

هو الأمر الذي سار علیه المؤسس ، و )3(اباتلدخول البرلمان عن طریق الانتخ

ءات وطنیة من الدستوري الجزائري باستحداث مجلس الأمة بطریقة تكوین تضم كفا

المجلس الشعبي  المجالات لتدارك مشكل افتقار نوابمختلف الاختصاصات و 

الكفاءة للتحكم في المسائل القانونیة، حیث لم یشترط الدستور ولا الوطني للدرایة و 

الخبرة للترشح لنیابة المجلس الشعبي الوطني، نون الانتخابات عاملي الكفاءة و اق

لا یفهمون في العمل البرلماني  الأمر الذي غالبا ما یؤدي إلى إفراز منتخبین

ما جعل المؤسس الدستوري . یفتقدون القدرة على إدراك متطلبات الإرادة الشعبیةو 

أعضاء مجلس )3/2(یت لاختیار ثلثيالتصو حق الترشح و  حصرول تدارك ذلك بیحا

كفاءة، وأكثر فهما و  ولةؤ مسلس المحلیة الذین یشكلون طبقة الأمة على أعضاء المجا

                                      
مرجع سابق، ، رسالة دكتوراه في القانون، الدستوري الجزائريعقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام ) 1(

  .104ص 

  .85غانم عبد دهش عطیة الكرعاوي، مرجع سابق، ص ) 2(

  .197، ص 1937وایت إبراهیم، القانون الدستوري، المطبعة المصریة، القاهرة، وحید رأفت و ) 3(
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، مما )1(الكفاءات الوطنیةالآخر من بین الشخصیات و  )3/1(كما اشترط تعیین الثلث

یجعلنا ندرك رغبة المؤسس الدستوري الجزائري في تحسین أداء البرلمان سواء على 

  :مستوى العمل التشریعي أو على مستوى العمل الرقابي من خلال

 :تحسین مسار العمل التشریعي  - أ

تطویر نوعیتها من خلال یعتبر مجلس الأمة هیئة للتفكیر وغرفة للتدقیق للقوانین و    

  :میكانزمین أساسیین هما

خلال التركیبة البشریة لمجلس الأمة التي تلعب دورا داعما للعمل التشریعي من  -

من خلال مندوبیها في  ،تمیزها بتشكیلة لها القدرة على التعرف أكثر على الواقع

رایة أكثر بالاحتیاجات المحلیة المجالس المحلیة، ما یجعل العضو البرلماني على د

ضاء مجلس الأمة كل التجدید النصفي لأع وتنسیقها مع التنمیة، وما یضمن ذلك هو

ة في مختلف المجالات ما من شأنه رفع ضمه لفئات متخصصثلاث سنوات، و 

  .مستوى الفعالیة التشریعیة

یؤمن قراءة مجلس الأمة لما تم التداول فیه من قبل المجلس الشعبي الوطني  -

تطویر نوعیته، لأن الهفوات ویضمن حسن صیاغته و النص التشریعي من الأخطاء و 

المداولة من قبل هیئة ما یتم المداولة فیه من قبل عدة هیئات أفضل مما یتم فیه 

یتحسن المسار التشریعي و  منه یرتقي مستوى كفاءة المؤسسة التشریعیة، و )2(واحدة

  .)3(من خلال تجنب التسرع في وضع القواعد القانونیة

                                      
 :رقم من القانون العضوي 110و 108 المادةو  1996من الدستور سنة  118لمادة من ا 3و 2الفقرة  )1(

: المؤرخة في 50الجریدة الرسمیة عدد  25/08/2016: المتعلق بالانتخابات، المؤرخ في 16/10

28/08/2016.  

  .16مرجع سابق، ص ، تطور نظام الغرفتین البرلمانيمسعود شیهوب، نشأة و ) 2(

  .167، مرجع سابق، ص جزائريالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الولید شریط، ) 3(
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   :توسیع مجال الرقابة البرلمانیة - ب   

سیع یملك مجلس الأمة من الصلاحیات الدستوریة ما یمكنه من المساهمة في تو    

تحسینها، حیث مكنه الدستور في ذلك من الرقابة ارسة الرقابة البرلمانیة و مم

  :)1(البرلمانیة السیاسیة، بما أتیح له من الوسائل التي تتمثل في

، مع إمكانیة إصدار لائحة عقب عرض برنامج الحكومةالإطلاع على  -

زانیة میالعامة السنوي لقانون المالیة و  بیان السیاسةالإطلاع على و ، )2(ذلك

 .)3(الدولة

 .الاستماع لأعضاء الحكومة من خلال لجان المجلس -

 .استجواب الحكومة -

 .كتابیة لأعضاء الحكومةتوجیه أسئلة شفویة و  -

 .التحقیق البرلماني -

 .الرقابة المالیة -

في ممارسة الرقابة رغم منح كل هاته الآلیات لمجلس الأمة للمشاركة لكن و    

تفعیل الرقابة البرلمانیة على الحكومة مبررا ذا سیع و یمكن اعتبار تو  البرلمانیة لا

في ظل عدم فاعلیة تلك الرقابة نتیجة لانعدام الأثر  ،فاعلیة في إنشاء مجلس الأمة

  .المترتب على استعمال بعض الآلیات الرقابیة

  

  

                                      
  .110عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  )1(

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  94من المادة  4و 3: أنظر الفقرتین) 2(

  .2016لسنة بعد التعدیل الدستوري  1996من دستور  98من المادة  7: أنظر الفقرة) 3(
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  المبحث الثاني

  على ممارسة البرلمان للاختصاص الشریعي أثر استحداث مجلس الأمة

 1996دستور  الأسباب المعلنة لتبني نظام الثنائیة البرلمانیة فيمن أهم    

هو تدعیم ، إلى جانب المجلس الشعبي الوطني) مجلس الأمة(باستحداث غرفة ثانیة

الحقیقیة  البرلمان خاصة على مستوى عمله التشریعي، لكن تدارك الأسباب

إلا  رلمان لا یظهرلعمل التشریعي للبمدى اعتباره داعما للاستحداث مجلس الأمة و 

ما أنیط به هذا  ، ثم)المطلب الأول(طریقة  تكوین مجلس الأمةفي بحث المن خلال 

  ).المطلب الثاني(المجلس من اختصاصات تشریعیة

  المطلب الأول

  طریقة تكوین مجلس الأمة

لمعرفة الأسباب الحقیقیة التي أدت بالمؤسس الدستوري الجزائري إلى استحداث    

دى نفوذ السلطة التنفیذیة مو  ،لابد من دراسة آلیات تشكیل مجلس الأمةمجلس الأمة 

تدخلها غیر المباشر عن طریق التحكم في مسار العملیة  سواء من خلال، في ذلك

تدخلها المباشر بتعیین أو ، )الفرع الأول(المنتخبین)3/2(لانتقاء الثلثین الانتخابیة

  ).الفرع الثاني(ریةأعضاء المجلس من قبل رئیس الجمهو ) 3/1(ثلث

  الفرع الأول

  انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة

، أهم وسائل ممارسة الشعب لسیادتهالانتخاب أحد صور الدیمقراطیة و  رغم كون   

إلا أن الأسلوب المعتمد في انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة الجزائري والإجراءات 
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معارض لهذا بین مؤید و  ى انقسام الآراء حولهأدى إل )أولا(التقنیة المتبعة

  ).ثانیا(الأسلوب

  الإجراءات التقنیة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة: أولا

 )1(یتم انتقاء ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طریق أسلوب الاقتراع غیر المباشر   

 حسب قاعدة الاقتراع المتعدد الأسماء)3(الانتخاب إجباریا ویكون ،)2(السريو 

"Plurionominal " یتم ذلك باختیار دور واحد وبالأغلبیة على مستوى الولایة، و في

المتكونة من ، و )4(كل ناخب من الهیئة الناخبة التي یقوم الوالي بإعداد قائمتها

  .)5(أعضاء المجلس الشعبي الولائي لإقلیم الولایةالس الشعبیة البلدیة و أعضاء المج

حد من قبل الهیئة الناخبة تجرى عملیة الاقتراع لهؤلاء الأعضاء في یوم وا   

الحائزین من القائمة و ) 2(ار مرشحین اثنینالمعنیة، حیث یقوم كل ناخب منها باختی

على أغلبیة الأصوات من المرشحین یحصلان على مقعدي دائرتهما الانتخابیة 

في حالة ما إذا تساوت أصوات مترشحین اثنین على ، و )6(في مجلس الأمة) الولایة(

  .)7(ول المقعد للأكبر سنانفس المقعد یؤ 

                                      
یسمون بالناخبین من الدرجة الثانیة، فیما قبل أشخاص بصفتهم منتخبین كذلك و حیث یتم انتخابهم من ) 1(

، القانون الدستوريصالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة و : أنظر في ذلك. یعتبر الشعب ناخب من الدرجة الأولى

  .243مرجع سابق، ص 

  .1996دستور سنة  من 118الفقرة الثانیة من المادة ) 2(

  .المتعلق بنظام الانتخابات 16/10: من القانون العضوي رقم 108المادة ) 3(

: 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  -النظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر،  )4(

  .25مرجع سابق، ص  السلطة التشریعیة

  .المتعلق بنظام الانتخابات 16/10: نون العضوي رقممن القا 108الفقرة الثانیة من المادة ) 5(

: 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  - النظام السیاسي الجزائري سعید بوالشعیر،) 6(

  .25مرجع سابق، ص  السلطة التشریعیة

  .نتخاباتالمتعلق بنظام الا 16/10: من القانون العضوي رقم 129الفقرة الثانیة من المادة ) 7(
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أعضاءه عن باقي المؤسسات ) 3/2(بذلك ینفرد مجلس الأمة بطریقة انتخاب ثلثي   

التي و المجالس المحلیة، بي الوطني و المتشكلة عن طریق الانتخابات كالمجلس الشع

  .)1(یتم انتخاب أعضائها عن طریق الاقتراع النسبي المباشر

الولائیة عضاء المجالس الشعبیة البلدیة و ضمن لأتتمیز هذه الطریقة بكونها ت   

الحریة في الترشح من عدمه، كما تضمن استقلالیتهم عن الأحزاب التي فازوا تحت 

لكل عضو في الجماعات  )2(لوائها بعضویة المجالس المحلیة، حیث یسمح القانون

المحلیة إمكانیة الترشح باسمه الخاص دون اشتراط تزكیة الحزب، على عكس 

المجالس الشعبیة المحلیة، التي تفرض على ح لنیابة المجلس الشعبي الوطني و الترش

المترشح الانطواء تحت لواء حزب سیاسي أو الحصول على عدد معین من توقیعات 

  . )3(ناخبي دائرته الانتخابیة

تحدد الدوائر الانتخابیة بالنسبة للنظام الانتخابي لأعضاء مجلس الأمة بالحدود    

اعتمادا  ،)4(لیمیة للولایة على أن تمثل كل ولایة بمقعدین اثنین في مجلس الأمةالإق

التي تعتبر  -كثافة السكانیةالعلى مبدأ المساواة بین جمیع الولایات بغض النظر عن 

، سواء على مستوى المجلس الشعبي الوطني )5(قاعدة أساسیة تحكم التمثیل السیاسي

                                      
  .129، مرجع سابق، ص في النظام الدستوري الجزائري عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة) 1(

یمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي :" 16/10: من القانون العضوي رقم 110جاء في المادة ) 2(

  ."تتوافر فیه الشروط القانونیة أن یترشح لانتخابات مجلس الأمة

  .130، مرجع سابق، ص في النظام الدستوري الجزائري شي، مركز مجلس الأمةعقیلة خربا) 3(

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  118الفقرة الثانیة من المادة ) 4(

رسالة دكتوراه في القانون ، البعد التمثیلي لمجلس الأمة ودوره في الاستقرار المؤسساتي، محمد عمران بولیفة) 5(

  .144ص ، 2014/2015، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، فرع القانون الدستوري، العام
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حة الجغرافیة أو القوة الاقتصادیة أو مدى أو المسا - الوطني أو المجالس المحلیة

  .)1(المشاركة في الدخل الوطني

، )2(لیست موضوعیةمجلس الأمة تحكمه معاییر مجردة و التمثیل على مستوى    

لكبیرة ا یحول دون طغیان الولایاتنوعا من التوازن بین الولایات و  وهو أسلوب یضمن

  .)3(التمیزرا من الذاتیة و حفظ لكل ولایة قدیعلى الولایات الصغیرة ، و 

یتم إعداد قائمة الناخبین المكونین للجنة الناخبة من طرف الوالي على خلاف    

انتخابات المجلس الشعبي الوطني، سیة والمحلیة و القائمة الانتخابیة للانتخابات الرئا

لناخبة ة ایعتمد الوالي في إعداد القائم، و )4(والتي تتولى الإدارة إعداد قائمة ناخبیها

على شكل قائمة توقیع، ذلك لأن التصویت إجباري ما عدا على الترتیب الأبجدي و 

، ثم )5(یمكن للعضو التصویت بالوكالةدوث مانع قانوني أو قوة قاهرة، و في حالة ح

) 45(أربعین ئاسي قبل تاریخ الاقتراع بخمسة و یتم استدعاء الهیئة الناخبة بمرسوم ر 

  :ي هؤلاء الأعضاء الشروط التالیةیجب أن تتوفر ف، و )6(یوما

 .الجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة -

 .السیاسیةالتمتع بالحقوق المدنیة و  -

                                      
هو ذات الأسلوب المتبع في تشكیل الغرفة الثانیة في العدید من الأنظمة ذات النظام البیكامیرالي كالولایات ) 1(

ة من ولایاتها عضو على أساس تمثیل كل ولای) 100(حیث یتشكل مجلس الشیوخ من مائةالمتحدة الأمریكیة، 

مراد بقالم، مرجع سابق، : أنظر في تفصیل ذلك. مصرونفس الأمر نجده في فرنسا و . نینالخمسین بمنتخبین اث

  .36ص 

: 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  -  سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري) 2(

  .25، مرجع سابق، ص السلطة التشریعیة

  .36بقالم، مرجع سابق، ص  مراد) 3(

  .  31حجاب یاسین، مرجع سابق، ص ) 4(

  .16/10: من القانون العضوي رقم 121و 119أنظر المادة ) 5(

  .16/10: من القانون العضوي رقم 109المادة ) 6(
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 .عدم وجود الناخب في إحدى حالات عدم الأهلیة للانتخابات -

 .حیث یشترط أن یكون النائب عضوا في مجلس شعبي بلدي أو ولائي:الصفة -

سنة على الأقل یوم ) 23(عشرونو  یجب أن یكون سن النائب ثلاثة :السن -

 .الاقتراع

 .)1(التسجیل في القائمة الانتخابیة -

تتشكل قائمة المترشحین لعضویة مجلس الأمة من الأعضاء الذین قاموا  -

بتسجیل تصریحات الترشح  في السجل المخصص لذلك على مستوى الولایة 

لدیة ؤلاء من أعضاء المجالس البالمعنیة، على أن یكون كل عضو من ه

، إضافة إلى شروط الترشح )2(الولائیة، ممن توفرت فیهم الشروط القانونیةو 

 :المتمثلة فيو 

 .سنة كاملة یوم الاقتراع) 35(ثلاثینأن یكوم سن المترشح خمسة و  -

لم به جنایة أو جنحة سالبة للحریة و ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكا -

 .)3(یرد اعتباره باستثناء الجنح العمدیة

أعضاء مجلس الأمة خلال یوم واحد  )3/2(تتم عملیة الاقتراع لاختیار ثلثي   

یتشكل من رئیس ونائب  الذي، و )4(بمكتب التصویت الموجود على مستوى الولایة

تعتبر هذه التشكیلة خصوصیة كلهم قضاة یعینهم وزیر العدل، و  مساعدینرئیس و 

  .مةأخرى تمیز عملیة انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأ

                                      
  .28، 27حجاب یاسین، مرجع سابق، ص ) 1(

  .16/10: من القانون العضوي رقم 110المادة  )2(

  .من القانون العضوي نفسه 111المادة ) 3(

  .16/12: من القانون العضوي رقم 33المادة  )4(
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تختلف عملیة انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن باقي عملیات الانتخاب    

 حسب البعض فإننتخابات، للمؤسسات الدستوریة التي تعتمد في تكوینها على الا

  . )1(نزاهة العملیة الانتخابیةهذا یمثل ضمانة أساسیة لصرامة و 

علنیة تحت رقابة امیة و یتم فرز الأصوات بصفة إلز  بعد اختتام عملیة الاقتراع   

ن هذه العملیة یحرر محضر الفرز بعد الانتهاء م، و )2(أعضاء مكتب التصویت

في ین حازا على أكثر عدد الأصوات، و اللذ) 2(تعلن النتائج بفوز المرشحین الاثنینو 

  . حالة تساوي الأصوات بین مترشحین یفوز المترشح أكبر سنا

  اء مجلس الأمةأعض تقییم أسلوب انتخاب ثلثي: ثانیا

لبرلمان صاحب السلطة التشریعیة لاقى أسلوب انتقاء ثلثي أعضاء الغرفة الثانیة ل   

أعضاء عن طریق الانتخاب غیر المباشر من -مارستها المفوض من الشعب لمو 

العدید من الآراء منها المنتقدة على اعتبار أن  -المحلیةالمجالس الشعبیة البلدیة و 

الدور التمثیلي لهؤلاء الأعضاء، ذلك أن اختیارهم لم یتم من  هذا الأسلوب یطعن في

، كما أن الاعتماد على اختیار ثلثي أعضاء مجلس )3(الشعب صاحب السیادة مباشرة

یة محصورة في أعضاء المجالس الشعبیة المحلمة من قبل هیئة انتخابیة صغیرة و الأ

  .لسلطة التنفیذیة أمرا وارداعلى اختیاراتها من قبل ایجعل إمكانیة التأثیر علیها و 

إضافة إلى استحواذ الحزب الحاصل على أكثریة المقاعد في الانتخابات المحلیة    

ء المنتخبین بالولاء على أساس ذلك سیدین هؤلا، و )4(على تشكیل مجلس الأمة

                                      
  .32حجاب یاسین، مرجع سابق، ص ) 1(

  .16/10: من القانون العضوي رقم 49المادة ) 2(

  .59و  58مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص ) 3(

  .172سابق، ص  مرجعالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ولید شریط، ) 4(
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یدافعون عن مصالحهم أكثر من دفاعهم عن مصالح دوائرهم الانتخابیة، لأحزابهم و 

  .)1(یتنافى مع العهدة البرلمانیة التي تتسم بالطابع الوطنيالأمر الذي 

الذي  كما انتقد الأسلوب المعتمد في تحدید عدد مقاعد الولایات في مجلس الأمة   

سیة التي تحكم التمثیل السیاسي ابتعد عن القاعدة الأساألغى المعاییر الموضوعیة و 

أو مبادئ التوازن یموغرافیة التي تقوم على تحدید عدد المنتخبین وفق قواعد دو 

  .الانتخابات المحلیةي انتخابات مجلس الشعبي الوطني و المعتمدة فالدیموغرافي، و 

لقد رد مؤیدو اعتماد أسلوب انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة المعتمد من قبل    

المؤسس الدستوري على الانتقادات السابقة، بأن اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري 

ظام الانتخابات غیر المباشرة لاختیار ثلثي الغرفة الثانیة من شأنه التخفیف على ن

من مساوئ الانتخابات المباشرة، كما یعتبر ضمانة حقیقیة لعدم قابلیة السیادة للتجزئة 

دأ عدم ذلك أن الانتخابات غیر المباشرة تسمح في نظام اللامركزیة بالتوازن بین مب

  .)2(ثیل الجماعات الإقلیمیة التي تكون الأمةتمقابلیة السیادة للتجزئة و 

الولائیة من البلدیة و كما أن حصر الهیئة الانتخابیة في أعضاء المجالس المحلیة    

هي أكثر بقة قادرة على تحمل المسؤولیة، و شأنه ضمان نتائج أفضل، كون هذه الط

ة فاعلة لاسیما على مستوى مؤسسة دستوری ،لمتطلبات عمل ممثلي الشعب )3(فهما

أنه على خلاف الاقتراع المباشر یسمح الاقتراع غیر المباشر في العملیة التشریعیة، و 

من طرف هیئة انتخابیة مشكلة من ناخبي الدرجة الثانیة لمجموعة إنسانیة المتمثلة 

  .في الجماعات الإقلیمیة من التعبیر عن نفسها

                                      
  .80ثامري عمر، مرجع سابق، ص ) 1(

  .141محمد عمران بولیفة، مرجع سابق، ص ) 2(

  .150مراد بقالم، مرجع سابق، ص ) 3(
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الإقلیمیة اعتمادا على  إن انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة من قبل الجماعات   

جغرافیته، الذي جلس الأمة بتمثیله إقلیم البلد و المساواة بین الولایات یعكس تمیز م

لس الشعبي الوطني ، مقابل تمثیل المج)1(یعد أداة لتأمین تمثیل أشمل للأمة

یحقق التمایز في طریقة انتخاب أعضاء الغرفتین المطلوب في نظام لدیمغرافیته، و 

لبرلمانیة، كما أن الاعتماد على مبدأ المساواة في تحدید مقاعد الولایات من الثنائیة ا

  .شأنه أن یحول دون طغیان الولایات الكبرى على الصغرى

  الفرع الثاني

  أعضاء مجلس الأمة تعیین ثلث

عضوا عن طریق أسلوب  48البالغ عددهم م انتقاء ثلث أعضاء مجلس الأمة و یت   

) 6(لعهدة مدتها ستة )2(جمهوریة بموجب مرسوم رئاسيالتعیین من قبل رئیس ال

المعارضة لهذا تراوحة بین التأیید و ، الأمر الذي لاقى العدید من الآراء الم)3(سنوات

سلطة ، حیث یشكل تعیین هذا الثلث من قبل رئیس الجمهوریة نفوذا لل)أولا(الأسلوب

مقیدة نسبیا في  لو كانت سلطة رئیس الجمهوریةالتنفیذیة داخل البرلمان، و 

  ).ثانیا(ذلك

  التأییدأعضاء مجلس الأمة بین المعارضة و تعیین ثلث : أولا

یتم انتقاء ثلث أعضاء مجلس الأمة عن طریق التعیین من قبل رئیس الجمهوریة    

حیث یظهر نفوذ السلطة التنفیذیة على البرلمان من خلا ل التمكین الدستوري لرئیس 

                                      
  .145محمد عمراني بولیفة، مرجع سابق، ص ) 1(

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  118الفقرة الثالثة من المادة ) 2(

  .2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  1996من دستور  119انیة من المادة الفقرة الث) 3(
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یتم اختیارهم  عضوا، 48الذین یمثلون اء مجلس الأمة، و بتعیین ثلث أعض الجمهوریة

  .)1(الكفاءات الوطنیةمن بین الشخصیات و 

لقد كرس الدستور الجزائري أسلوب التعیین إلى جانب أسلوب الانتخاب غیر    

لغرفة الثانیة نوعا من التمایز المباشر لاختیار أعضاء مجلس الأمة لإعطاء ا

الذي ، و )المجلس الشعبي الوطني(ن الغرفة الأولىن حیث التكوین عالاختلاف مو 

  .یعد من متطلبات قیام نظام الثنائیة البرلمانیة

مة أحد طرفي السلطة التشریعیة والمفترض أن تكون انطلاقا من اعتبار مجلس الأ   

اختیاراته من جهة، وباعتبار أن مبدأ الفصل بین ممثلة للشعب ونابعة عن إرادته و 

فإن أسلوب تعیین  ،تتمتع السلطة التشریعیة بنوع من الاستقلالیة السلطات یفرض أن

ثلث أعضاء مجلس الأمة من قبل رئیس الجمهوریة قمة هرم السلطة التنفیذیة لاقت 

كأسلوب مناف لمبادئ الدیمقراطیة التي تفرض أن تنبثق  ،العدید من الانتقادات

نفوذ كبیر واضح و  یة عن طریق الانتخاب من الشعب، وكتدخلالسلطة التشریع

الذي یحقق بالمقابل تدخلها في  یة في تكوین السلطة التشریعیة،للسلطة التنفیذ

  .أعمالها خاصة التشریعیة منها

  :مبررات أصحاب الاتجاه المعارض لأسلوب التعیین في مجلس الأمة  - أ

یرى أصحاب الاتجاه المعارض للتعیین كأسلوب لانتقاء ثلث أعضاء مجلس    

ذا الأسلوب ما هو إلا وسیلة لهیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة الأمة بأن ه

                                      
یعین رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من و :" ... من الدستور الحالي على 118نصت الفقرة الثالثة من المادة) 1(

  ".ت الوطنیةالكفاءاشخصیات و أعضاء مجلس الأمة من بین ال
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مجموعة من  ، كما أضاف هؤلاء)1(أطلق علیه اسم الثلث الرئاسيحیث  ،التشریعیة

  :الانتقادات تتمثل في

مبادئ الدیمقراطیة وأسس النظام النیابي التي توجب أن أنه أسلوب یتعارض و  -1

الشعب بطریقة دیمقراطیة، إذ أن انتخاب البرلمان  یكون المجلس النیابي منتخبا من

لا یمكن اعتباره نظاما ام النیابي اسمه وطابعه، و من الشعب هو ما یضفي على النظ

نیابیا ما لم یتم اختیار الشعب لممثلیه عن طریق الانتخاب، فهو أمر مرتبط بفكرة 

ستوى مجلس الأمة تفقد بناء علیه فإن فكرة التعیین على م، و )2(الدیمقراطیة النیابیة

  .هذا المجلس صفته النیابیة

ر طعنا في ممارسة الدیمقراطیة، القول بتحسین التمثیل بواسطة التعیین یعتب -2

  .)3(طعنا في مقدرة الشعب على حسن اختیار ممثلیهو 

البرلمان بذوي  تباع أسلوب التعیین لثلث أعضاء مجلس الأمة لتدعیمإ أن -3

دلیل و  ،لیس الغایة منه وصول الكفاءات لث بناء على التعیینختیار الثباالكفاءات 

ذلك أن رئیس الجمهوریة غیر مقید عند تعیینه لثلث أعضاء مجلس الأمة بشروط 

مطاطیة فقد عبر المؤسس الدستور الجزائري عن الكفاءة بعبارة  ،معینة للكفاءة

مفهوم الكفاءة  قدیریة في تحدید، تجعل لرئیس الجمهوریة السلطة الت)4(فضفاضةو 

، كما أنه مبرر غیر فعال حیث لا تملك نسبة الاختیاربالتالي السلطة التقدیریة في و 

وة التأثیر على اتجاهات عضوا ق 48ثلث أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم 

بد من الأخذ به فلابد من الأخذ به في تعیین كل المجلس وأدائه، وإذا كان لا 

                                      
  .38مرجع سابق، ص ، حجاب یاسین) 1(

  .525، ص 1968الحكومة، دار الفكر العربي، القاهرة، و لیلة، النظم السیاسیة الدولة و محمد كمال أب) 2(

  .152مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص ) 3(

  .152مراد بقالم، مرجع سابق، ص ) 4(
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فاعلیة على أداء ، لیكون ذا نجاعة و )1(غالبیته أعضاء المجلس أو على الأقل

  .البرلمان

  :مبررات أصحاب الاتجاه المؤید لأسلوب التعیین في مجلس الأمة - ب   

بنى أصحاب الاتجاه المؤید لتعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة رأیهم على النقاط    

  : التالیة

عد إحدى صور طریقة التعیین كأسلوب لانتقاء ثلث أعضاء مجلس الأمة ی -1

لا تتوفر الانتخاب غیر المباشر، ذلك أن رئیس الجمهوریة له شرعیة شعبیة 

، كما أن رئیس الجمهوریة نفسه )2(هو مصدر السیادة الشعبیةعضاء المنتخبین، و لأل

قیامه بتعیین ثلث أعضاء مجلس ق الانتخابات المباشرة من الأمة، و منتخب عن طری

فثلث  ،ة عن الأمة التي انتخبته لیمثلهار یقوم به نیابالأمة بمثابة انتخاب غیر مباش

أعضاء مجلس الأمة منتخبون من الأمة على مرحلتین الأولى تتمثل في انتخاب 

الثانیة قیام رئیس الجمهوریة نیابة عن الأمة و  ،الأمة لرئیس الجمهوریة الذي یمثلها

  .)3(بتعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة

وى الغرفة الثانیة لم تنفرد به الجزائر بل هو أسلوب أسلوب التعیین على مست -2

متبع في العدید من الأنظمة التي تتبع نظام الثنائیة البرلمانیة، فمن هذه الأنظمة من 

                                      
  .60مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص ) 1(

  .40و 39حجاب یاسین، مرجع سابق، ص ) 2(

  .171، مرجع سابق، ص السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائريولید شریط، ) 3(
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منها ، و )البحرین، الأردن، كندا:(مثل)1(اعتمد التعیین الكلي لأعضاء الغرفة الثانیة

  .)2()مصر،الهند، مالیزیا:(مثل من قصر التعیین على جزء من أعضاء الغرفة الثانیة

من حیث تشكیل  التعیین على مستوي الغرفة الثانیة یعد أحد الصور المغایرة -3

  . )3(الذي یعد قاعدة في تكوین المجلسین في نظام الثنائیة البرلمانیةغرفتي البرلمان، و 

 تدارك مساوئ النظامانتقاء ثلث أعضاء مجلس الأمة عن طریق التعیین یسمح ب -4

الكفاءات التي لم والشخصیات و  المصالحالانتخابي، ویفتح المجال لبعض الطوائف و 

عن  تسمح لها الفرصة لخوض غمار الانتخابات أو لم یسعفها الحظ في الفوز،

  .)4(طریق الانتخاب العام من طرف الشعب

من مجلس یعین رئیس الجمهوریة الثلث الآخر :" أن نص الدستور الجزائري على   

ن الأمر الذي من شأنه تحسی. )5("الكفاءات الوطنیةة من بین الشخصیات و الأم

علیه فإن اء بأداء البرلمان لاختصاصاته، و الارتقنوعیة التمثیل داخل البرلمان و 

  .)6(تیةأخرى مؤسسابمثابة استجابة لأهداف سیاسیة و  التعیین یعد

  ة في تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمةمدى سلطة رئیس الجمهوری: ثانیا

من الدستور بسلطة  118یتمتع رئیس الجمهوریة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة    

واسعة في انتقاء ثلث أعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى ما ورد في المادة السابقة 

                                      
المؤسسات ة ماجستیر تخصص الدولة و آثاره على العمل التشریعي، مذكر شفار علي، نظام المجلسین و ) 1(

  .21، ص 2003/2004العمومیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 

  .171، مرجع سابق، ص السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائريولید شریط، ) 2(

  .121غانم عبد دهش عطیة الكرعاوي، مرجع سابق، ص ) 3(

  .102محمد شهاب محمد أمین، مرجع سابق، ص ) 4(

  .2016ستوري لسنة بعد التعدیل الد 1996من دستور سنة  118الفقرة الثالثة من المادة ) 5(

  .39حجاب یاسین، مرجع سابق، ص ) 6(
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تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة یستمدها و سلطة رئیس الجمهوریة في انتقاء فإن 

  : من

كون هذه سلطة تدخل في إطار ممارسة رئیس الجمهوریة للسلطة التي سنها له  -

عا لذلك تبالدستور في التعیین في الوظائف والمهام المنصوص علیها دستوریا، و 

ق بالتعیین في الوظائف المدنیة المتعل 99/240:نص المرسوم الرئاسي رقم

مة ضمن التعیینات یة على أن رئیس الجمهوریة یعین أعضاء مجلس الأالعسكر و 

  .   )1(ذلك باحترام الشروط الدستوریة في ذلكالمخولة له، و 

التي لا یجوز له تفویضها المحتكرة على رئیس الجمهوریة، و  كونها من السلطات -

ي حال من لا یجوز بأ :"من الدستور، التي جاء فیها أنه 101حسب ما أكدته المادة 

ة سلطته في تعیین الوزیر الأول ولأعضاء الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوری

أعضائها الذین لم ینص الدستور على الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة و 

  ".طریقة أخرى لتعیینهم

ة في تعیین ثلث أعضاء إضافة إلى أن رئیس الجمهوریة غیر ملزم بالاستشار  -

تعیین ریة ومنحه سلطة انتقاء و لتمكین الدستوري لرئیس الجمهو رغم ا ،مجلس الأمة

ببعض القیود التي تعترض سلطته  إلا أنه ملزم بالتقید ،ثلث أعضاء مجلس الأمة

  :التي یمكن إجمالها فيوتحد منها، و 

من الدستور فإن رئیس  118استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة : القید الأول

تعیینه لثلث أعضاء مجلس الأمة أن یكون هؤلاء من الفئات الجمهوریة ملزم عند 

، أي أن سلطة رئیس الجمهوریة الوطنیةشخصیات الوطنیة، الكفاءات ال: التالیة

  .الاختیار تنصب على فئات محصورة بنص الدستور

                                      
  .138مرجع سابق، ص  في النظام الدستوري الجزائري،عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة ) 1(
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عبارتي الشخصیات  تحدیدافة إلى عدم دقة و قید ظاهري فإض إلا أن هذا القید هو   

الكفاءات الوطنیة، فإن واقع التجربة أثبت تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة الوطنیة و 

خیر مثال على ذلك الثلث الرئاسي ي تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة، و مطلقة ف

، 1997دیسمبر  27: المعین في مجلس الأمة من خلال القائمة المعلن عنها بتاریخ

الضباط السامین وا مجموعة من الوزراء السابقین و عض 48حیث تضمنت قائمة 

ن، إضافة إلى ممثلي الاتحادات سفراء سابقیسابقین في الجیش الوطني الشعبي و ال

لجمعیات الوطنیة، هذه التشكیلة جعلت البعض یشبه مجلس الأمة الجزائري آنذاك او 

  .)1(لس الأرستقراطیةابالمج

 2004جانفي  30ل بمناسبة التجدید الثاني الذي جري بتاریخ الأمر نفسه حص   

عضوا من مجلس الأمة الذین تم تعیینهم من قبل رئیس  48أین ضمت قائمة الـ

الجمهوریة مجموعة من الوزراء السابقین من أصحاب التوجه الرئاسي أمثال محي 

  .)2(... الدین عمیمور، عبد الرزاق بوحارة، زهیة بن عروس

أعضاء )3/1(یس الجمهوریة أن یختار تعیین ثلثعلى رئ أنهیتمثل في : ثانيالقید ال

مجلس الأمة ممن استوفوا الشروط الواجب توفرها في المترشح لعضویة مجلس 

باستثناء اشتراط أن یكون الأعضاء المعینین أعضاء في أحد المجالس  ،الأمة

  . )3(لة مجلس الأمةبما أن هؤلاء جزء من تشكی، الشعبیة البلدیة أو الولائیة

                                      
  .125مراد بقالم، مرجع سابق، ص ) 1(

كرة مذ، 2007-1997: البرلمان في النظام السیاسي الجزائريور العلاقة بین الحكومة و طارق عشور، تط) 2(

 28ص ، 2008/2009 ،باتنة، ج لخضرجامعة العقید الحا ،الإداریةتخصص التنظیمات السیاسیة و ، ستیرماجی

  .29و

  .40 ص ،مرجع سابق، حجاب یاسین) 3(
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تتمثل الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المعینین من قبل رئیس الجمهوریة    

  :في

 .سنة كاملة یوم الاقتراع 31سن الـأن یكون المترشح بالغا  -

، أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة -

 .)1(لعمدیةولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر ا

الأمة لعهدة كاملة  أعضاء مجلس) 3/1(أن رئیس الجمهوریة یعین ثلث: الثالقید الث

مهامهم التي  ملة دون أن یكون له صلاحیة إنهاءسنوات كا) 06(والمحددة بست

إما بانقضاء مدة  ،تخضع لنفس الإجراءات التي تطبق على الأعضاء المنتخبین

إضافیة إلى ، ن حالات سقوط المهمة البرلمانیةأو ثبوت حالة م، أو الوفاة العهدة

والتي قد  ،سنوات) 03(لنصفي لأعضاء مجلس الأمة كل ثلاثإلزامیة التجدید ا

  .تشمل البعض من الأعضاء المعینین من رئیس الجمهوریة

إن عدم خضوع إنهاء مهام العضویة في مجلس الأمة لقاعدة توازي الأشكال    

من قبل رئیس الجمهوریة یشكل ضمانة حقیقیة  لثلث المعینلخاصة بالنسبة 

في حرا حبة التعیین، مما یجعله مستقلا و لاستقلالیة العضو المعین عن الجهة صا

  .توجهاته الشخصیةمواقفه التي تعبر عن قناعته و 

  

  

  

  

                                      
  .16/10: من القانون العضوي رقم 111المادة ) 1(
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  المطلب الثاني

  دور الثلث المعین داخلهاختصاصات مجلس الأمة التشریعیة و 

تم استحداثه ، یعیة إلى جانب المجلس الشعبي الوطنيیعد مجلس الأمة هیئة تشر     

إلا أنه لم یتمتع بنفس ، كغرفة ثانیة لتدعیم عمل البرلمان 1996بموجب دستور 

الاختصاصات التشریعیة المقررة للمجلس الشعبي الوطني بشكل یحقق التساوي 

ه من إلا أن ذلك لا ینفي تأثیر مجلس الأمة على العمل التشریعي بما ل، بینهما

الفرع (2016ستوري لسنة الاختصاصات التشریعیة المدعمة بموجب التعدیل الد

إمكانیته توجیه العمل التشریعي ما یجعلنا نتساءل عن دور الثلث المعین و ، )الأول

  ).الفرع الثاني(یس الجمهوریة داخل المجلس في ذلكمن رئ

  الفرع الأول

  الاختصاصات التشریعیة لمجلس الأمة

 2016لمؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعدیل الدستوري لسنة تدارك ا   

استبعاده من أولى مراحل اث مجلس الأمة لتدعیم البرلمان و التناقض بین استحد

تمكین مجلس الأمة من حق و ، 119ذلك من خلال تعدیل المادة و ، العمل التشریعي

  ). ثانیا(التصویتاقشة و إلى جانب اختصاصه بالمن، )أولا(ح القوانینالمبادرة باقترا

   مجلس الأمة بالمبادرة بالقوانین اختصاص: أولا

ع اختصاص مجلس الأمة بالمبادرة بالقوانین یشمل اختصاصه بالمبادرة بصن   

  ).ب(اختصاصه بالمبادرة بتعدیل القانونو ، )أ)(اقتراح القانون(القانون
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 :القانونببالمبادرة  مجلس الأمة اختصاص  - أ

بتدعیم مكانة مجلس الأمة من الاختصاص  2016ل الدستوري لسنة جاء التعدی   

التشریعي للبرلمان بعد أن كان هذا الأخیر مقصیا من أهم مراحل العملیة التشریعیة 

بالمادة  1996من دستور  119فجاء تعدیل المادة ، بدءا بالمبادرة باقتراحات القوانین

النواب وأعضاء مجلس الأمة و لكل من الوزیر الأول :" على أنهالتي نصت  136

، بتوسیع الاختصاص التشریعي لمجلس الأمة وإشراكه في "حق المبادرة بالقوانین

إقتداء بالعدید من الأنظمة ذات الثنائیة البرلمانیة وتماشیا ، أولى مراحل صنع القانون

ي وفي ذلك أهمیة بالغة بالنسبة للدور التشریع، مع أهداف تبني الثنائیة البرلمانیة

إلا أن ، ذلك أن المبادرة بالقوانین تمثل مفتاح العمل التشریعي وجوهره ،للمجلس

  .اختصاص مجلس الأمة بالمبادرة باقتراح القوانین جاء مقیدا شكلیا وموضوعیا

من الناحیة الشكلیة حق مجلس الأمة في تقدیم اقتراحات القوانین مقید بضرورة أن    

ي سبق ذكرها والتي تشترط لتقدیم أي مبادرة قانونیة تقدم وفق الصیاغة القانونیة الت

وهذا  ،عضوا من أعضاء مجلس الأمة 20وذلك من قبل عشرین ، أیا كان مصدرها

  .یستهان به النصاب یمثل قیدا عددیا لا

أما من الناحیة الموضوعیة فإن المجالات التي یمكن لمجلس الأمة المبادرة   

  .من الدستور 137ك المذكور في نص المادة بالتشریع من خلالها  لا تتعدى تل

 : بالمبادرة بتعدیل القانون مجلس الأمة اختصاص -ب    

تعتبر المبادرة بتعدیل مشاریع واقتراحات القوانین جزءا لا یتجزأ من عملیة التشریع    

، فهو یشكل لب المبادرة بالقانون والممر الأساسي الذي تتقابل فیه الحكومة والبرلمان

لنسبة للبرلمان هو وسیلة لضمان مشاركته الفعلیة في العمل التشریعي ووسیلة وبا

  .ضغط بید البرلمان على السلطة التنفیذیة
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كحق تبعي لحقه في المبادرة باقتراح القوانین یملك مجلس الأمة الاختصاص  

في  16/12 :رقم وهو ما جاء في القانون العضوي ،بالمبادرة باقتراح تعدیل القانون

ونظرا لما تم ذكره حول أهمیة هذا الاختصاص التشریعي فإن  ،منه 28ص المادة ن

ویحقق نوعا من التوازن والمساواة ، منحه لمجلس الأمة یدعم من مكانته التشریعیة

  .بینه وبین المجلس الشعبي الوطني

   اختصاص مجلس الأمة بالمناقشة والتصویت: ثانیا

تراحات من الدستور بمناقشة نصوص واق 138یختص مجلس الأمة بموجب المادة   

هذا الاختصاص یمكن ، التصویت علیها بالشكل الذي تم التطرق إلیه سابقاالقوانین و 

لها، وإبداء موقفه حو ، مجلس الأمة من التمحیص في النصوص المعروضة علیه

إثرائه بما یراه مناسبا من تعدیلات ضمن بدایة من خلال دراسة النص ومناقشته و 

  .ر المحددة لذلك خاصة في وجود الكفاءات التي یضمها المجلسالأط

ص ثم من خلال دوره في عملیة التصویت التي تمكنه إما من المصادقة على الن   

المقدر بأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة  من خلال تحقق النصاب المطلوب و 

جلس بالنسبة بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المو ، للتصویت على القوانین العادیة

وهو نصاب یسمح لمجلس الأمة بالتحكم في ، )1(للتصویت على القوانین العضویة

أو ، نصا مصادق علیه من الغرفة الأولى سواء كان، ر النص المعروض علیهمصی

  .أو مشروع قانون امقترح

  

  

                                      
  .مجلسأعضاء ال) 4/3(ثلاثة أرباع ب 2016بل التعدیل الدستوري لسنة التي كانت مقدرة ق) 1(
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  الفرع الثاني

  دور الثلث المعین في توجیه العمل التشریعي

عضوا ما یساوي على الأكثر نصف ) 144(ة بحدد عدد أعضاء مجلس الأم   

یتم اختیارهم عن طریق ) 3/1(عدد النواب وحددت من بین هذا العدد نسبة الثلث

ما یفید بأن رئیس الجمهوریة رئیس الجهاز ، التعیین من قبل رئیس الجمهوریة

التنفیذي صاحب سلطة تعیین هذا الثلث داخل مجلس الأمة له حسب ما یقتضیه 

لذا فإن ، واستعماله كوسیلة لتوجیه العمل التشریعي للبرلمان )1(طة توجیههالمنطق سل

البعض یرى أن الثلث المعین في مجلس الأمة لا یعبر حقیقة عن إرادة الشعب وإنما 

من ، یهدف في ممارسته لمهامه لتمریر ما یلائم رئیس الجمهوریة ومنع ما لا یلائمه

لتصویت سواء من خلال اختصاصه با ،خلال ما للمجلس من اختصاصات تشریعیة

لذا أطلق علیه ، )ثانیا(أو من خلال إمكانیته المبادرة بالقوانین، )أولا(على القوانین

  .)2(الثلث الرئاسي أو الثلث المعطل

من خلال اختصاصه بالتصویت دور الثلث المعین في توجیه العمل التشریعي : أولا

  على القوانین

الدستور فإن مجلس الأمة یصادق على النص الذي  من 138طبقا لنص المادة    

نسبة لمشاریع صوت علیه المجلس الشعبي الوطني بأغلبیة أعضائه الحاضرین بال

ما یعني أن ، ضویةالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع القوانین العالقوانین العادیة و 

) 144(ـعضوا من مجموع أعضاء مجلس الأمة ال) 48(للثلث المعین والذي یشكل

                                      
  .66ص، مرجع سابق، مزیاني لوناس) 1(

تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور : مقال بعنوان، آمال یعیش تمامحاحا عبد العالي و ) 2(

مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد ، 4: مجلة الاجتهاد القضائي، العدد، 1996

  .262خیضر بسكرة، ص 
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التي لا تخدم توجهات رئیس الجمهوریة في حال ما  ،إمكانیة الاعتراض على القوانین

طغى حضور الثلث الرئاسي على الثلثین الآخرین في حال التصویت على القوانین 

وكذا بالنسبة ، العادیة التي تستوجب الموافقة علیها أغلبیة الأعضاء الحاضرین

ة نوري من خلال التعدیل الدستوري لسؤسس الدستللقوانین العضویة رغم تغییر الم

لنسبة النصاب المفروض لمصادقة مجلس الأمة على نص القانون العضوي  2016

ا بضرورة تحقق لیصبح محدد ،المصوت علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني

أعضاء المجلس ما كان ) 4/3(بعد أن كان محددا بثلاثة أرباع الأغلبیة المطلقة

عضوا الذین یشكلون الثلث الرئاسي كاف لقبر القانون الذي  48الـ متناعیعني أن ا

الأمر الذي كان یعزز من دور ، عضوا حسب النسبة المطلوبة 108یستوجب موافقة 

الثلث المعین أكثر في الاعتراض على القوانین والرقابة على العمل التشریعي 

  .)1(للمجلس الشعبي الوطني

المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تعدیله لنص المادة یفهم مما تم ذكره أن    

قلص من الدور الذي كان یلعبه الثلث المعین  138من الدستور بنص المادة  120

من قبل رئیس الجمهوریة في مجلس الأمة في توجیه العمل التشریعي للبرلمان، من 

لتنفیذیة تمكنها خلال نسبة التصویت التي یمتلكها ویستخدمها كأداة لصالح السلطة ا

من تمریر مشاریع القوانین الحكومیة أو الاعتراض الذي یعتبر آلیة للحیلولة دون 

عندما یرفض هذا الثلث ضمن مجلس ، )2(إصدار نصوص لا ترید الحكومة إقرارها

الأمة المصادقة على نصوص واقتراحات القوانین المقدمة من المجلس الشعبي 

تي تعرض لتعدیل جوهري في محتواها داخل المجلس الوطني أو مشاریع القوانین ال

  .الشعبي الوطني

                                      
  .66ص، مرجع سابق، انتفاء السیادة، لوناس مزیاني) 1(

  .26ص ، مرجع سابق، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان، طارق عاشور )2(
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المبادرة اختصاصه بمن خلال دور الثلث المعین في توجیه العمل التشریعي : ثانیا

  بالقوانین

من الدستور نصت على إمكانیة مجلس الأمة التقدم بمبادرة  136حیث أن المادة    

عضوا ) 48(ـر بدیح للثلث المعین والمقوهذا یت، عضوا) 20(قانونیة یقدمها عشرون 

المبادرة باقتراحات قوانین تخدم توجهات السلطة صاحبة التعیین التي تسعى إلى 

جانب ما لها من حق في المبادرة بمشاریع القوانین الحكومیة عن طریق الحكومة 

ري فلو كان المؤسس الدستو ، المبادرة باقتراحات قوانین برلمانیة من خلال هذا الثلث

قلص من دور الثلث المعین في  2016الجزائري من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

التصویت والاعتراض على القوانین فقد دعم دوره عن طریق ما لمجلس الأمة من 

  .حق في المبادرة

 1996یمكن تقییم نظام الثنائیة البرلمانیة الذي اعتمدته الجزائر بموجب دستور    

القول بأن دور مجلس الأمة من خلال المعطیات السابقة و  لمانبهدف تدعیم البر 

ص التشریعي للبرلمان عملیا ومن خلال التجارب السابقة لم یكن مدعما للاختصا

أداة بید السلطة التنفیذیة لتدعیم توجهاتها خاصة من خلال الثلث  بقدر ما كان

  .الرئاسي

الاجتماعیة في طورات السیاسیة و ت التاریخیة للتتدعم هذا الحكم بما أثبتته الدراسا   

الدول البسیطة التي وضحت أن ازدواج الجهاز التشریعي لم یكن من مستلزمات 

بقدر ما كان مبادرة من رئیس الدولة في سبیل تدعیم حكمه أو استقرار ، الدیمقراطیة

  .)1(نظامه

  

                                      
  .129ص ، مرجع سابق، نصر الدین معمري) 1(
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  الفصل الثاني

ص الانتخابي على أداء البرلمان للاختصاأثر النظامین الحزبي و 

  التشریعي

مارسة الاختصاصات المنوطة به تتحدد فعالیة الأداء البرلماني ومستواه في م

جة بالدر ، العمل التشریعيوالمتمثلة في الرقابة المالیة والرقابة على أعمال الحكومة و 

الذي یتحدد وفقا للنظام الحزبي الذي یلعب دورا و ، الأولى بتشكیل هذه المؤسسة

ن تحدید شكل التفاعلات بیو ، لخریطة السیاسیة للدولةعالم اأساسیا في رسم م

 ب بما ینعكس على تشكیل البرلمانیحدد طبیعة التنافس بین الأحزاالأحزاب و 

زاب داخل المجلس وفق ما یحدده النظام الانتخابي من تمثیل للأح ،)المبحث الأول(

  ).المبحث الثاني(الشعبي الوطني ومجلس الأمة
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  المبحث الأول

  أثره على أداء البرلمان للاختصاص التشریعيالنظام الحزبي في الجزائر و 

مخرجاته أحد أبرز العوامل التي أثرت  على شكل النظام الحزبي في الجزائر و    

فكان   ،تین التین عرفهما النظام الحزبيالبرلمان وعمله بشكل متفاوت عبر المرحل

المطلب (هعملالبرلمان و  تأثیر على )لأولالمطلب ا(ره في الجزائرللنظام الحزبي وتطو 

   .)الثاني

  المطلب الأول

  تطوره في الجزائرالنظام الحزبي و 

عد لتنظیم الأحزاب داخل الدولة تضع مختلف الأنظمة السیاسیة حول العالم قوا   

فكان تحدید الإطار النظري ، التفاعلات بینها بما یتلاءم مع ظروفهاوعملها و 

النظام الحزبي في الجزائر  تحدید مكانةضرورة لفهم و ، )فرع الأولال(زبیةللأنظمة الح

  ).   الفرع الثاني(بینها

  الفرع الأول

  الإطار النظري للأنظمة الحزبیة 

المجال الذي نبحث فیه عن ذلك، یكون حسب إن تحدید المقصود بالنظام الحزبي    

لف تصنیفه باختلاف ، كما یخت)أولا(لوله القانوني عن مدلوله السیاسيفیختلف مد

  ). ثانیا(الأنظمة السیاسیة التي تأخذ أشكالا متعددة
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  مفهوم النظام الحزبي: أولا

إن مفهوم النظام الحزبي ذا بعدین أحدهما قانوني یقصد به مجموعة القواعد    

والثاني ، تنظم كل ما یتعلق بالأحزاب السیاسیةلدستوریة والقانونیة التي تحكم و ا

یاسي الذي یحدد نظام التفاعلات قصد به النظام الفرعي من النظام السیو  ،)1(سیاسي

التحالف بین قات فیما بین الأحزاب السیاسیة وشكل علاقات المعارضة و العلاو 

التحالف بین الأحزاب أي ذلك النظام و ، )2(الأحزاب المتواجدة على الساحة السیاسیة

  .)3(القائمة في سیاق النظام السیاسي العام

ة خلال فترة زمنیة طویلة عرف النظام الحزبي على أنه تلك المجموعة المستقر یما ك   

شكل التحالفات بینها ونموذج هیاكلها الداخلیة و ، عدد الأحزابالمتمثلة في نسبیا و 

طبیعة كما یقصد به شكل و ، )4(المعارضة الممارس من قبلها في النظام السیاسي

یة داخل الدولة في حال ما كانت ثابتة التنافس السیاسي بین الأحزاب السیاس

  .)5(ومستقرة

                                      
مجلة الحقوق والعلوم ، دراسة حالة البرلمان في الجزائر، محددات أداء المؤسسة التشریعیة، طعیبة أحمد) 1(

 .48ص، 2008جوان ، جامعة الجلفة، العدد الأول، الإنسانیة

رة ماجستیر في مذك، 2012-1989، تأثیر نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر، بن سلیمان عمر) 2(

العلوم السیاسیة جامعة الدكتور لسیاسات المقارنة، كلیة الحقوق و ا: العلاقات الدولیة، تخصصالعلوم السیاسیة و 

 .73ص ، 2013ة، الطاهر مولاي سعید

أفریل ، عدد خاص، القانوندفاتر السیاسة و ، لأنظمة الحزبیةالنظم الانتخابیة وعلاقتها با، بوشنافة شمسة) 3(

2011  ،465. 

مقاربة حول المشاركة  –جزائریة النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة ال، عبد المؤمن عبد الوهاب) 4(

قانون عام، كلیة الحقوق جامعة : سیاسي الجزائري، مذكرة ماجستیر تخصصالمنافسة السیاسیة في النظام الو 

  .97ص ، 2006/2007الإخوة منتوري قسنطینة، 

ط، مدیریة النشر، . النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، ب، ناجي عبد النور) 5(

 .39، ص 2000قالمة، 
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قاصدا بها النظام " جیمس برایس"عبارة النظام الحزبي عبارة قدیمة استعملها    

الأعصاب لنسبة للنظام السیاسي كالعضلات و الذي تكون فیه الأحزاب السیاسیة با

ددیة كونه یشیر ومفهوم النظام الحزبي یحدد شكل الدیمقراطیة التع، بالنسبة للنظام

یشیر إلى توزیع القوى السیاسیة و ، إلى عدد الأحزاب الناشطة على الساحة السیاسیة

التباعد بین الأحزاب المعارضة كما یشیر أیضا إلى مدى التقارب و  ،درجة استقرارهاو 

  .)1(أو المتحالفة

ما هي خاصة بكل  إن ظهور أي نظام حزبي یكون نتیجة لعوامل متعددة منها   

عامة والتي تشمل جمیع الدول ما هي ومنها ، التقالید المرتبطة بهالة كالعادات و دو 

  .الإیدیولوجیة والتقنیةلعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة و كا

   تصنیف الأنظمة الحزبیة: ثانیا

تختلف الأنظمة الحزبیة باختلاف شكل النظام السیاسي والذي یأخذ أشكالا ثلاث    

كما تختلف النظم ، النظام التسلطي، النظام الشمولي، يالنظام الدیمقراط: هي

مار "الحزبیة وفقا لتصنیفات أخرى أبرزها تصنیفها وفقا لمعیار العدد حیث صنفها 

نظام ، نظام الحزب المسیطر، نظام الحزب المهیمن، نظام الحزب الواحد: إلى "توري

إلا أن  ،)2(النظام المفتت، نظام التعددیة المطلقة، نظام التعددیة المقیدة، الحزبین

التصنیف الشائع لها یظهرها على شكل مجموعتین كل منها تتضمن تصنیفات فرعیة 

  .)3(الأنظمة الحزبیة التنافسیة والأنظمة الحزبیة الغیر تنافسیة: وهي

  

                                      
 .74ص ، مرجع سابق، بن سلیمان عمر) 1(

 .74ص ، نفس المرجع) 2(

 .265ص ، مرجع سابق، بوشنافة شمسة) 3(
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  : الأنظمة الحزبیة التنافسیة -أ   

كوین الأحزاب تندرج الأنظمة الحزبیة التنافسیة في إطار الحدیث عن حریة ت   

بینها لبلوغ مختلف المواقع ضمن الهیئتین التشریعیة  اسیة وحریة التنافسالسی

وهي التي توجد في المجتمعات الدیمقراطیة التي تتبنى مبدأ توزیع الفكرة ، )1(والتنفیذیة

بین مختلف الفئات وعدم احتكارها بید فئة واحدة فیقوم التنافس بین مختلف الأحزاب 

ومن أهم خصائصه أن الأحزاب المسیطرة على ، طریق الانتخابات السیاسیة عن

مراكز القوة في الحكومة لا تمنع الأحزاب الأخرى من الاستمرار في نشاطاتها 

وفي حال انهزام الأحزاب الحاكمة ، السیاسة وقیادتها لحركات المعارضة في الدولة

  .ئز لاستخلافهااثر الانتخابات فإنها تترك السلطة بشكل سلمي للحزب الفا

نظام ، نظام التعددیة الحزبیة: تشمل النظم الحزبیة التنافسیة ثلاثة أشكال هي   

  .نظام الحزب المهیمن، الثنائیة الحزبیة

  :نظام التعددیة الحزبیة -1

للتعددیة الحزبیة معنیین عام وخاص فالمعنى العام هو الحریة الحزبیة أي أن    

مخاطبة الرأي تعبیر عن نفسه و الحق في ال یعطى أي مجتمع ولو بشروط معینة

أما المعنى الخاص فهو یشیر إلى وجود ثلاث أحزاب فأكثر ، العام بصورة مباشرة

من خلال تنظیم ثابت التأثیر على الرأي العام ها قادر على المنافسة السیاسیة و كل من

 .)2(یمیزها عن غیرهایكسبها قوة و 

                                      
 - النظام الحزبي وأثره على أداء النظام السیاسي للولایات المتحدة الأمریكیة، نصر محمد علي الحسیني) 1(

قسم النظم السیاسیة ، ، رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم السیاسیة2003دراسة حالة الحرب على العراق 

 .16ص ، 2012، سیاسات العامة، جامعة النهرین، العراقوال

 .395ص ، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، نعمان أحمد الخطیب) 2(
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زاب فأكثر في البلد الواحد متفاوتة في درجة یتسم هذا النظام بوجود ثلاثة أح    

یتاح لها جمیعها دستوریا وواقعیا فرصة الاشتراك في الحكم حسب اقتسامها  )1(تأثیرها

ویكون لها ، نتائج الانتخابات العامة وتوزیع المقاعد داخل الهیأة التشریعیة فیما بینها

لواقع غالبا ما یشهد وإن كان ا، جمیعا وجود في المعارضة إن لم تكن في الحكم

وجود حزب مسیطر من بین هذه الأحزاب تنافسه بعض الأحزاب الأخرى بشكل 

  .منفرد أو بتشكیل تحالفات فیما بینها ویظهر ذلك خاصة في الدول النامیة

ما یمیز هذا النظام الحزبي اللجوء إلى التحالفات الحزبیة كون أن تعدد الأحزاب    

لبیة برلمانیة، لذا تعمل الأحزاب الأخرى على إقامة یصعّب على إحداها تكوین أغ

بعض التكتلات داخل البرلمان لدعم أحد الأحزاب القویة، لتشكیل الحكومة توزیع 

كما ، الوزارات على أعضاء هذا الائتلاف حسب ما أحرزته من مقاعد في البرلمان

ب في هذا وقصر عمرها وعدم خضوع النوا )2(تتمیز بضعف الحكومات الناتجة عنها

  .)3(توجیهات الحزب الفائزین تحت لوائهالشخصیة بل لتعلیمات و  ملقناعاته النظام

النسبة لأثر نظام التعددیة الحزبیة على أداء نواب البرلمان فقد كرس هذا النظام ب   

سلطان الحزب على نوابه، وذلك مرده علاقة التعدد الحزبي بنظام الانتخاب النسبي 

بالناخبین وتجعله خاضعا  ابیة الواسعة التي تفقد النائب صلتهذي الدوائر الانتخ

  .توجهاته الأمر الذي یضعف من أدائهللحزب و 

  

                                      
 .16ص ، مرجع سابق، نصر محمد على الحسیني) 1(

 .401ص ، مرجع سابق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، أحمد نعمان الخطیب) 2(

دراسة ( ارةأثر النظام الحزبي في الرقابة الإداریة على أعمال الإد، خالد خلف الدروعأسامة أحمد النعیمات و ) 3(

ص ، 2016، 1:العدد، 43: المجلّد، القانونم الشریعة و علو ، دراسات، )تطبیقیة على المملكة الأردنیة الهاشمیة

39. 
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  : نظام الثنائیة الحزبیة -2

، )1(تعني الثنائیة الحزبیة وجود حزبین رئیسیین یسیطران على الساحة السیاسیة   

تطبیق العملي في وقد یكون نوعا من التنافس السیاسي المتعدد الأطراف أدى ال

على یتناوبان  ،)2(بعض الظروف إلى تجمیع الأطراف المتنافسة في حزبین كبیرین

الحكم فكل حزب یمر من المعارضة إلى الحكم ومن الحكم إلى المعارضة كما هو 

حزب العمال : الحزبین المسیطرینأین ینحصر التنافس بین  ،الحال في بریطانیا

  .حزب المحافظینو 

ثنائیة الحزبیة نظاما انجلوسكسوني ما یمیزه أنه یوفر نوعا من الاستقرار تعتبر ال   

وفي وصفه لنظام الثنائیة الحزبیة رأى ، السیاسي بتناوب حزبین رئیسیین على السلطة

أن الثنائیة تبدو وكأنها طبیعیة إذ أن الاختیارات السیاسیة تظهر " موریس دوفرجیه"

لكن هناك ثنائیة میول ة حزبیة و ثنائی فلیس دائما هناك ،عادة بشكل ثنائي

  .)3(واتجاهات

  ):المهیمن(نظام الحزب الدیمقراطي المسیطر -3

نجد هذا النوع من الأنظمة الحزبیة أین یستطیع أحد الأحزاب في الدولة    

ومة بمفرده دون تشكیل الحكو  ،الاستحواذ على أغلبیة مقاعد البرلمان)4(الدیمقراطیة

  .ة طویلة من خلال تنافسه مع أحزاب أخرى في الانتخاباتلفتر الأحزاب الأخرى و 

                                      
ریات العامة في الحدراسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق و : سیاسیةالالنظم ، عبد الغني بسیوني عبد االله) 1(

 .309ص ، 2002منشأة المعارف، الإسكندریة، ، 4الفكر الأوربي، طالفكر الإسلامي و 

 .414الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ، نعمان أحمد الخطیب) 2(

 .417ص ، نفس المرجع )3(

ان تعدد الأحزاب السمة الممیّزة في الدول القائمة على أساس دیمقراطي فیما ارتبط الحزب الواحد إن ك) 4(

   =مصري وكذا الفرنسي رغم أن الفقیهوهذه القاعدة المسلم بها في كل من الفقه الدستوري ال، بالأنظمة الدكتاتوریة
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في هذا النظام على الرغم من مشاركة الأحزاب الأخرى في الانتخابات إلا أن    

إذ تدخل هذه الأحزاب الانتخابات من دون عائق قانوني ، )1(المنافسة تبدو شكلیة

الأحزاب  فیه تكونما  زب الواحد الدكتاتوري التي غالباصریح مقارنة مع نظم الح

وهو أهم ما یمیز نظام الحزب الواحد الدیمقراطي عن نظام الحزب ، الأخرى محظورة

ثلة نظام ومن أبرز أم ،لكن دون أن تكون لها فرصة واقعیة للفوز، الواحد الدكتاتوري

المؤتمر الوطني "في جنوب إفریقیا و" تمر الإفریقيالمؤ "الحزب الواحد المهیمن 

  .ندفي اله" الهندي

رغم ما لقیه هذا النظام من انتقادات إلا أن تجربة المؤتمر الوطني في الهند كانت    

  . )2(مصدرا للاستقرار السیاسي وأحد دعائم الدیمقراطیة

  :الأنظمة الحزبیة غیر التنافسیة - ب   

لو نظریا، إما بسبب وجود حزب تتمیز بانتفاء أي منافسة حزبیة و هي تلك التي    

إما في ظل وجود حزب واحد إلى جانب یحكم الدولة ویجعلها تابعة له، و ط واحد فق

یا إمكانیة أحزاب أخرى شكلیة تخضع له في إطار جبهة وطنیة دون أن تكون لها فعل

هو النظام الذي ه النظم النظام الحزبي الواحد، و أبرز نماذج هذالمنافسة الحقیقیة، و 

  لا یسمح لبقیة الأحزاب المنافسةو  سیطر فیه حزب واحد على الحكومة وتشكیلهای

  .)3(الترشح في الانتخابات 

                                                                                                          
أنظر .الأحزاب السیاسیة" مقراطیة في مؤلفهممَن یرى عدم التناقض بین الحزب الواحد و الدی" موریس دوفرجیه"

 .307و 306ص ، مرجع سابق، عبد الغني عبد االله بسیوني: في تفاصیل ذلك

یدرج هذا الشكل من الأنظمة الحزبیة تحت طائفة الأنظمة الحزبیة غیر  ما جعل العدید من الفقه الدستوري) 1(

 .التنافسیة

 .17ص ، مرجع سابق، نصر محمد علي الحسیني) 2(

 .74ص ، مرجع سابق، بن سلیمان عمر) 3(
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، أین سار 1917اكتسب هذا النظام أهمیة منذ الثورة البلشفیة في روسیا سنة    

مفهومه في مواجهة أحزاب رأسمالیة، وظهر في دول العالم الثالث بوصفه مفهوما 

ة للنظم الحزبیة الناشئة موحدا لمختلف الفئات الاجتماعیة، لیصبح الظاهرة الكاسح

  .)1(في إفریقیا عقب استقلال دولها 

  الفرع الثاني

  النظام الحزبي في الجزائرتطور 

ي تاریخ النظام عرف النظام الحزبي في الجزائر بعد الاستقلال مرحلتین هامتین ف   

أین كرست الشرعیة التاریخیة  ،نظام الحزب الواحد، الأولى عرفت السیاسي الجزائري

وبقي النظام الحزبي  ،)أولا(لثوریة لجبهة التحریر سیطرته كحزب وحید في البلادوا

الذي وانطلاقا من جملة من الأوضاع التي  1989إلى غایة دستور سنة  كذلك

التحول نحو الانفتاح السیاسي أقر التعددیة التي تم تكریسها مرة و فرضت التغییر 

  ).ثانیا()2(الأحزاب السیاسیة بالاعتراف بحریة إنشاء 1996أخرى في دستور 

  نظام الحزب الواحد : أولا

أسباب تاریخیة في الجزائر كانت نتیجة معطیات و  إن نشأة نظام الحزب الواحد   

بعد أن كان النظام الحزبي قبل الاستقلال تعددیا، حیث كان أول برلمان تعددي 

لمجلس الوطني للثورة الذي تمثل في ار خلال مرحلة الثورة التحریریة و عرفته الجزائ

تجربة التعددیة (تي سادت في مرحلة الحركة الوطنیةالذي ضم التشكیلات السیاسیة ال

مختلف التیارات السیاسیة آنذاك ل البرلمان المؤقت ثَّ ومَ  ،)الحزبیة في الحركة الوطنیة

  :التي تمثلت فيو 

                                      
 .19ص ، مرجع سابق، نصر محمد علي الحسیني) 1(

 .395ص ، مرجع سابق، النظم السیاسیةمبادئ العامة للقانون الدستوري و ال، بوكرا ادریس) 2(
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 .)جمعیة العلماء المسلمین( التیار الإسلامي الإصلاحي -

 .ري الشعبوي الوطنيالتیار الثو  -

 .)اللائكي بقیادة فرحات عباس( التیار الاندماجي -

  .التیار الشیوعي -

استمر ة سیاسیة تجمع كل سلطات الدولة و هذا البرلمان التعددي آنذاك مؤسس لثَّ مَ    

أین عرفت  ،1962سبتمبر  20ابتداء من  إلى غایة المرحلة الانتقالیة بعد الاستقلال

مجلس التأسیسي تحت سیطرة تیاران سیاسیان أحدهما لیبرالي هذه المرحلة تأسیس ال

الذي حاول العمل على تبني نظام برلماني یقوم  ،"آیت احمد"و" فرحات عباس"ادة بقی

قیادة (الجیشو " أحمد بن بلة"الثاني بقیادة  اصطدم بالتیارو  ،على التعددیة الحزبیة

  .الواحد ونظام الحزب المتأثر بالأفكار الاشتراكیة) انالأرك

نظام الحزب الواحد حیث   1963أول دستور للبلاد دستور  بعد الاستقلال كرس   

ودام هذا  ،أوضحت دیباجته المكانة التي ینبغي أن یحتلها حزب جبهة التحریر

   .1989ایة دستور النظام إلى غ

  :فترة نظام الحزب الواحد مرحلتین همات رفع   

  :1976و 1963نظام الحزب الواحد بین  -أ    

دیسمبر  31بتاریخ  62/157: ممخافة من الفراغ التشریعي صدر القانون رق    

یتعارض منه مع السیادة ، مضمونه سریان التشریع الفرنسي النافذ إلا ما 1962

حفاظا على حزب و ، تسمح بتشكیل الأحزاب السیاسیةالذي تضمن نصوصا الوطنیة و 

في سبیل الاستقلال صدر المرسوم رقم  هة التحریر كحزب طلائعي لما قدمهجب

منع إنشاء الجمعیات ذات الطابع ، الذي 1963أوت  04:المؤرخ في 63/297
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التي جاء و  ،منه 23من خلال المادة  1963وهو ما عززه دستور ، )1(السیاسي

التي  24والمادة ." جبهة التحریر الوطني هي حزب الطلیعة الوحید في الجزائر:" فیها

مل تراقب عسیاسة الأمة وتوجه عمل الدولة و جبهة التحریر تحدد :" بأننصت 

 19تبناه بیان الانقلاب الذي حدث في الموقفونفس  ،"المجلس الوطني للحكومة

  .میثاق الجزائرتبنى ما جاء في برنامج طرابلس و  الذي 1965جوان 

دیسمبر  03المؤرخ في  71/79أین صدر الأمر  1971واستمر الأمر إلى غایة    

لطابع السیاسي تؤسس الجمعیات ذات ا:" منه على 23الذي نصت المادة  1971

یكون التأسیس موضوعا لمرسوم ینشر في ، بموجب مقرر من السلطات العلیا للحزب

لنفس  ویخضع حل الجمعیات، الجریدة الرسمیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ع ولم غیر أن هذا النص لم یطبق على أرض الواق ،"الأوضاع المتعلقة بتأسیسها

على النص أنه یفتح المجال للتعددیة الحزبیة بل  ولم یبدو، تظهر أي جمعیة سیاسیة

التي تنشط تحت مظلة حزب جبهة التحري د الجمعیات ذات الطابع السیاسي و لتعد

  .الوطني

  :1989و 1976نظام الحزب الواحد بین  - ب   

أوضح  منه نظام الحزب الواحد عندما 94 في نص المادة  1976كرس دستور    

وجاء تأكید ذلك من ، )2(أسیسي الجزائري یقوم على مبدأ الحزب الواحدأن النظام الت

التي  أكدت أن جبهة التحریر الوطني هي الحزب الواحد في  ،منه 95خلال المادة 

هذا فضلا عن تخصیص الدستور لفصل كامل منه للحزب یبین مكانة ، بلادال

                                      
یمنع على مجموع التراب الوطني كل الجمعیات :"الثانیة منه على التوالي علىحیث نصت المادتین الأولى و ) 1(

كل مخالف للمادة السابقة یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في "،."أو التجمعات الذین لهم هدف سیاسي

 ".المفعولالتشریع الساري 

 ".یقوم النظام التأسیسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد:" 1976من دستور  94حیث جاء في نص الماد ) 2(
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توجیه السیاسة البلاد و ویعطیه دورا قیادیا على ، الحزب ودوره في النظام السیاسي

 25المؤرخ في  80/08 :من القانون رقم 66كما جاء في نص المادة ، )1(العامة

ینتخب أعضاء كل :" أنه متضمن قانون الانتخابات المعدل والمتممال 1980أكتوبر 

وقد تم ." مجلس شعبي من قائمة وحیدة للمرشحین یقدمه حزب جبهة التحریر الوطني

وتوجیهه وفق  ان في أداء الوظیفة التشریعیةر تقیید سلطة البرلممن خلال هذا الدستو 

  .توجهات الحزب

  تقال إلى نظام التعددیة الحزبیة الان: ثانیا

ملة من لم یكن الانتقال إلى الانفتاح السیاسي نتیجة تخطیط عقلاني بل نتیجة لج    

التي ات و المنبثقة عن جملة من التراكم 1988أكتوبر 05أهمها أحداث  الأسباب

والانتقال من نظام الأحادیة  ،في الجزائر لسبب الرئیسي للتحول الدیمقراطيتعتبر ا

 ،)2(1989فیفري   23الحزبیة إلى نظام التعددیة الحزبیة من خلال ما كرّسه دستور 

انون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الذي عرفه المشرع الجزائري بأنه الق

في الشرعیة على ممارسة یضختیار الشعب و مي مبدأ حریة ایحالفردیة والجماعیة و 

الذي وصف ، و )3(رقابة عمل السلطات العمومیةالسلطات ویكفل الحمایة القانونیة و 

  . )4(بدستور أزمة

                                      
 .397ص ، مرجع سابق، النظم السیاسیةي و المبادئ العامة للقانون الدستور ، بوكرا ادریس) 1(

انظر في ، ة التعددیة الحزبیة في الجزائریعتبر هذا الدستور الوثیقة القانونیة التي تأسست من خلالها قاعد) 2(

رسالة دكتوراه في ، 2004_1989تأثیر التعددیة الحزبیة في النظام السیاسي الجزائري ، ذلك عبد النور ناجي

 .162ص ، 2005، جامعة منتوري قسنطینة، الإداريفرع التنظیم السیاسي و  ،العلوم السیاسیة

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون -ي في إصلاح النظم السیاسیةدور النظام الانتخاب، بن علي زهیرة) 3(

 .236ص ، 2014/2015، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، العام

(4) Mohamed Brahimi, le pouvoir en Algérie et ses formes d'expression  

institutionnel – office des publications universitaires, Alger, 1995, p 50. 
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  :البناء الدستوري  - أ

إحداث احد في تحقیق التنمیة السیاسیة والاقتصادیة و إن فشل نظام الحزب الو     

التي ، الحزبیة تمرار مهد الطریق نحو إقرار التعددیةوفاق وطني یمكنه من الاس

السیاسیین التي اعتبرها بعض  ،منه 40من خلال نص المادة  1989كرسها دستور 

تح المجال أمام التي جسدت رغبة المشرع الجزائري في ف، و )1(نواتهأساس الدستور و 

نشاء الجمعیات حیث اعترفت بحق إ، الاتجاهات السیاسیة للمنافسةمختلف التیارات و 

حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع :"السیاسي إذ نصت ذات المادة على ذات الطابع

ذا الحق لضرب الحریات الأساسیة والوحدة ولا یجوز التذرع به، السیاسي معترف به

  .)2("استقلال البلاد وسیادة الشعبو ، والسلامة الترابیة، الوطنیة

ص هذه المادة هو استعمال المؤسس إن أول ما یمكن التوقف عنده في ن    

حیث أن مصطلح  ،الدستوري لمصطلح الجمعیات السیاسیة بدل الأحزاب السیاسیة

الجمعیة ذات الطابع السیاسي لا تعد بدیلا لمصطلح الحزب السیاسي لا لغة ولا 

رغم أنه من الناحیة الدستوریة  ،مما یثیر التساؤل بشأن استعمالها، اصطلاحا

إنشاء ي إنشاء جمعیات ذات طابع سیاسي و توجد فوارق بین الحق فالسیاسیة لا و 

ولعل الهدف من ، ما دام كلیهما یؤدي إلى فتح المنافسة السیاسیة ،أحزاب سیاسیة

خصوصیات المرحلة التي یة هو البحث عن مصطلح مرن یتماشى و وراء هذه التسم

لت المؤسس جع ،السیاسیةتسمت ببعض التوترات الاجتماعیة والاقتصادیة و ا

حیث أن تعبیر  ،الدستوري یتخوف من ظهور الأحزاب السیاسیة خلال هذه الفترة

                                      
، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الأحزاب السیاسیة في الجزائر خلفیات وحقائق، عبد العالي رزاقي) 1(

 .174ص ، 1990الجزائر، 

 .1989دستور  من 40المادة  )2(
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لأن وجود الأحزاب ، )1(الجمعیات السیاسیة أخف وطئا من تعبیر الأحزاب السیاسیة

ما یعني أن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى ، السیاسیة آنذاك كان من المحظورات

 ،ن النظام الحزبي الأحادي نحو نظام التعددیة الحزبیةالمرحلیة في عملیة الانتقال م

  :ورجح البعض ذلك للاعتبارات التالیة

  .المؤثرةدون منحها حق المشاركة الفعالة و  تضییق الخناق على نفوذ التعددیة -

  .استبعاد انتعاش أو قیام أحزاب معینة -

لذا فضل المؤسس ، مؤهلة للتنافس السیاسي افتراض عدم وجود أحزاب -

ستوري الجزائري البدء في عملیة التحول بتحفظ من خلال الجمعیات الد

  .)2(والتي تتطور لاحقا إلى أحزاب سیاسیة ،السیاسیة

لو ضمنیا إلى آلیات لدستور نصوصا أخرى متفرقة تشیر و كما تضمن هذا ا   

وبناءً علیه زال احتكار الحزب الواحد وفسح المجال لظهور ، تجسید التعددیة الحزبیة

  :بتاریخ 89/11 :رقم تكریسا لذلك صدر القانونو  ،زاب وتنظیمات سیاسیة أخرىأح

  .)3(یؤطر العمل السیاسيلینظم التعددیة و  1989جویلیة  05 

  

                                      
فرع ، رمذكرة ماجستی، النظم الانتخابیة وأثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائر، لرقم رشید: انظر في ذلك) 1(

 .58ص، 2006، 2005، كلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة، القانون العام

 .243ص ، مرجع سابق، بن علي زهیرة) 2(

  :الذي سمح ببروز عدد هائل من الأحزاب والتي یمكن تصنیفها إلى ثلاث تیارات أساسیة) 3(

  .أهم أحزابه حزب جبهة التحریر الوطنيالتیار الوطني الثوري و  -

حركة النهضة و ) حماس(حركة مجتمع السلم، نقاذالإسلامي والذي ضم الجبهة الإسلامیة للإالتیار  -

  .الإسلامیة

التجمع من أجل الثقافة ، )التحدي(حزب الطلیعة الاشتراكیة، التیار العلماني وضم جبهة القوى الاشتراكیة -

 .والدیمقراطیة
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  :البناء القانوني - ب

السلطة في وضع الإطار إن إقرار المؤسس الدستوري للتعددیة الحزبیة تلاه شروع    

وذلك من خلال إعداد قانون  ،ظام الجدیدالتنظیمي لتجسید هذا النالقانوني و 

الذي تضمن الأحكام العامة المتعلقة بعملیة و  ،الجمعیات ذات الطابع السیاسي

، تحدید الشروط اللازمة لتكوین الجمعیات ذات الطابع السیاسيالتحول الدیمقراطي، و 

یة وتخصیص جملة من النصوص القانونیة تناولت الجوانب الإجرائیة لممارسة التعدد

جمعیات السیاسیة إلى في هذا الصدد تم تقسیم الشروط المتعلقة بإنشاء الو  ،لسیاسیةا

وكان تناول المشرع الجزائري ، شروط خاصة ذات طبیعة سیاسیةشروط عامة و 

لشروط إنشاء الجمعیات السیاسیة مفرطا لحد وصف البعض له بقانون 

  .)1(الممنوعات

خلال هذه الفترة )2(على العدید من القوانینإضافة إلى ذلك فقد صادق البرلمان    

ومسایرة للانفتاح السیاسي الذي اصطدم  ،الدستوریة والسیاسیة في سیاق الإصلاحات

التعددیة الحزبیة بالأحداث المؤسفة التي عقبت أول انتخابات تشریعیة في ظل نظام 

نتائجه عن  بعد إلغاء دورها الأول الذي أسفرت ،في دورها الثاني 1991في دیسمبر 

ما أدخل البلاد مرحلة انتقالیة نتجت عن حل المجلس  ،فوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

جانفي  04الصادر بتاریخ  92/01الشعبي الوطني بموجب المرسوم الرئاسي

الأمر الذي تولد عنه هیكلة جدیدة ، اقترانها باستقالة رئیس الجمهوریةو  ،1992

إذ تكونت حكومة مستحدثة بموجب ، 1989تشكلت خارج ما نص علیه دستور 

والتي عانت  ،1992جانفي  14الإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للأمن في 

                                      
 .247ص ، مرجع سابق، بن علي زهیرة) 1(

 .265ص ، مرجع سابق، بوشنافة شمسة) 2(
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أین وضعت أرضیة الوفاق التي شاركت  1994جانفي  30أزمة الشرعیة إلى غایة 

  .فیها بعض الأحزاب للعودة إلى الشرعیة الدستوریة

حزبیة في الجزائر في بدایته بموجب نظام التعددیة ال على هذه الأحداث حكمت   

بالتجربة غیر الناجحة، ولم یكن الفشل في النظام في حد ذاته بل في  1989دستور 

ي حزب جبهة التحریر عن ولعل سبب فشل التعددیة الحزبیة أن فكرة تنح، تطبیقه

ما استدعى إعادة النظر  وهذا، منافسة لم تكن مستساغة بعدظهور أحزاب الطلیعة و 

  .في النظام بل في آلیات تجسیدهلیس 

ر في ظل نظام التعددیة بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشریعیة الأولى في الجزائ   

لجأت السلطة في ظل دستور  ،اتهامها بالانحراف عن المسار الدیمقراطيالحزبیة و 

 استبدال القانون ىفي إطار المراجعة الشاملة لنصوص العمل السیاسي إلو  1996

الخاص بشروط تأسیس الجمعیات ذات الطابع السیاسي بقانون یحدد  89/11 :رقم

ما أدى بالعدید من الأحزاب السیاسیة للحل ما  ،شروط تأسیس الحزب السیاسي

قلص من عدد الأحزاب إلى حوالي النصف مع ظهور أحزاب جدیدة انطوت كل هذه 

سلطة وأحزاب خارج الأحزاب تحت لواء تیارات سیاسیة صنفها البعض في أحزاب ال

  : في حین صنفها البعض حسب توجهاتها السیاسیة إلى تیارات هي، السلطة

ائه حزب جبهة التحریر وأهم الأحزاب المصنفة تحت لو  :التیار الوطني -

  .RND تجمع الوطني الدیمقراطيوال FLNالوطني ا

وأقوى الأحزاب التي تضمنها حركة  :التیار الوطني الإسلامي الإصلاحي -

  . MSوحركة النهضة HMSع السلم مجتم
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 FFS: وأهم الأحزاب التي تضمنها هذا التیار هي :الاشتراكيالتیار  -    

  .)RCD)1و

بالنسبة لشكل النظام الحزبي في ظل هذا الدستور ونظرا لفتحه المجال أمام     

تشكیل الجمعیات ذات الطابع السیاسي فقد تحول إلى نظام التعددیة الحزبیة 

أن معظم هذه الأحزاب لم و  ،حزبا) 60(حیث بلغ عدد الأحزاب الستین ،المفرطة

لم یمثل الشعب في عجزت عن تمثیل الشعب في البرلمان فو  ،تعكس تطلعات الشعب

التي  ،أحزاب كانت لها القوة من خلال تاریخها أو من خلال برامجهاالبرلمان سوى 

به الاجتماعیة وعكست مختلف مطال ،نجحت في الوصول إلى تطلعات الشعب

حزب جبهة التحریر من خلال برامجها مثل جبهة القوى الاشتراكیة و  والسیاسیة

  .)2(الوطني

  المطلب الثاني

  أثر النظام الحزبي على أداء البرلمان للاختصاص التشریعي

إن الأهمیة التي یكتسیها النظام الحزبي في أي نظام سیاسي مستمدة بدرجة كبیرة    

الفرع (على البرلمان، سواء من حیث تركیبته أو من خلال وظائفهمما له من تأثیر 

أداء البرلمان الجزائري في ظل نظام  ، الأمر الذي نستشفه من دراستنا لواقع)الأول

التعددیة الحزبیة على وجه التحدید، والذي یمكن أن یعكس بشكل أوضح ذلك التأثیر 

   ).الفرع الثاني(الحزبیة الذي قد لا نستطیع استخلاصه في ظل نظام الأحادیة

  

  

                                      
 .211ص ، مرجع سابق، بن سلیمان عمر) 1(

 .207ص ، المرجع فسن) 2(
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  الفرع الأول

  .أثر النظام الحزبي على تركیبة البرلمان ووظائفه

النظام الحزبي یلعب دورا مهما في تحدید معالم البرلمان، وذلك من خلال إسهامه    

، والمشاركة السیاسیة )أولا(في تحدید التركیبة البشریة للبرلمان من مختلف الأحزاب

  ). ثانیا(تي تعكس قیام البرلمان بمهامهلهذه التركیبة، ال

  نظام الحزبي على تركیبة البرلمانأثر ال: أولا

حزبیة من حیث الكتل البرلمانیة ودرجة یقصد بالتركیبة البرلمانیة التركیبة ال    

ومن الجانب  ،الانضباط والالتزام الحزبي وفعالیة المعارضة هذا من الجانب الأول

حیث البرلمانیة إلى الخاصیة الفردیة للنائب البرلماني من الثاني فتعود التركیبة 

المرأة في ة وأیضا من حیث تمثیل الأقلیات و القطاعیتكوینه وخلفیته الاجتماعیة و 

  .المجالس التشریعیة

الأدوار المنتظر من النائب انب الثالث فهي تتعلق بالوظائف و أما من الج    

الحكومة لعب في دور الوساطة بین الشعب و  والتي تتمثل في ،البرلماني القیام بها

  .)1(والدفاع عن مصالح منتخبیه

بالنسبة لدور النظام الحزبي وأثره على تركیبة البرلمان فهو أولا مرتبط بطبیعة     

  :النظام الانتخابي الذي له أبعاد ثلاث تتمثل في

  .طریقة الانتخاب التي تحدد الفائزین بالمقاعد في المجلس التشریعي -

  .الوحدة الجغرافیة التي یتم على أساسها انتخاب المرشحین -

                                      
: حول التطویر البرلماني في الدول العربیة، الملتقى الدولى الأول: مداخلة بعنوان، عبد القادر عبد العالي) 1(

العلوم السیاسیة جامعة ، كلیة الحقوق و 2012فبرایر  16و 15 :التطویر البرلماني في الدول العربیة، یومي

 . 02قاصدي مرباح ورقلة، ص 
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  .ة الرقابة على المعینینقطری -

، بتأثیر من النظام الانتخابي المتبع  ینعكس على تركیبة البرلماننظام الحزبي و فال   

كما یؤثر على طریقة تشكیل الحكومة عن طریق الأغلبیة أو اللجوء إلى الائتلافات 

أن نمط الأحزاب في إطار نظام سیاسي یؤدي  "دوفرجیه"یرى وفي ذلك ، الحكومیة

وذلك یعود إلى أسباب أولها یعود إلى أن الأحزاب  ،إلى تحول عمیق في كیانه

عبه الأحزاب في تحدید نظرا للدور الذي تل ،تتحول إلى وسیط بین الناخب والبرلمان

النظام : ملین هماعا تزداد أهمیة الأحزاب في إنجاح المرشحین بوجودو  ،المرشحین

  .)1(بنیة الأحزاب الداخلیةالانتخابي و 

  لنظام الحزبي على وظائف البرلمانأثر ا: ثانیا

التنفیذیة من لعلاقة بین السلطتین التشریعیة و یؤثر النظام الحزبي على طبیعة ا   

أن " دوفرجیه"حیث یرى  ،خلال درجة الفصل بین السلطات وفق علاقات معقدة

ل بین السلطتین تتعلق بالنظام الحزبي أكثر مما تتعلق بالأحكام درجة الفص

یقل هذا كلما كان هناك حزب واحد مهیمن، و فتزداد درجة تركیز السلطة ، الدستوریة

التركیز في نظام الثنائیة الحزبیة، وتختلف درجة هذا التأثیر حسب طبیعة النظام 

  .)2(اط الحزبيوتختلف شدة هذا التأثیر حسب درجة الانضب، المتبع

إضافة إلى ذلك تلعب الأحزاب السیاسیة دورا مهما في تنظیم وتدعیم المشاركة    

السیاسیة، كونها تعد أداة لفرز التوجهات المختلفة للمجتمع إضافة إلى دورها الكبیر 

تشكیل الكتل البرلمانیة، وهذا كله في ان، كونها آلیة لتجمیع المصالح و داخل البرلم

                                      
 . 03و 02، ص ، مرجع سابقعبد القادر عبد العالي )1(

 . 04و 03، ص مرجعال نفس) 2(
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توافر بي تعددي بالمفهوم الدیمقراطي، و زاب قویة منبثقة عن نظام حز حال وجود أح

  .)1(البیئة السیاسیة الملائمة

  الفرع الثاني

  في ظل نظام التعددیة الحزبیة لمان الجزائري لاختصاصه التشریعيواقع أداء البر 

فإن  المجلس الوطني آنذاك لا  1963قبل إقرار التحول الدیمقراطي وفي دستور     

 1976وفي ظل دستور ،ن مرشحي حزب جبهة التحریر الوطنيشكل إلا میت

ورغم كونه منتخبا من  ،استبدلت تسمیة المجلس الوطني بالمجلس الشعبي الوطني

 ،الشعب إلا أن الترشح فیه بقي حكرا على حزب واحد حزب جبهة التحریر الوطني

النواب فكون  عملیا یفة التشریع نظریا إلا أنهوظ ورغم منح الدستورین البرلمان

رئیس الجمهوریة أعضاء في اللجنة المركزیة مرشحین من الحزب الواحد والوزراء و 

فإن قیادة المؤسسة التشریعیة كانت بین أیدي  وكون الحزب مندمج مع الدولة ،للحزب

لم یكن البرلمان سوى مؤسسة تصادق على القوانین ، و )2(أعضاء من قیادة الحزب

  .ة السلطة الفعلیة للتشریعبینما تملك الحكوم

بعد إقرار التحول الدیمقراطي فإن واقع أداء البرلمان الجزائري خاصة في مجال     

لم یزد من فعالیة أداء المؤسسة  فاعتماد نظام حزبي تعددي ،التشریع لم یتغیر كثیرا

ني والثا ،)أولا(ویعود ذلك لأمرین الأول یتعلق بأزمة الأحزاب السیاسیة ،التشریعیة

  .)ثانیا(على أداء البرلمان) ائتلاف الأغلبیة(بأثر حزب الأغلبیة

  

                                      
 .48ص ، مرجع سابق، محددات الأداء البرلماني، طعیبة أحمد )1(

، مرجع سابق ائر من الاستقلال إلى الیوم،القانون الدستوري في الجز المؤسسات السیاسیة و ، صالح بلحاج) 2(

  .119ص
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   أزمة الأحزاب السیاسیة: أولا

هذه الأزمة برزت من خلال عدم قدرة الأحزاب السیاسیة على إثبات حضورها،    

سببین  نتجت هذه الأزمة عنوعدم قدرتها على جذب اهتمام وتطلعات المواطن، 

القانونیة التي تمارس الأحزاب نشاطها في بیئة السیاسیة و موضوعي یتعلق بالالأول 

  .)1(للأحزاب ةوالأخر داخلي أو ذاتي یتعلق بالاختلالات الداخلی، ظلها

   :القانونیة للأحزابالبیئة السیاسیة و   - أ

خلال مرحلة التحول الدیمقراطي والانتقال من نظام الحزب الواحد في إطار نظام    

ى في تعددي یبقى التعدد الحزبي محكوما علیه من أعل تسلطي إلى نظام دیمقراطي

ازدیاده  یتجاوز السیاسة المتبعة في نظام الحكم إلى أداء إطار انفتاح سیاسي تأثیره و 

فیكون نظام الحكم خلال هاته المرحلة مستعدا للانفتاح لكن في ، الأحزاب السیاسیة

 ،اب السیاسیة المعارضةإطار محدود ما لم یحدث تفاعل إیجابي بینه وبین الأحز 

إلى التجربة لهذا النوع من التفاعل یجعل نظام الحكم یمیل إلى  خاصة وأن الافتقاد

إذ  ،إطالة مرحلة التحول من نظام حزبي أحادي مغلق إلى نظام حزبي تعددي مقید

مما یجعل من  ،یصعب علیه إشراك التنظیمات الحزبیة فعلیا في العملیة السیاسیة

 ،توجهات اجتماعیةیة لا ترقى إلى التعبیر عن قوى و مجرد كیانات تنظیمهذه الأخیرة 

ما یجعل دور المعارضة  ،وتفتقر إلى إیدیولوجیة متماسكة وبرنامج حقیقي للتغییر

والمراد به مجرد إضفاء المسحة  ،محدد ضمن الإطار الذي ترسمه السلطة

  .)2(الدیمقراطیة على النظام

                                      
  .48ص ، مرجع سابق، طعیبة أحمد) 1(
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الاعتراف والضمانات الدستوریة والقانونیة  فلم یكن كافیة أما من الناحیة القانون    

وانعدام أیة قیود فعلیة تمنع ذلك باستثناء ضرورة  ،بحق إنشاء الأحزاب السیاسیة

الحصول على ترخیص مسبق من وزارة الداخلیة بعد استیفاء الشروط العادیة 

ددیة والتي لا تعتمد وهو أمر مخالف لما تعتمده الأنظمة الدیمقراطیة التع ،المطلوبة

  .نظام الإخطار

من ناحیة أخرى فإن الإطار الدستوري في الجزائر غیر ملائم لتجربة التعددیة    

الحزبیة لأن الإقرار الدستوري بالتعددیة لم ینعكس على باقي مواد الدستور التي أبقت 

  .)1(على تركیز السلطة في ید رئیس الجمهوریة والسلطة التنفیذیة

   :ت الداخلیة للأحزاب القائمةالاختلالا  - ب

ناتجة عن جملة من السیاسیة في هذه الفترة اختلالات داخلیة كانت  الأحزابعرفت 

  :الأسباب التي ساهمت في إضعاف الأحزاب القائمة والتي نذكر منها

  .الثقافیةضعف تكوین النخبة السیاسیة و  -

  .الضعف التنظیمي للأحزاب السیاسیة -

  .وي لهذه الأحزابالنخبو  الطابع الشخصي  -

تحول مفهوم العمل التحزب على حساب ظاهرة الحزبیة و طغیان ظاهرة  -

الحزبي من الاعتراف بالتداول على السلطة إلى العمل على إقصاء التوجهات 

 .السیاسیة الأخرى

 .ضعف أو انعدام الدیمقراطیة داخل الأحزاب -

ا على العمل على انشغال الأحزاب بالمعارك السیاسیة والإعلامیة بدل تركیزه -

 .تأسیس تقالید دیمقراطیة في الممارسة السیاسیة

                                      
 .49ص، مرجع سابق، طعیبة أحمد )1(
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 .ضعف القدرة على التعبئة وتكوین قاعدة جماهیریة للحزب -

الذي لا یجعل منها بدائل تشابه برامج الأحزاب وغیاب التمایز بینها الأمر  -

  .في نظر الناخبین للتغییر

جزائریة تأسست بناءً على كل هذه الأسباب إضافة إلى كون أغلب الأحزاب ال    

، كانت )1(القوانین المؤسسة للتعددیة ولیس بناءً على مشروع اجتماعي تهدف لتحقیقه

  .كافیة لخلق اختلالات داخل الأحزاب ما أدى إلى إضعافها

  أثر حزب الأغلبیة على أداء المؤسسة التشریعیة: ثانیا

إنشاء أحزاب سیاسیة تتنافس  منذ إقرار نظام التعددیة الحزبیة وفتح المجال أمام   

بدءً بثاني انتخابات  ،بینها لم یتغیر نمط الحزب المهیمن داخل البرلمان الجزائري

حیث وعلى مستوى مجلس الأمة  1997جوان  05تشریعیة تعددیة والتي أجریت في 

اطي یشكل الأغلبیة إلى غایة الغرفة الثانیة للبرلمان ظل حزب التجمع الوطني الدیمقر 

وعلى مستوى ، أین انتقلت السیطرة إلى حزب جبهة التحریر الوطني، 2007

علما أن  ،السیطرة على المجلس نالمجلس الشعبي الوطني فقد بقي الحزبان یتبادلا

كلیهما من أحزاب النظام وكلیهما یتسم بخصائص ساهمت في إضعاف أداء 

جهاز الدولة ما هما و لارتباط والتداخل بین أبنیتهما وتنظیمیكا ،المؤسسة التشریعیة

وهذا النمط یؤدي إلى سیطرة  ،سیاسیات الحكومة یجعل دورهما یقتصر على مساندة

وتحكم حزب واحد في سیر العملي التشریعیة والرقابیة للمجلس وتوجیهها بما یخدم 

  .المصالح الحكومیة

بي لتأثیر السلمن جهة أخرى فإن ظاهرة الائتلاف الحكومي هي الأخرى كان لها ا   

ضم كلا من جبهة التحري  إضافة إلى التحالف الرئاسي والذي ،على أداء البرلمان

                                      
  .51و 50ص ، مرجع سابق، طعیبة أحمد )1(
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ن ینضم كل من حركة مجتمع السلم حزب التجمع الوطني الدیمقراطي قبل أالوطني و 

ثم التحالف الرئاسي الذي ضم ، التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیةوحركة النهضة و 

  .)1(دعم سیاسات وتوجهات رئیس الجمهوریة مجموعة من الأحزاب التي تسعى إلى

التي ضمت كبار الأحزاب السیاسیة التي سخرت هذه الائتلافات والتحالفات و إن    

نشاطاتها وكیفت برامجها مع توجهات الحكومة ورئیس الجمهوریة جعلت من البرلمان 

، في ظل ضعف أداء أحزاب سلطة التنفیذیة ما أضعف من أدائهجهة تابعة لل

عارضة البرلمانیة، التي أغلقت الائتلافات والتحالفات الحزبیة الطریق أمامها في الم

  .)2(طرح أفكارها وتمریر مقترحاتها القانونیة، وتجسید رؤیتها السیاسیة

ما حمله من انفتاح سیاسي وتغییر للنظام الحزبي في إن التحول الدیمقراطي و    

ة من خلال التعددیة الحزبیة لم یبلغ محاولة لفتح المجال أمام المنافسة السیاسی

نظام النظام ما أدى إلى الحكم على القي النظام الحزبي تحت سیطرة حزب فب ،أهدافه

أدى إلى ضعف  الأمر الذي ،عدم الثبات والاستقرارالحزبي في الجزائر بالضعف و 

  .)3(نفیذیةتبعیتها المفرطة للسلطة التالهیئة التشریعیة و 

  

  

  

                                      
 .49ص ، مرجع سابق، طعیبة أحمد )1(

دراسة مقارنة بین الجزائر ( اني في الدول المغاربیةالأمین سویقات، الأحزاب السیاسیة والأداء البرلم )2(

إداریة، جامعة محمد خیضر تنظیمات سیاسیة و  :، أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة، تخصص)والمغرب

 . 260، ص 2016/2017بسكرة، 

  .263ص ، مرجع سابق، مولود دیدان )3(
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  المبحث الثاني

  أثره على أداء البرلمان للاختصاص التشریعيلنظام الانتخابي و ا

أثـــــــره علـــــــى مســــــــتوى أداء البرلمـــــــان یكــــــــون أولا تحدیـــــــد دور النظـــــــام الانتخــــــــابي و    

ــــــة ــــــع و ، برصــــــد الإطــــــار النظــــــري للأنظمــــــة الانتخابی ــــــد النظــــــام الانتخــــــابي المتب تحدی

لــــى البرلمــــان نعكــــاس هــــذا النظــــام عمــــن ثــــم دراســــة ا، و )المطلــــب الأول(زائــــرفــــي الج

  ).   المطلب الثاني(، خاصة على مستوى العمل التشریعيعملهو 

  المطلب الأول

  تطوره في الجزائرمفهوم النظام الانتخابي و 

التقنیات المعتمدة  للنظام الانتخابي عدة مفاهیم تتسع أو تضیق بحسب القواعد أو   

، )الفرع الأول(كل مجاللهذا تعددت تصنیفاته نظرا لأهمیته بالنظر إلى في تحدیده، و 

ولعل النظام الانتخابي له خصوصیته في النظام السیاسي الجزائري نظرا للمراحل 

  ).الفرع الثاني(التي مرت بها الجزائر

  الفرع الأول

  مفهوم النظام الانتخابي 

تحدید تعریف النظام الانتخابي مسألة تختلف بالنظر للزاویة التي یتم الحكم منها    

نظام، فیمكن تحدید مدلوله انطلاقا من معیار قانوني یعكس المعنى على هذا ال

الواسع له، أو من خلال معیار حسابي أو ریاضي مستمد من التقنیات الحسابیة 

، كما أن الاختلاف یثار عند بحث )أولا(المعتمدة في تحدید تعریفه بشكل ضیق

الدولة لنظام  تحدید، و )ثانیا(نظام سیاسيتصنیفاته نظرا لاختلاف ظروف كل 

  ). ثالثا(یا كان شكله ضرورة تفرضها أهمیتهانتخابي معین أ
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  تعریف النظام الانتخابي : أولا

ن القواعد القانونیة التي النظام الانتخابي بالمعنى الواسع هو تلك المجموعة م     

انطلاقا من الترشیحات  مراحلهالمسار الانتخابي بمختلف أوجهه و تحكم تنظم و 

، ت المادیة للتصویت بما فیها العملیات التحضیریة لأحكام الحملة الانتخابیةالعملیاو 

  .المنازعات المتعلقة بالعملیة الانتخابیةقتراع إلى غایة إعلان النتائج و أنماط الاو 

أما النظام الانتخابي بالمعنى الضیق فهو تلك التقنیات الریاضیة التي تنظم شكل    

أي تلك التقنیات التي تسمح بترجمة ، یئات المنتخبةالتمثیل في المؤسسات أو اله

  .)1(وتحویل الأصوات إلى مقاعد في المجالس المراد تشكیلها

خابات تمهیدا لشغل كما یعرف على أنه مجموعة القوانین التي تحكم عملیة الانت

  .)2(بالفائزین في تلك الانتخابات -خاصة المؤسسة التشریعیة-مؤسسات الدولة

  ف الأنظمة الانتخابیةتصنی: ثانیا

لة لأخرى تبعا للظروف أسالیب الانتخاب من دو تختلف الأنظمة الانتخابیة و    

تغلغل روح الدیمقراطیة في  ومدى ،لكل دولة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

المستوى حضاري و التطور الوكذا طبیعة التكوین الاجتماعي و  ،نظامها السیاسي

إلى عدد المقاعد الأنظمة الانتخابیة استنادا  مكن تصنیفوی، )3(الثقافي لشعبها

  : من حیث طریقة الفوز بنتیجة الانتخابات إلىالمطلوب شغلها و 

  

                                      
دراسة میدانیة لطلبة كلیة الحقوق بجامعة مولود ، ة فیهالعوامل المتحكمأنماط السلوك الانتخابي و ، سمیر یارة) 1(

، الإداريظیم السیاسي و التن: فرع، العلاقات الدولیةلة ماجستیر في العلوم السیاسیة و رسا، معمري تیزي وزو

  .128ص ، 2007، جامعة الجزائر

  .52ص ، مرجع سابق، طعیبة أحمد) 2(

  .233ص ، مرجع سابق، ةالنظم السیاسی، عبد الغني بسیوني عبد االله) 3(
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  :من حیث عدد المقاعد المطلوب شغلها  - أ

   :نظام الانتخاب الفردي -1

لى دوائر انتخابیة صغیرة نسبیا الدولة إ ا الأسلوب من الاقتراع یتم تقسیمحسب هذ   

دائرة انتخابیة لكل دائرة انتخابیة مقعد في المجلس فیقوم الناخبون في كل  یحددو 

  .)1(فقط یمثلهم في البرلمان بانتخاب شخص واحد

طبقته الجزائر لهذا النظام كما تطبقه المغرب و  تعتبر بریطانیا النموذج المستقر   

ر الذي یحدد الدوائ ،1991أفریل 03المؤرخ في 91/07:بموجب القانون رقم

وبموجب ، عدد المقاعد المطلوب شغلها لتجدید المجلس الشعبي الوطنيالانتخابیة و 

المعدل بالقانون  1989أوت  07الصادر في  89/13 :من القانون رقم 84المادة 

91/06)2(.  

  :مزایا نظام الانتخاب الفردي 1-1

یة یسهل  لأن صغر الدائرة الانتخاب)3(السهولة والوضوحساطة و یمتاز هذا النظام بالب   

الاطلاع على برامجهم، كما یسمح باختیار بین التعرف أكثر على المترشحین و للناخ

ومن جهة أخرى فهو یسهل العملیة الانتخابیة  ،المرشحین من قبل الناخبین من جهة

كما یعمل هذا النظام على التمثیل الفعلي للأقلیات السیاسیة ، للناخب أثناء إبداء رأیه

  .الانتخابیة نظرا لصغر الدائرة

  

                                      
أطروحة ، التشریع الفرنسية مقارنة بین التشریع الجزائري و دراس، الحملات الانتخابیة ، محمد بو طرفاس) 1(

  .30ص، 2011_2010،قسنطینة، جامعة منتوري، لنیل درجة الدكتوراه في العلوم

  .336ص ، مرجع سابق ، النظم السیاسیةمبادئ العامة للقانون الدستوري و ال، بوكرا ادریس ) 2(

  .237ص، نفس المرجع السابق، عبد الغني بسیوني عبد االله) 3(
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  :نظام الانتخاب الفردي عیوب 1-2

دي یؤ خاص على حساب البرامج والأفكار و إلى اختیار الأش من عیوبه أنه یؤدي  

إمكانیات التأثیر على تشجیع و  إلى ضیق الدوائر الانتخابیة وتقلص الهیئة الناخبة

إلى تأثیرات  راعكما یخضع هذا الشكل من الاقت، الناخبین واستمالتهم بشتى الوسائل

من خلال تشجیع مناطق معینة حسب  ،على مجرى الانتخابات السلطة السیاسیة

  .)1(تمركز الأحزاب المنتمیة للسلطة من أجل تحقیق أكبر قدر من المقاعد

یجعل هذا النظام النائب أسیرا لدائرته الانتخابیة كونه الممثل الوحید لها ما قد    

  .)2(مقدما بذلك المصالح المحلیة على الوطنیة، للأمةیجعله ممثلا لدائرته فقط ولیس 

بالنتیجة و هذا النظام یقلل من بروز الكفاءات بسبب صغر الدائرة الانتخابیة     

  .)3(المجالس ضعیفة الأداء تصبح

   :الانتخاب بالقائمةنظام  -2

 علىو ، ئمة واحدةیكون عندما تنتخب كل دائرة عدة مرشحین یتجمعون عادة في قا   

خلاف الانتخاب الفردي الذي یفترض دوائر انتخابیة ضیقة فهذا النظام یفترض 

واب لتمثیلهم ولیس حیث یقوم الناخبون باختیار عدد من الن، )4(دوائر انتخابیة كبیرة

  .صورالانتخاب بالقائمة ثلاثة یتخذ نظام ، نائبا واحدا

  

  

                                      
  .337ص ، مرجع سابق، النظم السیاسیةمبادئ العامة للقانون الدستوري و ال، بوكرا ادریس) 1(

  .11ص ، مرجع سابق، هیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان، رأفت دسوقي) 2(

  .32و  31ص ، ع سابقمرج، محمد بوطرفاس) 3(

  .95ص ، مرجع سابق، المؤسسات السیاسیة، موریس دوفرجیه) 4(
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  :صور نظام الانتخاب بالقائمة 2-1

القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة : ب بالقائمة صورا ثلاث هيیتخذ نظام الانتخا   

  :والقائمة الممزوجة

  : نظام القائمة المغلقة 2-1-1

یقوم هذا النظام على عرض عدة قوائم انتخابیة كل منها یضم مجموعة من    

یجوز  یختار الناخب إحدى هذه القوائم بكل ما تضمه وبدون تغییر فلا، المترشحین

  . لا أن یغیر ترتیبهمین المترشحین في القائمة و له أن یختار ب

یؤدي هذا النظام إلى إعطاء الحزب قوة أكثر في اختیار من یمثله في المجلس    

المؤرخ في  97/07 :تم اعتماد هذا النظام في الجزائر بموجب الأمر رقم. المنتخب

ریسه تم تكو  ،ون العضوي المتعلق بالانتخاباتالمتضمن القان 1997مارس  06

  .)1(المتعلق بنظام الانتخابات 12/01 :بموجب القانون العضوي رقم

  :نظام القائمة المفتوحة 2-1-2

هذا النظام یتیح للناخب تغییر ترتیب المترشحین في القائمة وفق ما یراه دون    

لا یكون مجدیا في حال " جورج بردو"هذا النظام حسب الأستاذ . و حذفإضافة أ

ظام القائمة على أساس الأغلبیة ولیس على أساس التمثیل كان النظام المطبق هو ن

الحالة الأولى یؤدي إلى فوز جمیع الأعضاء في القائمة ما یجعل  لأنه في ،النسبي

  .إعادة ترتیبهم غیر مجدیة

  

  

                                      
  .338ص ، مرجع سابق، النظم السیاسیةمبادئ العامة للقانون الدستوري و ال، بوكرا ادریس )1(
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  :نظام القائمة الممزوجة 2-1-3

 بإمكانه المزج بین القوائم الحزبیةو  ذا النظام یكون الناخب أكثر حریةفي ه   

بمعنى أن له الحریة في تقدیم قائمة من اختیاره مشكلة من مختلف القوائم  ،المختلفة

  .)1(ما یجعل الناخب یعبر عن رأیه تعبیرا مطلقا ،المقدمة وبالترتیب الذي یراه مناسبا

  :مزایا وعیوب نظام الانتخاب بالقائمة 2-2

ة بین مبادئ اب إلى مفاضلمن مزایا هذا النظام أنه یعمل على تحویل الانتخ   

صلات عائلیة من ولیس المفاضلة بین أشخاص وعلاقات و ، زبیةبرامج حسیاسة و 

، )2(ومن جهة أخرى فإنه یحرر النواب ویمنحهم الاستقلالیة في ممارسة عملهم ،جهة

  .یزید اهتمام الناخب بالانتخابات لأنه یسمح له باختیار عدد من النوابو 

اب النفوذ یحول دون تدخل أصح القائمة كونهتظهر مزایا نظام الانتخاب ب كما   

ویقلل إمكانیة تدخل جهات الإدارة في التلاعب بالانتخابات،  في العملیة الانتخابیة

  .كما یساهم هذا النظام في وصول الكفاءات إلى المجالس المنتخبة

الناخب مضطر لقبول القائمة بأكملها  نظام الانتخاب بالقائمة كونعیوب تظهر    

إضافة إلى عدم ، یحد من حریته في الاختیار ممافي نظام القائمة المغلقة  خاصة

معرفته بشخص الموجودة أسماؤهم ضمن القائمة و  معرفة الناخب لكل المرشحین

  .)3(واحد ضمنها قد یجعله مضطرا لاختیار القائمة ككل دون رضاه عن بقیة الأسماء

لا یستطیع التكفل بكل مشاكلها  یة یجعلهبالنسبة للنائب فإن اتساع الدائرة الانتخاب   

  .یضعف الصلة بینه وبین مواطني دائرتهو 

                                      
  .34و  33ص ، مرجع سابق، محمد بوطرفوس )1(

  .238ص ، مرجع سابق، النظم السیاسیة، عبد الغني بسیوني عبد االله) 2(

  .35ص ، مرجع سابق، محمد بوطرفوس) 3(
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 یشكل نظام الانتخاب بالقائمة قیدا على حریة الترشح حیث یفترض أن یكونهذا و    

  .)1(انتماء حزبي معین للمترشح

  :من حیث طریقة الفوز بالنتیجة - ب   

   :نظام الانتخاب بالأغلبیة  -1

ب بالأغلبیة هو النظام الذي بمقتضاه ینجَح المرشح الذي یحصل نظام الانتخا   

على أكثریة الأصوات الصحیحة المشتركة في الانتخاب في الدائرة الانتخابیة في 

أو قائمة المرشحین التي تحصل على أكثر الأصوات في ، حالة الانتخاب الفردي

  .نظام الانتخاب بالقائمة

یرجع تاریخ ، أبسط النظم الانتخابیةیة من أقدم و ام الانتخاب بالأغلبیعتبر نظ    

سمة هذا النظام البساطة حیث أن من یحصل ، في إنجلترا 1265ظهوره إلى سنة 

على أكثریة الأصوات بالنسبة للمرشحین الآخرین یعد فائزا لذا سمي بنظام الأغلبیة  

  .أو بنظام الفائز، أو بنظام الكتلة

  ، )2(كذا نظام الانتخاب بالقائمةالانتخاب الفردي و  غلبیة مع نظامیتماشى نظام الأ 

  :أو المطلقة ةشكل الأغلبیة البسیطنظام الانتخاب بالأغلبیة  ویأخذ

  :نظام الأغلبیة البسیطة 1-1

في هذا النظام یكفي لفوز المترشح أو القائمة الحصول على العدد الأكبر من    

مجموع الأصوات التي یحصل  بغض النظر عن ،الأصوات المعبرة في الانتخابات

                                      
  .35ص ، مرجع سابق، محمد بوطرفوس )1(

  .71مرجع سابق، ص ، بن علي زهیرة) 2(



  عيمحددات ممارسة البرلمان للاختصاص التشری                        :الثانيب البا

  

 - 248 - 

 

یات المتحدة الولا، یطبق هذا النظام في كل من بریطانیا، )1(علیها المنافسون

  . تونس بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النوابالمغرب و ، الأمریكیة

یمكنها من الأحزاب من تشكیل قاعدة شعبیة و  من مزایا هذا النظام أنه یمكن   

الحكومة  ى الاستقرار الحكومي في حال ما تشكلتكما یساعد عل ،تحقیق برامجها

كما یساعد الأحزاب الكبرى ، أغلبیة المقاعد في البرلمان ىمن الحزب الحائز عل

  .على الفوز على حساب الأحزاب الصغرى

طبقت الجزائر هذا النظام في عهد الحزب الواحد بمناسبة الانتخابات المحلیة منذ    

إلى  1969ومنذ عام ، سبة للانتخابات البلدیةبالن 1984إلى عام  1967عام 

وطبق في الانتخابات التشریعیة التي جرت في ، بالنسبة للانتخابات الولائیة 1984

1977 ،1982 ،1987)2( .  

  :نظام الأغلبیة المطلقة 1-2

القائمة الحصول على الأغلبیة المطلقة للأصوات  ب فوز المرشح أویتطل   

في حال عدم حصول و ، )1+%50(ى أن یحصل علىعنبم، الصحیحة المعبر عنها

أي من المرشحین على هذه الأغلبیة ینظم دور ثان یفوز فیه المترشح الذي یحصل 

لفردي ویطبق في الانتخابات هذا النظام یتماشى مع الاقتراع ا. على أغلبیة الأصوات

  .الرئاسیةالتشریعیة و 

لس الشعبي الوطني التي جرت طبق هذا النظام في الجزائر في انتخابات المج   

المعدل بقانون الانتخابات  91/06:رقم من القانون 84بناءً على المادة  1991سنة 

وطبق في الانتخابات الرئاسیة بناءً على المادة ، 1989الصادر سنة  89/13 :رقم

                                      
  .94ص ، مرجع سابق، موریس دوفرجیه )1(

  .340ص ، ، مرجع سابقالنظم السیاسیةمبادئ العامة للقانون الدستوري و ال، بوكرا ادریس )2(
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من القانون  134المادة المتعلق بنظام الانتخابات و  97/07:رقم من الأمر 155

  .)1(المتعلق بنظام الانتخابات 12/01 :العضوي رقم

  :نظام التمثیل النسبي -2

یرتبط نظام التمثیل النسبي بالانتخابات بالقائمة، ویقوم على توزیع المقاعد حسب    

جاء هذا النظام ، نسبة الأصوات التي حصلت علیها كل قائمة من القوائم المتنافسة

جاهات الرأي كونه لا یمثل ات ،غلبیةنتیجة الأصوات المنادیة بالعدول عن نظام الأ

من أنصار هذا . ولا یخدم الأحزاب الكبیرة العام تمثیلا حقیقیا في المجالس المنتخبة

ذین تراجعا عنه سنة لال" كلسندوجي و "في الفقه الدستوري الغربي كل من النظام

1926 .  

  :صور نظام التمثیل النسبي 2-1

  : طبیق العملي عدة صور أهمهافي الت یأخذ نظام التمثیل النسبي    

  :التمثیل النسبي مع القوائم المغلقة 2-1-1

ة تعدیلات اختیار إحدى القوائم المرشحة دون تغییر أو إدخال أیبیقوم الناخب هنا    

  .الترتیب الوارد في القائمةبحیث یتقید بالأسماء و 

  :التمثیل النسبي مع التفضیل 2-1-2

انیة تغییر ترتیب الأسماء الواردة في القائمة التي في هذه الصورة للناخب إمك   

  .اختارها وفقا لوجهة نظره الشخصیة

  

                                      
  .341ص ، ، مرجع سابقالعامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة المبادئ، بوكرا ادریس )1(
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  :التمثیل النسبي مع المزج بین القوائم 2-1-3

تشكیل للناخب هنا حریة الاختیار والتعدیل والترتیب وحتى المزج بین القوائم و    

  .خیاراتهة خاصة به تعبر عن رأیه الشخصي و قائم

  :التمثیل النسبي تقدیر نظام 2-2

بكونه یهدف إلى تمثیل الوضوح كما یمتاز یمتاز هذا النظام بالسهولة والبساطة و    

مختلف التوجهات السیاسیة وتمكینها من الحصول على عدد من المقاعد الأقلیات و 

یؤدي إلى قیام أغلبیة برلمانیة قویة تحقق و ، حسب نسبة الأصوات المتحصل علیها

  :تحقیق العدید من المزایا منهالإضافة إلى أن الأخذ به یؤدي ، الاستقرار للحكم

تحقیقه للعدالة عن طریق إعطاء كل حزب عدد من المقاعد بما یتناسب مع عدد  -

  .ي یضمن تواجد كل حزب في البرلمانالأصوات التي حاز علیها الأمر الذ

یمقراطي نیابي یعتبر نظام التمثیل النسبي أحد الوسائل الضروریة لتحقیق نظام د -

  .صحیح حیث یترجم رغبات الشعب في من یمثلهم

یؤدي الأخذ بنظام التمثیل النسبي إلى تكوین أغلبیة برلمانیة حقیقیة تستند إلى  -

  .إرادة شعبیة ولیس الأغلبیة الصوریة التي تنتج عن الأخذ بنظام الأغلبیة

جعل الحكومة تلتزم ییخلق نظام التمثیل النسبي معارضة قویة في البرلمان ما  -

  .)1(العمل على تحقیق الصالح العامبالموضوعیة والدقة في ممارسة سلطاتها و 

                                      
، 2007الجزائر، ، ط. دار بلقیس للنشر، ب، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مولود دیدان) 1(

  .107و 106ص 

  



  عيمحددات ممارسة البرلمان للاختصاص التشری                        :الثانيب البا

  

 - 251 - 

 

الأغلبیة  مالصغیرة ویحقق استقلالها عكس نظایضمن هذا النظام تواجد الأحزاب  -

الذي یؤدي إلى تقاعس أنصار الأحزاب الصغیرة عن الإدلاء بأصواتهم لأنهم 

  .ائج الانتخاباتلن تؤثر على نت أنها یدركون

یؤدي إلى فوز الأحزاب الكبیرة بعدد من المقاعد یفوق  من عیوبه أنه غالبا ما    

في حین یقدر عدد مقاعد الأحزاب الصغیرة بما ، نسبة ما حصلت علیه من أصوات

  .یتناسب مع عدد الأصوات التي تحصلت علیها

ي إلى انعدام الاستقرار من جهة أخرى هذا النظام یمنع قیام أغلبیة قویة ما یؤد   

أحیانا یؤدي نظام الأغلبیة إلى فوز حزب معین بأغلبیة و  ،)1(السیاسي في الدولة

المقاعد في البرلمان رغم حصوله على عدد من الأصوات أقل مما حصل علیه 

  .)2(الحزب الذي حاز على مجموع أصوات أكبر

ن الناحیة العملیة یؤدي إلى رغم عدالة هذا النظام من الناحیة النظریة إلا أنه م    

  .)3(إلى عدم استقرار وتشتیت الدولةزاب بصورة قد تؤدي إلى تفتیتها و تعدد الأح

  أهمیة النظام الانتخابي: ثالثا 

كونه وسیلة تقنیة تجعل من الانتخاب  نظام الانتخابي دورا مهما وبارزایلعب ال   

اجتماعیة من حیث وإداریة و  لذلك فهو یكتسي أهمیة سیاسیة ،مصدرا لشرعیة السلطة

ویضمن فعالیة التسییر  ،تعزیز الدیمقراطیةهم في تحقیق الاستقرار السیاسي و أنه یسا

  .التمثیل في مؤسسات الدولةو 

  

                                      
، 2007لجزائر، ا، ط. ر، بدار بلقیس للنش، النظم السیاسیةمباحث في القانون الدستوري و ، انمولود دید) 1(

  .107ص 

  .242ص ، مرجع سابق، عبد الغني بسیوني عبد االله) 2(

  .13ص ، مرجع سابق، رأفت دسوقي) 3(
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  :الأهمیة السیاسیة للنظام الانتخابي - أ  

بفعل انتشار الأفكار الدیمقراطیة فإن مشاركة الشعب لم تعد قاصرة على    

حتى انتخاب أعضاء السلطة التشریعیة و اسیة، حیث امتدت إلى الانتخابات الرئ

بح الانتخاب یمس كافة المجالات وبذلك أص ،انتخاب أعضاء المجالس المحلیة

  :تتجلى أهمیته السیاسیة فيو 

تحویلها إلى سلوك اجتماعي دائم یؤدي الأفكار الدیمقراطیة و تأصیل المبادئ و  -

روز بالتالي بو  ،د المجموعة الوطنیةیة لدى أفراإلى خلق ثقافة سیاسیة عال

على الاضطلاع بالأعباء الوطنیة قادرة عناصر قیادیة تملك الكفاءة والخبرة و 

  .المحلیة على حد سواءو 

ع بین مختلف الأحزاب المتنافسة في المجتم تحقیق التوازنات السیاسیة -

منع التصادم بین مختلف كافة التناقضات بالطرق السلمیة و معالجة و 

  .جاهات السیاسیةالات

خبین المنتالمساهمة في خلق حیویة سیاسیة متجددة في نفوس المواطنین و  -

 .التهمیشنتیجة شعورهم بعدم الإقصاء و 

الاجتماعي للدولة فهو یؤدي إلى بناء تقویة البناء المؤسساتي والاقتصادي و  -

بالتالي و  ،مؤسسات شرعیة تمارس اختصاصاتها بموجب الدستور أو القانون

 .م أسس دولة القانون بما یضمن تحقیق الوحدة الوطنیةتدعی

غة یعتبر رمزا للشرعیة التي هي أساس الحكم الراشد لاسیما إذا ما تمت صیا -

 .)1(للوضع السائد في المجتمع أحكامه استنادا لدراسات علمیة

                                      
  .12و 11 ص، مرجع سابق، لرقم رشید )1(
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  :الأهمیة الإداریة للنظام الانتخابي - ب   

جود إدارة  لإشراف والمتابعة تتطلب و عملیة الانتخاب من حیث التحضیر واإن     

، شفافیةوتشرف على مختلف مراحلها بإتقان و تتمتع بالمهارة تتولى إدارة هذه العملیة 

عتبار طبیعة الإدارة الموجودة كما أن صیاغة أي نظام انتخابي یؤخذ فیه بعین الا

ة وإتاحة المساوا: المتمثلة فيو  رتها على مسایرته لتحقیق أهدافهقدومدى تطورها و 

  .الفرصة لكل المواطنین للمشاركة في الحیاة السیاسیة

نظام  فالنظام الانتخابي لا یمكنه بلوغ الأهداف المنشودة منه أیا كان شكل هذا ال   

  .محایدةإلا في وجود إدارة مؤهلة و 

  :یمكن إجمال الأهمیة الإداریة للنظام الانتخابي في النقاط التالیة   

 .القضاء على البیروقراطیةلكفاءة والمردودیة و المساهمة في رفع ا -

دي إلى ترقیة حسن تسییر الهیئات المنتخبة في مجال اختصاصها مما یؤ  -

 .تفعیل المشاركة في الحیاة السیاسیةعملها بما یتماشى وتطلعات الناخبین و 

ها لأن الإشراف علیتتولى تحضیر العملیة الانتخابیة و تحدید نوع الإدارة التي  -

تفرض على الدولة تحدید  النظام الانتخابي والدوائر الانتخابیة المعتمدةطبیعة 

تقسیم الدوائر الانتخابیة على المستوى الإدارة الانتخابیة بما یتناسب و 

  .)1(المحلي

  :الأهمیة الاجتماعیة للنظام الانتخابي -ج    

ن المحلیین ر الممثلیاأن اختی جتماعیة للنظام الانتخابي فيتتلخص الأهمیة الا   

 اف بعیدا عن التزویر یولد لدیهمالوطنیین بطریقة دیمقراطیة وفق نظام انتخابي شف

                                      
  .13ص ، مرجع سابق، لرقم رشید) 1(
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ذلك سیاسیة مبني على أسس دیمقراطیة و شعورا بالانتماء إلى مجتمع یحفظ الحقوق ال

  :من خلال

 .شعوره بالانتماء إلى مجتمع مترابطتنمیة الحس الوطني لدى المواطن و  -

الاستقرار حیث ینتقل الصراع بین و یة وتحقیق الأمن تعزیز المصالحة الوطن -

فتتم هذه الصراعات  ،خاصة في البرلمانحزاب داخل الهیئات التمثیلیة و الأ

قلل من حدة التباین في المجتمع بصورة منظمة داخل الهیئات الرسمیة ما ی

  .)1(یقرب وجهات النظرو 

  الفرع الثاني

  النظام الانتخابي في الجزائرتطور 

الترشح من ف النظام الانتخابي في الجزائر عدة تغیرات مست مبدأ حریة عر    

ورات التطوارتبطت هذه التغیرات و ، هة أخرىتعدد أشكال الاقتراع من جو ، جهة

الظروف السیاسیة التي تطلبت الأخذ بأحد الأشكال التي بالنظام الدستوري السائد، و 

دته الجزائر بعد الاستقلال إلى غایة فكان النظام الانتخابي الذي اعتم، جرى تطبیقها

 ،)أولا(دا خلال تلك الفترةممرتبطا بنظام الأحادیة الحزبیة الذي كان معت 1989

عرف النظام الانتخابي إصلاحات في إطار التحول  1989وباعتماد دستور

وتماشیا مع تغیر النظام الحزبي نحو ، الدیمقراطي الذي هدف إلیه هذا الدستور

  ). یاثان(التعددیة

  

  

                                      
  .14ص ، مرجع سابق، لرقم رشید )1(
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  النظام الانتخابي في عهد الأحادیة الحزبیة: أولا

في  1963صدر أول نص قانوني یِؤرخ للنظام الانتخابي في الجزائر في سبتمبر   

المتضمن  1963أوت  20المؤرخ في  63/306 :شكل أمر تمثل في الأمر رقم

، الثانیة منهولى و عام والمباشر في المادة الأقانون الانتخابات مقررا مبدأ الاقتراع ال

خابیة فقد تكفل قانوني علما أن هذا القانون لم یحدد كیفیة تنظیم مجمل العملیات الانت

كما ، )1(المتعلقة بالعضویة في هذه المجالس البلدیة والولایة آنذاك بتحدید الأحكام

السري على أن منه الاقتراع العام المباشر و  27في نص المادة  1963تبنى دستور 

استنادا إلى ذلك انتخب أول ن قبل حزب جبهة التحریر الوطني و الترشیح میكون 

 1964سبتمبر  20مجلس نیابي في التاریخ المؤسساتي للجزائر المستقلة بتاریخ 

  .سنوات وعرف احتكار جبهة التحریر الوطني 04لمدة 

ك مبدأ الاقتراع العام المباشر كذل 128كرست المادة  1976في دستور    

انتخابي كان  قانون أین صدر أول 1980وبقي الأمر كذلك إلى غایة ، )2(السريو 

  .عبارة عن نص شامل ینظم جمیع العملیات الانتخابیة

سنة جرت  26تمیز النظام الانتخابي في تلك الفترة بالاستقرار لكونه عمر طوال    

العملیات  خلالها عدة انتخابات والوحدة لأن النظام الانتخابي كان یطبق على مجموع

والبساطة بالنسبة ، االانتخابیة باستثناء بعض الآلیات التقنیة الخاصة بكل منه

الآلیات المعقدة في النظم الانتخابیة للإجراءات والآلیات مقارنة بالإجراءات و 

                                      
  .364ص ، مرجع سابق، نظم السیاسیةالمبادئ العامة للقانون الدستوري و ال، بوكرا ادریس) 1(

الحزب  ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بناء على ترشیح من قیادة:"128حیث جاء في نص المادة  )2(

  ."المباشرعن طریق الاقتراع العام والسري و 
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كما كانت  ، )1(تحدید مقاعد الفائزینحیث تتعدد كیفیات وضع القوائم و  ،التعددیة

  :ترتكز على)2(لیها هذا النظام بسیطةالمبادئ التي كان یقوم ع

إذ یتولى حزب جبهة التحریر : ب في الترشیح وإعداد القوائماختصاص الحز  -

  .الوطني إعداد قوائم المرشحین خلال مختلف مراحل إعداد القوائم الانتخابیة

اعتمدت بمناسبة توسیع الاختیار : اعتماد قاعدة الضعف وثلاث أضعاف -

إذ یعد ، 1977مناسبة الانتخابات التشریعیة في فیفري سنة الدیمقراطي للشعب ب

الحزب قائمة من المرشحین تحتوي على ضعف المقاعد بالنسبة للانتخابات المحلیة 

  .أو ثلاث أضعاف المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة للانتخابات التشریعیة

یار على حیث تكون عملیة الاخت :م القائمة المغلقة في دور واحداعتماد نظا -

لحائز على أكبر عدد یفوز المرشح افقط  و المرشحین الموجودة أسماؤهم في القائمة 

  . )3(في دور واحدویت على قائمة وحیدة بالأغلبیة و یتم التصمن الأصوات و 

  هد التعددیة الحزبیةالنظام الانتخابي في ع: ثانیا

لإصلاحات كان مجموعة من ا 1989شهد النظام الانتخابي بعد اعتماد دستور    

كة الأوسع المشار نتخابي یحقق التمثیل الأحسن و الهدف من ورائها وضع نظام ا

في سبیل ذلك عرفت التجربة الانتخابیة صدور عدة للشعب في الانتخابات و 

شهدتها البلاد نحو الدیمقراطیة والتعددیة نصوص خلال مختلف المراحل التي 

  :تمثلت فيو 

  

                                      
  .151ص ، مرجع سابق، بن سلیمان عمر) 1(

، 2006، 21: عدد، مؤسسة الأهرام، مجلة الدیمقراطیة، أزمة التمثیلتطور النظام الانتخابي و ، بلحاج صالح) 2(

  .77ص 

  .152ص ، مرجع سابق، بن سلیمان عمر) 3(
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   :1991-1989مرحلة   - أ

البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار نتیجة الأزمة التي مرت عاشت    

الذي أقر التعددیة  1989ارتبط النظام الانتخابي خلالها بدستور ، بها تلك الفترة

ن انتخابي یكرس الترشح قانو د قانون یقر التعددیة السیاسیة و الحزبیة إضافة إلى وجو 

  :ثلاث مرات 1989نتخابي الصادر عام تم تعدیل القانون الاالتعددي والحر، و 

اعتمد نظام الاقتراع  الذي، 1989ور القانون الأول عام دصب تكان: المرة الأولى -

النسبي على القائمة مع أفضلیة الأغلبیة في دور واحد بناءً على هذا النظام تحصل 

في حال و ، عنها بجمیع المقاعد ات المعبرالقائمة الفائزة بالأغلبیة المطلقة للأصو 

 عدم حصول أیة قائمة على الأغلبیة المطلقة تحصل القائمة الفائزة بالأغلبیة البسیطة 

  .)1(المقاعد عدد من )1+%50(على

 89/13 :رقم تم تعدیل قانون الانتخاباتحیث  1990سنة كانت : المرة الثانیة  - 

حیث تحصل ، التمثیل النسبيالذي جمع بین نظام الأغلبیة و  90/06 :رقم بالقانون

المعبر عنها على عدد من المقاعد  تفوز بالأغلبیة المطلقة للأصوات القائمة التي

في حال عدم تمكن أي قائمة و ، نسبة الأصوات التي حصلت علیهایتناسب مع 

 1+50بالفوز بالأغلبیة المطلقة تفوز القائمة التي حصلت على الأغلبیة البسیطة بـ

نتائج تطبیق هذا النظام في الانتخابات المحلیة وكان من ، من المائة من المقاعد

فوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بالأغلبیة المطلقة  1990جوان  12التي جرت في 

  .)2(للمقاعد في الدور الأول

                                      
  .364ص ،  مرجع سابق، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، بوكرا ادریس) 1(

  .365ص ، نفس المرجع) 2(
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تم تعدیل القانون  1990على اثر نتائج الانتخابات المحلیة لسنة : مرة الثالثةال -

 02المؤرخ في  91/06 :وجب القانون رقمبم 1991الانتخابي للمرة الثالثة سنة 

 91/07:ر الانتخابیة بموجب القانون رقموتم تعدیل قانون تقسیم الدوائ، 1991أفریل 

ستبدل بموجبه نظام الاقتراع على القائمة بالنسبة أ 1999أفریل  02المؤرخ في 

لأول لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بنظام الاقتراع الفردي بالأغلبیة في الدور ا

مع إجراء دور ثاني في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبیة المطلقة 

على أن تقتصر المشاركة في الدور الثاني على المرشحین ، للأصوات المعبر عنها

وتم تطبیق هذا النظام في الدور الأول من ، الحائزین على أكبر عدد من الأصوات

التي نتج عنها فوز الجبهة و  1991دیسمبر  26یة التي جرت في الانتخابات التشریع

وهذه النتائج لم تلقى قبولا لدى السلطات ، الإسلامیة للإنقاذ بالأغلبیة المطلقة للمقاعد

  .)1(العلیا التي قررت إلغاء نتیجة الانتخابات

   97/07: مرحلة القانون رقم -ب    

ب الكبیرة على تبین من القوانین السابقة أن القانون الانتخابي كان یخدم الأحزا   

حساب الأحزاب الصغیرة التي لا یمكنها الحصول على مقاعد وبالتالي لا یمكنها 

لذا تم اعتماد نظام انتخابي جدید بموجب الأمر ، المشاركة في الحیاة السیاسیة

یقوم على الاقتراع النسبي على القائمة في دور واحد مع تطبیق قاعدة  97/07

  .)2(الباقي الأقوى

  

  

                                      
  .366ص ،  مرجع سابق، لسیاسیةالمبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم ا، بوكرا ادریس) 1(

  .367ص ، نفس المرجع) 2(
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  12/01 :مرحلة القانون العضوي رقم -ج    

المتعلق بنظام الانتخابات نظام الاقتراع  12/01: كرس القانون العضوي رقم   

ب أعضاء المجلس النسبي على القائمة بالنسبة للانتخابات المحلیة، وكذا انتخا

نظام الاقتراع بالأغلبیة في دورین بالنسبة لانتخاب رئیس و ، الشعبي الوطني

  :، وتعود أسباب المشرع في اعتماد هذا النظام إلى)1(الجمهوریة

  :أسباب سیاسیة -1

نظام الاقتراع النسبي یمكن أن نجمل الأسباب السیاسیة التي أدت إلى اعتماد    

   :على القائمة في

على نتائج  التجربة السیاسیة التي أفرزت هیمنة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ -

غیاب تام رت لأول مرة في ظل نظام تعددي، و التي جالتشریعیة الانتخابات المحلیة و 

  .)2(لبقیة الأحزاب الأخرى

تغییر نظام الانتخاب بالأغلبیة وتعویضه بنظام إجماع الأحزاب السیاسیة على  -

اركة في الندوة كان ذلك من خلال اجتماع الأحزاب السیاسیة المشالاقتراع النسبي و 

ت بندوة الوفاق الوطني، حیث أن اعتماد التي عرفو  1996.09.17:المنعقدة بتاریخ

التیارات الفكریة في بتمثیل جمیع الأحزاب السیاسیة و  نظام الاقتراع النسبي یسمح

  .)3(المجتمع حتى یكون لها تمثیل على مستوى الهیئة التشریعیة

                                      
  .367ص ،  مرجع سابق، النظم السیاسیةمبادئ العامة للقانون الدستوري و ال، بوكرا ادریس) 1(

الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة ، بوكرا ادریس) 2(

  . 48ص ، 2005، 9عدد ، الجزائر، مجلس الأمة ، الفكر البرلماني  مجلة، في الجزائر

  . 49نفس المرجع، ص ) 3(
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دوة الوفاق، واعتبر استجابة الحكومة لمطالب الأحزاب السیاسیة المشاركة في ن -

مشاركتها في الحوار الوطني الذي د الجمیل لاستجابة هذه الأحزاب و ر و ذلك كعرفان 

  .)1(رفضته في المقابل بعض الأحزاب الأخرى

 :قانونیةسباب أ -2

تتمثل الأسباب القانونیة التي أدت إلى اعتماد نظام الاقتراع النسبي على القائمة    

  :في

  .المنافسة الانتخابیة استعداد أغلبیة التشكیلات السیاسیة لخوضعدم مقدرة و  - 

شهدته  اب العدل في نظام الأغلبیة وهو ماطبیعة النظام الانتخابي الذي یسود غی -

ما ترتب عنها من تقسیم ، و 1991نتخابات التشریعیة لسنة التجربة السیاسیة في الا

  .ارتجالي للدوائر الانتخابیة

تكییف نظام الاقتراع، رض ضرورة أن إرساء أسس سلیمة للدیمقراطیة الانتخابیة یف -

  .)2(شفافة لا یتأتي إلا بالأخذ بنظام التمثیل النسبيوالأخذ بذلك وفقا لأسس سلیمة و 

  :16/10النظام الانتخابي لتكوین البرلمان من خلال القانون العضوي رقم  -د    

 :فیما یخص تكوین المجلس الشعبي الوطني -1

فقد تم إعادة النظر  2016ي لسنة تماشیا مع التعدیل الدستور  :نمط الاقتراع 1-1

وقد كرس هذا القانون العضوي الجدید المتعلق ، في القانون المتعلق بنظام الانتخابات

                                      
الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة ، بوكرا ادریس) 1(

  . 49ص ، مرجع سابق، في الجزائر

  . 49نفس المرجع، ص ) 2(
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بنظام الانتخابات نمط الاقتراع النسبي على القائمة لعهدة مدتها خمس سنوات 

  .)1(بالنسبة لاختیار أعضاء المجلس الشعبي الوطني

رغم كونه ط الترشح للمجلس الشعبي الوطني و رو وبالنسبة لش :شروط الترشح 1-2

والذي یتطلب  ،التشریعهمة الرقابة على أعمال الحكومة و هیئة تشریعیة أنیط بها م

إلا أن ذلك  ،الكفاءة ما یمكنه أداء مهامهن النائب أن یكون له من الخبرة والمعرفة و م

ئا في العمل یلم یدرج ضمن شروط الترشح الأمر الذي مكن أشخاصا لا یفقهون ش

وبالنسبة لشروط الترشح ، الوصول بطریقة أو بأخرى للمجلسالبرلماني للترشح و 

  : فتلخصت في

من ذات  03الشروط المنصوص علیها في المادة  المترشح أن یستوفي -

 .التي یترشح بها كون مسجلا في الدائرة الانتخابیةالقانون وی

 .یوم الاقتراع سنة على الأقل) 25(عشرین أن یكون بالغا خمسا و  -

 .أن یكون ذا جنسیة جزائریة -

 .أن یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو إعفاؤه منها -

أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة  -

 .)2(ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیة

والتمتع ، تراعوم الاقسنة كاملة ی 18یشترط في الناخب بلوغ : الهیئة الناخبة 1-3

لم یوجد في حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع بالحقوق المدنیة والسیاسیة و 

دون تحدید شروط أخرى تتعلق بكفاءة الناخب لاختیار الأعضاء ، )3(المعمول به

                                      
  .16/10: من القانون العضوي رقم 84ولى من المادة الفقرة الأ) 1(

  .نفسهمن القانون العضوي  92 المادة) 2(

  .من القانون العضوي نفسه 03المادة ) 3(
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ث یرى البعض أن اشتراط الكفاءة حی، الذین یمثلونه داخل المجلس الشعبي الوطني

هو أمر یتناقض یعود بنا إلى الانتخاب المقید و  معین في الناخبمستوى تعلیمي و 

لذلك فإن اختیار أعضاء هذا المجلس غالبا ما یكون بناء ، مع مبادئ الدیمقراطیة

  . على معاییر شخصیة ما أثر سلبا على مستوى أداء المجلس

تقییم نظام التمثیل النسبي بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي  1-4

  :  نيالوط

سعى المشرع من خلال اعتماده على نظام التمثیل النسبي في انتخاب أعضاء    

مختلف الشرائح شعبي الوطني إلى ضمان تمثیل أحسن لجمیع الأحزاب و المجلس ال

الاجتماعیة داخل المجلس حسب ما جاء في عرض أسباب المشروع التمهیدي للأمر 

، 2007مارس  07:نتخابات المؤرخ فيعلق بنظام الاالمتضمن القانون العضوي المت

 من 2007ورغم أن هذا النظام سمح منذ اعتماده في الانتخابات التشریعیة لسنة 

فإنه بالمقابل ، الأحرار في المجلس الشعبي الوطنيتوسیع تمثیل الأحزاب السیاسیة و 

حرمانها من ممارسة حقوقها  یة التمثیل لهذه الأحزاب من خلاللم یحقق فعال

حیث أثبت واقع التجربة في الجزائر أن نظام الاقتراع النسبي أثر سلبا  ،ریةالدستو 

  .)1(الرقابةالبرلمان خاصة لوظیفتي التشریع و على ممارسة 

  :مجلس الأمةأعضاء خصوصیة النظام الانتخابي لاختیار ثلثي  -2

النظام الانتخابي لاختیار أعضاء مجلس الأمة یتمتع بخصوصیة  تمیزه عن باقي    

، تكوین المؤسسات التي تتكون عن طریق الانتخاباتفي لنظم الانتخابیة المتبعة ا

                                      
أثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة الاقتراع النسبي و ، بوكرا ادریس) 1(

  . 51- 50ص ، مرجع سابق، في الجزائر
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وتظهر هذه . وهذه الخصوصیة مستمدة من الطابع الخاص لتشكیل هذا المجلس

  :الخصوصیة من خلال

یشترك النظام الانتخابي لثلثي أعضاء مجلس الأمة  :تقسیم الدوائر الانتخابیة 2-1

اب المجلس الشعبي الوطني في طریقة تحدید الدوائر مع النظام الانتخابي لنو 

إلا أنه یختلف عنه في توزیع المقاعد المطلوب ، الانتخابیة بالحدود الإقلیمیة للولایة

مع ، مقعد 96ما یعني ، مقعدین اثنین )ولایة(إذ حدد لكل دائرة انتخابیة، غلهاش

فقا لمعاییر الكثافة السكانیة إمكانیة تقسیم الولایة إلى دائرتین انتخابیتین أو أكثر و 

  .)1(بالنسبة لتحدید مقاعد المجلس الشعبي الوطني

یتم انتخاب أعضاء مجلس الأمة : الإجراءات التقنیة لعملیة الانتخاب 2-2

المنتخبین عن طریق الانتخاب غیر المباشر بالأغلبیة من بین أعضاء المجالس 

لأسماء في دور واحد على مستوى حسب نموذج الاقتراع المتعدد ا ،الشعبي المحلیة

أعضاء و ، ونة من أعضاء المجلس الولائيالولایة من طرف هیئة انتخابیة مك

  .)2(المجالس الشعبیة البلدیة للولایة

هذا وعلى خلاف المجلس الشعبي الوطني فإن التصویت بالنسبة لأعضاء مجلس    

  .)3(الأمة المنتخبین إجباري ما عدا في حالة مانع قاهر

   :أعضاء مجلس الأمةثلثي تقییم نظام انتخاب  2-3

أعضائها المنتخبین  یعد مجلس الأمة المؤسسة الدستوریة الوحیدة التي یتم انتخاب   

أعضاء المجالس خاب نواب المجلس الشعبي الوطني و خلافا لانت بهذا الأسلوب

                                      
  . المتعلق بنظام الانتخابات 16/10: من القانون العضوي رقم 84الفقرة الخامسة من المادة ) 1(

  .نفسهمن القانون العضوي  108الفقرة الأولى من المادة ) 2(

  .من القانون العضوي نفسه 108الفقرة الثانیة من المادة ) 3(
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لأسلوب أنه ومن مزایا هذا ا، الذي یتم عن طریق الاقتراع النسبي المباشر، المحلیة

عن الأحزاب  والبلدیة واستقلالیتهمیضمن حریة الترشح لأعضاء المجالس الولائیة 

، إذ لهم أن یترشحوا دون تزكیة من الحزب ،التي فازوا عبرها بعضویة تلك المجالس

ي إضافة إلى ذلك فإن أهم ما یمیز انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین عن أ

التي یضمنها تشكیلة مكتب و  ،اهة العملیة الانتخابیةانتخابات أخرى هو صرامة ونز 

ووجود أمانة  ،مساعدین اثنین كلهم قضاةالتصویت المكون من رئیس ونائب رئیس و 

  .)1(لمكتب التصویت یتولاها كاتب ضبط یعینه وزیر العدل

مة حول نظام انتخاب أعضاء مجلس الأ"عبد المجید جبار:"حسب رأي الأستاذ   

الذي یضعف من  الأمر، انتخابیة ضیقة في تشكیلتها م قد أفرز هیئةفإن هذا التنظی

ویجعل هذه الغرفة من المنظور السیاسي تعكس ، لمجلس الأمة الطابع الدیمقراطي

ومن الناحیة القانونیة قد ، تمثیلا من الطبیعة الخاصة ووسیلة لكبح المد الدیمقراطي

مة من منظور أنه أراد تمثیل أعطى المشرع الدستوري العنایة لتركیبة مجلس الأ

إیجاد مدافعین عنها رغم الطابع الوطني للوكالة أو المهمة و  ،المصالح المحلیة

هذه العنایة الربط ومن ثم یتجلى أن المؤسس الدستوري یكون قد استهدف ب، البرلمانیة

من خلال ممثلین قادرین على رفع الانشغالات المحلیة التي  ،القمةبین القاعدة و 

ومن وراء تبنیه  سس الدستوريكما أن المؤ ، )2(المواطنین في حیاتهم الیومیة تمس

لهذا النظام في انتخاب مجلس الأمة أراد تدعیم البرلمان بالكفاءات الغائبة عن 

  .والتي لا یحققها نظام التمثیل النسبي على القائمة، المجلس الشعبي الوطني

  

                                      
  .131ص ، مرجع سابق، مركز مجلس الأمة، عقیلة خرباشي) 1(

  .292ص ، مرجع سابق، زهیرة بن علي) 2(
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  المطلب الثاني

  أداء البرلمان للاختصاص التشریعيأثر النظام الانتخابي على 

إن اختیار النظام الانتخابي من بین أهم القرارات المؤسساتیة لأي بلد    

، ذلك أن النظام الانتخابي له دور أساسي في تشكیل المجالس المنتخبة )1(دیمقراطي

وفیما یخص السلطة ، وما ینجر عنه من انعكاسات لهذه التشكیلة على أدائها

قد كان النظام الانتخابي أحد محددات أدائه، من خلال أثره في تحدید التشریعیة ف

، )الفرع الأول(كل التمثیل الحزبي داخل البرلمانتركیبة المجلسین وأثره على حجم وش

  ).الفرع الثاني(هكفاءتا ینعكس عنه من تحدید لمستوى وم

  الفرع الأول

  مانى التمثیل الحزبي داخل البرلأثر النظام الانتخابي عل

رة اعتماد الجزائر على نظام التمثیل النسبي خول للأحزاب السیاسیة حتى الصغی   

المهنیة حق المشاركة في الانتخابات التشریعیة وضمن منها ومختلف الفئات العرقیة و 

، )2(لها التمثیل داخل البرلمان بعدد من المقاعد یتناسب مع ما أحرزته من أصوات

ل الانتخابیة التي شهدتها البلاد لاختیار أعضاء وهو ما ظهر من خلال المراح

حیث یلاحظ الزیادة المتواترة في عدد الأحزاب ، 1997المجلس الشعبي الوطني منذ 

حیث بلغ عدد الأحزاب المشكلة للمجلس ، الممثلة داخل المجلس الشعبي الوطني

 2002ى غایة إل 1997الممتدة من  وطني في العهدة التشریعیة الأولىالشعبي ال

أما خلال العهدة الثانیة وفي ظل مقاطعة عدد ، قائمة أحرارعشرة أحزاب سیاسیة و 

                                      
  .53ص ، مرجع سابق، أحمد طعیبة) 1(

ته بالنظام السیاسي في علاقع على عملیة الترشح للانتخابات و تأثیر نظام الاقترا: مقال بعنوان، محمد البرج) 2(

  . 37ص ، 2017جوان ، 17: العدد، القانوندفاتر السیاسة و ، الجزائر وتونس
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ثم ، أحزاب سیاسیة وقائمة حرة 09لمشكلة للمجلس من الأحزاب بلغ عدد الأحزاب ا

مع عدم تمكن أي حزب ، بدءً من العهدة التشریعیة الثالثة مبعثرا أكثر أصبح التمثیل

  .)1(جعل الأحزاب الفاعلة تلجأ إلى الائتلاف الحكوميمن الحصول على الأغلبیة ما 

بین عدد الأصوات المحصل علیها  رغم كون نظام التمثیل النسبي یحقق التناسب   

تطبیق قاعدة الباقي الأقوى أو بسبب عتبة  إلا أن هذا النظام مع ،دد المقاعدعو 

الممثلة في عن طریق تعدد الأحزاب  في توزیع المقاعد یفتت المعارضة الدخول

، )2(إلى إقصاء العدید من الأحزاب بسبب العتبة یؤدي، المجلس إضافة إلى الأحرار

ما یخلص بنا إلى القول أن التطبیق العملي للنظام الانتخابي في الجزائر غالبا ما 

أفرز تمثیلا مبعثرا داخل المجلس الشعبي الوطني خصوصا بعد الانتخابات 

دة ما اى إلى صعوبة تحقیق الأغلبیة البرلمانیة التي عكما أد، 2007التشریعیة لسنة 

والمتمثلة في حزب جبهة  ،ن الأحزاب المحسوبة على السلطةتشكلت نتیجة ائتلاف م

ا تخدم مصالح السلطة ما یجعله، التجمع الوطني الدیمقراطيالتحریر الوطني و 

بل تشتت مقا، تقف ضد أي عمل تشریعي أو رقابي لا یخدم مصالحهاو  ،التنفیذیة

المعارضة التي لا تملك في ظل ذلك أیة إمكانیة للمبادرة أو الاعتراض على مشاریع 

أو ممارسة الرقابة على الحكومة مع انفراد أحزاب الائتلاف بممارسة هذه  ،القوانین

  .)3(المهام

  

                                      
 ،8: مجلة المفكر، العدد، أثر النظام الانتخابي على الأداء البرلماني في الجزائر: مقال بعنوان، يأحمد بنین) 1(

  .294و 293جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 

  .37ص، مرجع سابق، محمد البرج) 2(

  .295ص ، مرجع سابق، أحمد بنیني) 3(

  



  عيمحددات ممارسة البرلمان للاختصاص التشری                        :الثانيب البا

  

 - 267 - 

 

  الفرع الثاني

  كفاءة التمثیل البرلماني

رلمان وفعالیته في ممارسة تلعب الكفاءة الدور البارز في مستوى أداء الب   

بالمستویات العلمیة  ویتعلق الأمر تحدیدا ، الاختصاصات الدستوریة المنوطة به

التي یتوجب أن تخضع لجملة من و ، خلاقیة لأعضاء المجلس المنتخبالأوالسیاسیة و 

، التصفیات قبل وصولها إلى الناخب عن طریق الترشح ودخول غمار الانتخابات

نظام الاقتراع ع الفردي و فنظام الاقترا، لتأثیر نظم الاقتراعغیر أن ذلك یخضع 

خاصة  ،جد الكفاءات داخل المجلس المنتخببالقائمة مع المزج یعززان من فرص توا

في ظل غیاب هذا الشرط ضمن مجموع الشروط القانونیة للترشح التي یتضمنها 

الأشخاص  لحیث یسبب تبني إحدى هذین النظامین تنافسا حو ، نظام الانتخاب

یعطیان الفرصة لتشكیل برلمان ذو أعضاء یتمتعون بقدر و  ،ولیس البرامج الحزبیة

أو  الإیدیولوجيمن الكفاءة على حساب أي صفة أخرى تتعلق بالجانب العرقي أو 

  .)1(العقائدي أو الحزبي

لناخب للعناصر اإن نظام الاقتراع النسبي بالقائمة المغلقة لا یوفر حریة اختیار    

إذ أن الاقتراع على القائمة المغلقة المعدة من قبل الحزب ینطوي على  ،ذات الكفاءة

ى رأس القائمة خداع الناخبین بوضع اسم شخص ذو كفاءة أو قاعدة شعبیة عل

الذین قد لا تتوفر فیهم الكفاءة التي  ،تغطیة باقي المرشحینلاجتذاب الجمهور و 

حریة اختیار مرشحیه فله أن یختار القائمة كما لا یمنحه ، تؤهلهم للعمل البرلماني

الأحزاب ولیس الأشخاص، المفاضلة هنا تكون بین البرامج و ف، كلها أو یرفضها كلها

                                      
  .37ص ، مرجع سابق، محمد البرج) 1(
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وخاضعا لتوجهات الحزب  )1(وبالتالي یصبح الممثل حرا في التقید بتوجهات ناخبیه

  .ومصالحه

التصفیة القبلیة غیر أنه في نفس الوقت تخضع الترشیحات الحزبیة إلى نوع من    

المرشحین في المراتب بخاصة ال بإعداد قوائم الترشیحات ،المختصة لدى الهیئة

أین یمكن تجسید  ،الأولى من القوائم في ظل تطبیق الاقتراع النسبي على القائمة

خاصة إذا تبنى الحزب  ،السیاسيمبادئ الكفاءة والنزاهة والمستوى العلمي والثقافي و 

تمویل والمكانة السیاسیة أو تیار بعیدا عن الخیارات المتعلقة بالالموضوعیة في الاخ

  .)2(الجهویةالعشائریة و 

إضافة إلى كل ما سبق فإن التطبیق العملي للنظام الانتخابي في الجزائر وـتأثیر     

ین التشكیلات السیاسیة للحكومة نظام الأغلبیة الذي ینجم عنه عادة التماثل ب

ما )3(الأغلبیة یتخلون عن اختصاصهم التشریعي للحكومة یجعل نواب ،البرلمانو 

  .مستوى أدائهیضعف دور البرلمان و 

  

  

  

  

  

                                      
ط، دیوان المطبوعات . ب، المؤسسات السیاسیة المقارنةلقانون الدستوري و الوجیز في ا، طالأمین شری) 1(

  .255ص ، 2006، الجزائر، الجامعیة

  .37و 38ص ، مرجع سابق، محمد البرج) 2(

  .296ص ، مرجع سابق، أحمد بنیني) 3(
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  :خلاصة الباب الثاني

 اتسمالذي عرف تحولا من نظام حزبي أحادي  یعة النظام الحزبي في الجزائرطب   

هیمنة الحزب الواحد على المجلس الوطني إلى نظام التعددیة الحزبیة لم یكن له ب

لتأثیر الایجابي المرجو منه في مستوى أداء البرلمان، نتیجة لعدة معطیات أبرزها ا

الحزبیة إلى نظام تعددي  لت نظام التعددیةظاهرة الائتلاف الرئاسي، التي حوّ 

 تحكمت في توجهات البرلمان بما یتوافق مع أهداف السلطة التنفیذیة، فيصوري، و 

  .تمثیل البرلمان تحسینظل نظام انتخابي عجز عن تفعیل و 

مخرجات النظام الانتخابي في الجزائر كان لها الأثر ظام الحزبي و إن تأثیرات الن   

 . الواضح على ضعف مستوى أداء البرلمان في ممارسة الاختصاص التشریعي
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صلنا و من خلال دراسة واقع ممارسة البرلمان الجزائري للاختصاص التشریعي،    

أن النظام السیاسي الجزائري نحى منحى أغلبیة الأنظمة الحدیثة  ادهامف قةیإلى حق

ها على حساب ومركز في إشراك السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي، وتقویة نفوذها 

ها تعقد نشاطات الدولة وتشابكها، فأصبحت مع هذا الوضع البرلمان كنتیجة فرض

الأكثر سیطرة على تسییر شؤون الدولة وتنظیمها السلطة التنفیذیة باعتبارها الأقدر 

على العمل التشریعي، وذلك بدا واضحا من خلال ما تطرقت إلیه هذه الدراسة من 

  : خلال البحث في

الإجراءات التشریعیة ومراحل سیرها على مستوى غرفتي البرلمان، طبقا لما ورد  -

  .بخصوصها من قواعد قانونیة ودستوریة

المجال التشریعي المحدد لممارسة البرلمان لنشاطه التشریعي، وحدوده التي  -

تصطدم بالمجال التنظیمي المخصص للسلطة التنفیذیة، وتقیّدها بالرقابة الدستوریة 

  .في ظل اتساع ما یعرف بالكتلة الدستوریة التي تشكل مرجعا لهذه الرقابة

المنافسة التي یعرفها البرلمان في ممارسة العمل التشریعي من قبل رئیس  -

الجمهوریة، من خلال الآلیات التشریعیة المكفولة له دستوریا، إقتداء بما انتهجه 

  .الدستور الفرنسي

ریعیة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، والذي وجود مجلس الأمة كهیئة تش -

  .یكفل وجود الكفاءة داخل البرلمان لخصوصیة تشكیل أعضائه

نتاج النظام الحزبي التعددي في الجزائر القائم على أسس دیمقراطیة تكفل  -

المنافسة بین الأحزاب، والنظام الانتخابي الذي عرف عدّة إصلاحات في الجزائر 

، وكان لتأثیر النظامین الحزبي والانتخابي 2016ل الدستوري لسنة كان آخرها التعدی

  .   دور كبیر في رسم واقع المؤسسة التشریعیة، وتأثیرهما على سلطتها التشریعیة
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من خلال البحث في الاختصاص التشریعي للبرلمان الجزائري بعد التعدیل    

  :یما یلي، توصلنا لجملة من النتائج نوردها ف2016الدستوري لسنة 

تكریس القواعد الدستوریة والقانونیة التي تحكم العمل التشریعي للبرلمان لتدخل  -

السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي، رغم ما جاء به التعدیل الدستوري لسنة 

2016.  

تحدید المجال التشریعي للبرلمان مع تسلیط الرقابة الدستوریة علیها، والتي تمارس  -

ستوري تظهر تشكیلته التبعیة لرئیس الجمهوریة، مع توسع الكتلة من قبل مجلس د

الدستوریة الذي یضیق ویحاصر المجال التشریعي العائد للبرلمان، وذلك مقابل عدم 

تحدید المجال التنظیمي العائد لرئیس الجمهوریة لیصبح أداة بیده لمزاحمة البرلمان 

  . على المجال التشریعي

استعمال رئیس الجمهوریة للآلیات التشریعیة المكفولة له دستوریا، باستعمال  -

التشریع بالأوامر واللجوء إلى الاستفتاء، وبحكم ما یملكه رئیس الجمهوریة من نفوذ، 

وما یحتله من مكانة في النظام الدستوري الجزائري، الذي عمل على تقویة مركز 

البرلمان مكنه لیصبح منافسا حقیقیا للبرلمان رئیس الجمهوریة مقابل ضعف وهشاشة 

حتى على المجال التشریعي المخصص لهذا الأخیر، بل أصبح مشرّعا أساسیا 

لیجعل دور البرلمان مقتصر على المناقشة والتصویت هذا ما یفضي غالبا على  

  .إقرار النص التشریعي لرئیس الجمهوریة

في مجلس الأمة بسطت سلطته ) 3/1(سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین ثلث -

على البرلمان، من خلال ما یملكه مجلس الأمة من تأثیر على مجریات العمل 

  .التشریعي التي تصب لصالح جهة التعیین
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التحول الدیمقراطي بإصلاح المنظومة الحزبیة والانتخابیة لم تكفل تحسن التمثیل  -

  .داخل البرلمان

  :یمكن القول في الأخیر   

رسة البرلمان الجزائري للاختصاص التشریعي في الجزائر حكمت بالتوجه أن مما   

الذي یقضي بإضعاف سلطة البرلمان مقابل تقویة مركز السلطة التنفیذیة، فلعبت 

مختلف القواعد الدستوریة والقانونیة دورا في ذلك، خاصة في وجود عوامل أثرت سلبا 

  .على الأداء البرلماني

لدستوري لتدعیم البرلمان وتمكینه من اختصاصه التشریعي أن محاولة المؤسس ا   

  :، شابته عدة نقائص من بینها2016من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

 .عدم رفع القید العددي على مقترحات البرلمان -

رغم تمكن مجلس الأمة من المبادرة فإن دوره محدد، ولا یمكنه الخروج عن ما  -

 .له تم تحدیده من المجالات المخصصة

عدم رفع حصار السلطة التنفیذي للعمل التشریعي، على مختلف مجریات  -

 .العملیة التشریعیة

إصلاح منظومة الإخطار وعمل المجلس الدستوري، لم یكن بالشكل الذي  -

یكفل تحقیق التوازن، من حیث تسلیط الرقابة الدستوریة بین ما هو تشریع 

 .برلماني وما هو تشریع تنفیذي

في الأخیر یمكن أن نؤكد على جملة من التوصیات لتدارك النقائص السابق    

 :ذكرها نوجزها فیما یلي

إعادة النظر في تواجد الغرفة الثانیة، لأنها لم تحقق الهدف الرئیسي لوجودها  •

بل ظلت تلعب دور الداعم لرئیس الجمهوریة المتمثل في تدعیم البرلمان، 
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وتقویة نفوذه داخل البرلمان، وأن مبرر وجودها في كونها تدعم وصول 

الكفاءات للبرلمان لا فائدة منه أمام عدم وضع تعریف دقیق للمقصود 

  .بالكفاءات الوطنیة

تیار أعضاء المجلس الشعبي الوطني إعادة النظر في النظام الانتخابي لاخ •

بما یضمن التواجد الفعلي للكفاءات داخله مثل وضع قیود للترشح لهذا 

للمنتخبین، رغم الانتقادات الموجهة لهذا الطرح لمالا وضع قیود المجلس، و 

  .بتعارضه مع الدیمقراطیة

  .الحد من تدخل السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي •

لطة الممنوحة لرئیس الجمهوریة في المجال التشریعي، وذلك من الحد من الس •

 .خلال وضع قیود فعلیة علیها

 .نواب البرلمانأعضاء و  اقتراحاتالقید العددي على رفع  •

ن التعدیل لا یحتاج إلى أ، لاسیما و سلطة غرفتي البرلمان في التعدیلیة تقو  •

  .تعقیدات الاقتراحو تقنیات 
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  :باللغة العربیةالمراجع 

 :الكتب

القانون الدستوري، منشأة المعارف، العزیز شیحا، النظم السیاسیة و إبراهیم عبد -

 .2000ط، الإسكندریة، . ب

، المؤسسات السیاسیة المقارنةالوجیز في القانون الدستوري و ، طالأمین شری -

 .2006، الجزائر، ط، دیوان المطبوعات الجامعیة. ب

، مصر، 3لسید صبري، مبادئ القانون الدستوري، مكتبة عبد االله وهبة، ط ا -

1946   . 

، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، بشیر علي محمد الباز -

 .2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة

دیوان ، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، بوكرا ادریس -

 .2016، ط الجزائر.بوعات الجامعیة، بالمط

ط، عنابة، . ب، دار العلوم، الوجیز في القانون الدستوري، حسني بودیار -

2003. 

حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة،  -

 .2005الإسكندریة، 

رأفت دسوقي، هیمنة السلطة التنفیذیة على عمل البرلمان، منشأة المعارف،  -

 .2006ط، الإسكندریة، . ب

: الأول النظم السیاسیة المقارنة، الجزءسعید بوشعیر، القانون الدستوري و  -

الدستور، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون النظریة العامة للدولة و 

 .1999الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة 
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ة العامة لنظریا: النظم السیاسیة المقارنةید بوالشعیر، القانون الدستوري و سع -

 .1999، الجزائر، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 1الدستور، جللدولة و 

: رق ممارسة السلطةط -النظم السیاسیةید بوالشعیر، القانون الدستوري و سع -

، الجزائر، 4تطبیقات عنها، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط أسس الأنظمة و 

 .د س ن

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم  سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري -

، دیوان 4المراقبة،ج السلطة التشریعیة و : 1996دستور في ضوء 

 .2013، الجزائر، 2المطبوعات الجامعیة، ط

القانون الدستوري في الجزائر من صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة و  -

 .2015، الجزائر، 2الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط

، مجلة الدیمقراطیة، أزمة التمثیلتطور النظام الانتخابي و ، بلحاج صالح -

 .2006، 21: عدد، مؤسسة الأهرام

النظم شریعیة في نظام الحكم الإسلامي و السلطة الت، ضو مفتاح غمق -

، ط، فالینا. ب، ELGAمنشورات ، دراسة مقارنة -)الوضعیة(المعاصرة

   .2002، مالطا

دراسة لنظریة الدولة والحكومة : السیاسیةالنظم ، االلهعبد الغني بسیوني عبد  -

منشأة ، 4الفكر الأوربي، طریات العامة في الفكر الإسلامي و الحوالحقوق و 

 .2002المعارف، الإسكندریة، 

المؤسسة ، الأحزاب السیاسیة في الجزائر خلفیات وحقائق، عبد العالي رزاقي -

 .1990الجزائر، الوطنیة للفنون المطبعیة
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ن الدستوري، دار الثقافة للنشر القانو الكریم علوان، النظم السیاسیة و  عبد -

 .2009، عمان، 1التوزیع، طو 

ط، . عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري نشأة تعریفا فقها، دار الهدى، ب -

 .2005الجزائر، 

الهیئة برلمان و العلاقة الوظیفیة بین ال: عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة -

 .2015فیذیة، دار الهدى، ب ط، الجزائر، التن

دراسة  -ة السلطة التنفیذیة بین التعسف والقیدعبد االله بوقفة، النظم الدستوری -

الجزائر،  -الحكومات، دار الهدى، عین ملیلةمقارنة نظریة وتطبیقیة الدول و 

 .2010ط، سنة . ب

لتعدیل البرلمان بعد االحكومة و عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین  -

 .2007ط،الجزائر، .ب، ، دار الخلدونیة1996نوفمبر  28الدستوري لـ

ط، . عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، ب -

 .2013دار الخلدونیة، الجزائري، 

، نظام المجلسینشریعیة بین نظام المجلس الواحد و السلطة الت، عزیز كاید -

 .2001، رام االله، بدون طبعة 

 2013، جسور، الجزائر، 2الوجیز في القانون إداري، ط ، عمار بوضیاف -

النظام في الأنظمة السیاسیة المعاصرة و  عمارة عباس، العلاقة بین السلطات -

 .2010، 1السیاسي الجزائري، دار الخلدونیة، ط

جزائر، دار عمار عباس، تأملات حول مسار الإصلاحات الدستوریة في ال -

 .2015التوزیع، ب ط، و  الخلدونیة للنشر
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غانم عبد دهش عطیة الكرعاوي، تنظیم الاختصاصات الدستوریة في نظام  -

البحوث العلمیة، قارنة، المركز العربي للدراسات و دراسة م -الثنائیة البرلمانیة

 .، القاهرة1ط

دراسة مقارنة،  -عید أحمد الغفلول، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع -

 .2003ربیة، القاهرة مصر، ، دار النهضة الع2ط

وسائل التعبیر المؤسساتي، دیوان دیق، النظام الدستوري الجزائري و فوزي أوص -

 .2006، الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر، المطبوعات الجامعیة 

قائد محمد طربوش، السلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام  -

 .1995التوزیع، بیروت، لنشر و المؤسسة الجامعیة للدراسات وا الجمهوري،

تطبیق مظاهرها في الدیمقراطیة شبه المباشرة و ، هريلمى على فرج االله الظا -

بیروت لبنان، ،1ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، بعض الدساتیر المعاصرة

2010. 

لدستوري الجزائري نظام الازدواج البرلماني وتطبیقاته في النظام ا، مراد بقالم -

، 1مكتبة الوفاء القانونیة، ط ، دراسة مقارنة -ي المصريالنظام الدستور و 

 .2009الإسكندریة، 

تأثیره على استقلالیة و  1996لتشریع بالأوامر في دستور محدید حمید، ا -

 .2008، مطعبة الفنون البیانیة، الجلفة، 1البرلمان، ط

محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون  -

 .، مرجع سابق2001ط، الجزائر، .بعیة، بالمط
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: النظم السیاسیة، الجزء الأولي نسیب، أصول القانون الدستوري و محمد أرزق -

 –الدستور، دار الأمة، برج الكیفان ظاهرة الدولة و  -لقانون الدستوريمفهوم ا

 .1998الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 

، عمان 2دار الثقافة، ط ، يالوجیز في القانون الإدار ، محمد جمال الذنیبات -

 .2011الأردن، 

مجلس الدولة، دار العلوم للنشر  -محمد صغیر بعلي، القضاء الإداري -

 .  2004والتوزیع، الجزائر، 

دراسة ، الثنائيالبرلمان بین التشكیل الأحادي و  ،محمد شهاب محمد أمین -

منشأة ، 2005قانونیة تحلیلیة في ضوء دستور جمهوریة العراق لسنة 

 .2014، الإسكندریة، المعارف

المؤسسات السیاسیة، منشورات زین الحقوقیة، و  محمد طي، القانون الدستوري -

 .2013، سنة 8بیروت، ط

. الحكومة، دار النهضة العربیة، بالنظم السیاسیة الدولة و ، ل لیلةمحمد كام -

 .1969ط، بیروت لبنان، 

ة العربیة، القاهرة، محمود حافظ، الوجیز في النظم السیاسیة، دار النهض -

1976. 

القانون الدستوري الأنظمة السیاسیة السیاسیة و موریس دوفرجیه، المؤسسات  -

عد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ترجمة جمة جورج س -الكبرى

 .1992، سنة 1التوزیع، بیروت، طو 

دار بلقیس ، النظم السیاسیةمباحث في القانون الدستوري و ، انمولود دید -

 .2007الجزائر، ، ط. ر، بللنش
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: مراجعة ،باسیل یوسف بجك: لوطنیة، ترجمةهیلین تورار، تدویل الدساتیر ا -

 .2010، لبنان، 1أكرم الوتري، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط

النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة ، ناجي عبد النور -

 .2000ط، مدیریة النشر، قالمة، . السیاسیة، ب

عمان أحمد الخطیب، الوجیز في النظم السیاسیة، دار الثقافة، عمان، الطبعة ن -

 .2011الثانیة، سنة 

القانون الدستوري، دار طیب، الوسیط في النظم السیاسیة و نعمان أحمد الخ -

 .2008، الإصدار الرابع، الأردن، 1الثقافة للنشر و التوزیع، ط

، المطبعة المصریة، القاهرة، وایت إبراهیم، القانون الدستوريوحید رأفت و  -

1937. 

یحي الجمل، الأنظمة السیاسیة المعاصرة، دار النهضة العربیة، بیروت،  -

 .بدون طبعة، بدون سنة طبع

 :الأطروحاتالمذكرات و 

الأمین سویقات، الأحزاب السیاسیة والأداء البرلماني في الدول المغاربیة  -

دكتوراه في العلوم السیاسیة،  ، أطروحة)دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب(

إداریة، جامعة محمد خیضر بسكرة، تنظیمات سیاسیة و  :تخصص

2016/2017. 

السلطة التنفیذیة على العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و الغربي إیمان، مجالات  -

، مذكرة ماجستیر في القانون 2008ضوء التعدیلات الدستوریة الجدیدة لسنة 

 .2011سسات العمومیة، جامعة الجزائر، المؤ لدولة و العام فرع ا
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، 1996السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري سنة ، دحیمن محمد الطاهرا -

 .2002، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق جامعة الجزائر

المعدل  1996نوفمبر  28البرلمان الجزائري في ظل دستور ، أوصیف سعید -

القانون العام، كلیة الحقوق جامعة الجزائر،  والمتمم، رسالة دكتوراه في

2016. 

سالة أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، ر  -

 .2013، جامعة مولود معمري تیزي وزو، قانون دستوري: دكتوراه تخصص

: آیت شعلال نبیل، مقومات بناء دولة القانون، مذكرة ماجستیر تخصص -

العلوم السیاسیة جامعة لقانون الدستوري، قسم الحقوق و ا :قانون عام فرع

 .2013/ 2012الحاج لخضر باتنة، 

الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري ، بركات أحمد -

الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2007/2008. 

التنظیمیة المستقلة كآلیة مدعمة لمركز رئیس  بن دحو نور الدین، السلطة -

قانون عام، كلیة الحقوق : تخصص الجمهوریة في الجزائر، رسالة دكتوراه

 .2015العلوم السیاسیة جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، و 

-1989الانتخاب على الأحزاب في الجزائرتأثیر نظام ، بن سلیمان عمر -

: العلاقات الدولیة، تخصصاسیة و یر في العلوم السیمذكرة ماجست، 2012

العلوم السیاسیة جامعة الدكتور الطاهر لسیاسات المقارنة، كلیة الحقوق و ا

 .2013مولاي سعیدة، 
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دراسة  -دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السیاسیة، بن علي زهیرة -

، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون العام

2014/2015. 

سلطة المبادرة بالتشریع في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة ، ثامري عمر -

 قانون عام، كلیة الحقوق جامعة الجزائر،: ماجستیر تخصص

2005/2006. 

مجلس المستشارین التشریعي لمجلس الأمة الجزائري و حجاب یاسین، الدور  -

وري، جامعة قانون دست: دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر تخصص -المغربي

 .2015محمد خیضر، بسكرة، 

 - السلطة التنفیذیةلدستوریة بین السلطة التشریعیة و دویدي عائشة، الحدود ا -

العلوم ه تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و دراسة مقارنة، رسالة دكتورا

 .2018/  2017السیاسیة جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس، 

لنظام الدستوري الجزائري، مذكرة رابح شامي، مكانة مجلس الأمة في ا -

 .2012/ 2011قانون الإدارة المحلیة، جامعة تلمسان، : ماجستیر تخصص

أثره على السلطة التشریعیة في التشریع عن طریق الأوامر و ، لدینردادة نور ا -

، كلیة الحقوق، تخصص  القانون العام، مذكرة ماجستیر، 1996ظل دستور 

 .2005/2006، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة

مذكرة ، قلةالسلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المست، رضواني نسیمة -

، كلیة الحقوق جامعة امحمد بوقرة بومرداس، مالیةفرع إدارة و ، ماجستیر

2009/2010. 
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، دراسة مقارنة -نظام المجلسین في النظام الدستوري، سالمي عبد السلام -

 .2006لیدة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الب

سعید بوالشعیر، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام  -

 .1984القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 

مذكرة ، 1963المنافس في الجزائر منذ التشریع المفوض و ، سعیدي فرحات -

، معة الجزائرجا، كلیة الحقوق، فرع الإدارة والمالیة، ماجستیر في القانون

2002. 

عي، مذكرة ماجستیر آثاره على العمل التشریشفار علي، نظام المجلسین و  -

المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، تخصص الدولة و 

2003/2004. 

خصص السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة ماجستیر، ت، عادل ذوادي -

سیاسیة جامعة الحاج لخضر، العلوم القانون دستوري، كلیة الحقوق و 

2012/2013. 

 –جزائریة النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة ال، عبد المؤمن عبد الوهاب -

المنافسة السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري، مقاربة حول المشاركة و 

قانون عام، كلیة الحقوق جامعة الإخوة منتوري : مذكرة ماجستیر تخصص

 .2006/2007قسنطینة، 

تأثیر التعددیة الحزبیة في النظام السیاسي الجزائري ، عبد النور ناجي -

فرع التنظیم السیاسي ، السیاسیةرسالة دكتوراه في العلوم ، 2004_1989

 .2005، جامعة منتوري قسنطینة، الإداريو 
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عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، رسالة  -

العلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر كلیة الحقوق و  توراه في القانون،دك

 .2010/ 2009باتنة، 

السلطة التشریعیة في دستور العلاقة بین السلطة التنفیذیة و  ،صدراتي محمد -

رع تحولات الدولة، كلیة ، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون عام ف1996

 .2013العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق و 

البرلمان في النظام السیاسي شور، تطور العلاقة بین الحكومة و رق عطا -

تخصص التنظیمات السیاسیة ، ستیرمذكرة ماجی، 2007-1997: الجزائري

 .2008/2009، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة، الإداریةو 

، 2008السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ، كیواني قدیم -

فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، ، تیرمذكرة ماجس

2011/2012. 

رة ماجستیر إعداد القوانین في النظام القانوني الجزائري، مذك، محمد عفرون -

علم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق جامعة قانون دستوري و : تخصص

 .2007الجزائر، 

ره في الاستقرار البعد التمثیلي لمجلس الأمة ودو ، محمد عمران بولیفة -

جامعة ، فرع القانون الدستوري، رسالة دكتوراه في القانون العام، المؤسساتي

 .2014/2015، الإخوة منتوري قسنطینة

الأوامر الرئاسیة وآلیة الرقابة علیها في النظام الدستوري ، محمد نجیب صید -

لوم العكلیة الحقوق و ، القانون الدستوريتخصص ، مذكرة ماجستیر، الجزائري

 .2011/2012، بسكرة، جامعة محمد خیضر، السیاسیة
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مداني عبد القادر، حل الخلاف بین مجلسي البرلمان في النظام الدستوري  -

المؤسسات العمومیة، كلیة الدولة و : ، مذكرة ماجستیر، تخصصالجزائري

 .2015/ 2014الحقوق بجامعة الجزائر، 

یعي في النظام العمل التشر عن واقع الازدواجیة التشریعیة و  مزیاني حمید، -

تحولات : ، مذكرة ماجستیر تخصص)دراسة مقارنة(الدستوري الجزائري

 .2011الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مزیاني لوناس، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري  -

وق القانون العام، كلیة الحق: ،  مذكرة ماجستیر، تخصص1996لسنة 

 .2011بجامعة مولود معمري تیزي وزو، 

النظام الحزبي وأثره على أداء النظام السیاسي ، نصر محمد علي الحسیني -

، رسالة 2003دراسة حالة الحرب على العراق  -للولایات المتحدة الأمریكیة

قسم النظم السیاسیة والسیاسات العامة، ، دكتوراه فلسفة في العلوم السیاسیة

 .2012، ، العراقجامعة النهرین

مذكرة ، النظم الانتخابیة وأثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائر، لرقم رشید -

، 2005، كلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة، فرع القانون العام، ماجیستیر

2006. 

مذكرة ، السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحالي، لوشن دلال -

العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و ، الدستوري القانون: ماجستیر، تخصص

 .2004/2005، جامعة الحاج لخضر باتنة

رسالة  خلال التطور الدستوري الجزائري، ولید شریط، السلطة التشریعیة من -

 .2012دكتوراه في القانون العام، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
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دراسة میدانیة ، فیهالعوامل المتحكمة أنماط السلوك الانتخابي و ، سمیریارة  -

لة ماجستیر في رسا، لطلبة كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري تیزي وزو

جامعة ، الإداريالتنظیم السیاسي و : فرع، الدولیةالعلاقات العلوم السیاسیة و 

 .2007، الجزائر

السلطة التشریعیة في إطار دستور ذیة و العلاقة بین السلطة التنفی، یاهو محمد -

العلوم تحولات الدولة، كلیة الحقوق و : صجستیر تخص، مذكرة ما1996

 .السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو

دور اللجان البرلمانیة في تفعیل الأداء البرلماني في الجزائر، ، یحیاوي حمزة -

قانون دستوري، جامعة محمد خیضر بسكرة، : مذكرة ماجستیر تخصص

2009/2010. 

 :المداخلات العلمیةالمقالات و 

أثر النظام الانتخابي على الأداء البرلماني في : مقال بعنوان، مد بنینيأح -

 .، جامعة محمد خیضر بسكرة8: مجلة المفكر، العدد، الجزائر

 .5العدد ، مجلة المفكر، مقومات الدیمقراطیةمبادئ و ، أحمد صابر حوحو -

قابة أثر النظام الحزبي في الر ، خالد خلف الدروععیمات و أسامة أحمد الن -

، )هاشمیةدراسة تطبیقیة على المملكة الأردنیة ال(لإداریة على أعمال الإدارةا

 .2016، 1:العدد، 43: المجلّد، القانونعلوم الشریعة و ، دراسات

مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الدستوري، : الأمین شریط، مقال بعنوان -

لجزائر، ، المجلس الدستوري الجزائري، ا1مجلة المجلس الدستوري، العدد

2013. 
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آیت العربي مقران، نظرة على مجلس الأمة في نهایة العهدة الأولى، مجلة  -

 .2003الفكر البرلماني، عدد خاص، مجلس الأمة، الجزائر، دیسمبر 

الرقابة الدستوریة كقید على ممارسة البرلمان لاختصاصه التشریعي ، بقة هدى -

ور الجلفة، العدد الثامن، جامعة زیان عاش، مجلة تاریخ العلوم، في الجزائر

 .2017جوان ، 1ج

من  120الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة ، بوزید لزهاري -

مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد السابع، الجزائر، ، الدستور

 .2007دیسمبر 

أعمال السلطة التنفیذیة المقیدة لأعمال السلطة التشریعیة في ، بوقرة اسماعیل -

جانفي ، العدد الثالث، العلوم السیاسیةمجلة الحقوق و ، لدستور الجزائريا

2015. 

 دفاتر السیاسة، الأنظمة الحزبیةالنظم الانتخابیة وعلاقتها ب، بوشنافة شمسة -

 .أفریل، عدد خاص، القانونو 

أثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة سبي و الاقتراع الن، بوكرا ادریس -

مجلس ، مجلة الفكر البرلماني ، شریعیة الأخیرة في الجزائرالانتخابات الت

 .2005، 9عدد ، الجزائر، الأمة 

الإطار : حمودي محمد بن هاشمي، مقال بعنوانبن سهلة ثاني بن علي و  -

 1996ورین الجزائري لسنة القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانین في الدست

السیاسیة، العدد الثامن، جامعة و  ، مجلة دفاتر القانون2011لسنة المغربي و 

 .محمد خیضر، بسكرة، جانفي
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الدساتیر ة البرلمان بین الفقه الدستوري و مكان: بومدین محمد، مقال بعنوان -

 .2012، دیسمبر 23: الجزائریة، مجلة الحقیقة، جامعة أدرار، العدد

دستوري رأیا المجلس البة الدستوریة للقوانین العضویة و الرقا، جبار عبد المجید -

، 10المجلد ، مجلة إدارة، الانتخاباتلقان بقانوني الأحزاب السیاسیة و المتع

 .2000الجزائر، ، 02العدد 

تطبیقات مبدأ الفصل بین : مقال بعنوان، یعیش تمام  آمالحاحا عبد العالي و  -

مخبر ، 4: مجلة الاجتهاد القضائي، العدد، 1996السلطات في ظل دستور 

 .ي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرةأثر الاجتهاد القضائ

جزائري التشریع عن طریق الأوامر في ظل تعدیل الدستور ال، خلوفي خدیجة -

 . 2016، جوان 06: العلوم السیاسیة، العدد، مجلة الحقوق و 2016لسنة 

لأمة بین حقیقة خویضر الطاهر، تمثیل الجماعات المحلیة في مجلس ا -

، جانفي 11التوازن، مجلة الفكر البرلماني، عدد ضرورة التمثیل النسبي و 

2006. 

تناقص دوره في النظم السیاسیة المجلس التشریعي الثاني و ، قدورةزهیر أحمد  -

، المجلد الثامن، الدراساتمجلة الزرقاء للبحوث و ، ة مقارنةدراس: المعاصرة

 .العدد الأول

تقلالیة المجلس أثره على اسالتشریع عن طریق الأوامر و ، شعیرسعید بو ال -

، السیاسیةلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و المج، الشعبي الوطني

 .العدد الأول

ضرورة ثنائیة السلطة ، سلیمان كریم محمودشالاو صباح عبد الرحمن و  -

كلیة القانون للعلوم مجلة ، معوقات تكوینهاة في العراق و التشریعیة الاتحادی
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، 1ج ، العدد الرابع عشر، المجلد الرابع، امعة كركوكج، السیاسیةالقانونیة و 

 .2015أوت  1

العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة ، شبل بدر الدین -

 .04العدد ، مجلة الاجتهاد القضائي، والممارسة

مكانة الجزائر فیها، واقع البیكامیرالیة في العالم و  :شریط لمین، مداخلة بعنوان -

الأنظمة التجربة البرلمانیة الجزائریة و  تقى وطني حول نظام الغرفتین فيمل

 .1، ج2002أكتوبر  30و 29: لعلاقات مع البرلمان، یوميالمقارنة، وزارة ا

التطویر البرلماني في الدول العربیة، : مداخلة بعنوان ،عبد القادر عبد العالي -

 15 :الدول العربیة، یومي التطویر البرلماني في: حول الملتقى الدولى الأول

العلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ، كلیة الحقوق و 2012فبرایر  16و

 .ورقلة

علاقة رئیس الجمهوریة بالسلطة : مقال بعنوان: مقال بعنوان، عرشوش سفیان -

العلوم السیاسیة، جامعة الدستور الجزائري، مجلة الحقوق و التشریعیة في ظل 

 .2015، جانفي  3: دعباس لغرور خنشلة، العد

، مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة، نبیل قرقور فرید علواش و -

جامعة ، العلوم السیاسیةو كلیة الحقوق ، 4العدد ، مجلة الاجتهاد القضائي

 .2008مارس ، محمد خیضر بسكرة

دراسة حالة البرلمان في ، محددات أداء المؤسسة التشریعیة، طعیبة أحمد -

جوان ، جامعة الجلفة، العدد الأول، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، ائرالجز 

2008. 
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شح للانتخابات تأثیر نظام الاقتراع على عملیة التر : مقال بعنوان، محمد البرج -

: العدد، القانوندفاتر السیاسة و ، ته بالنظام السیاسي في الجزائر وتونسعلاقو 

 .2017جوان ، 17

قوانین بین المبادرة التشریعیة اقتراح ال: بعنوانمقال ، محمد عباس محسن -

لقرارات القضاء الاتحادي مراجعة للنصوص الدستوریة و - والمبادرة الحكومیة

قسم العلوم ، نسانیةالإلأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و المجلة ا، العراقي

 .2014جانفي ، 11: العدد، القانونیةالاقتصادیة و 

دور السلطة التنفیذیة في العملیة التشریعیة في  تنامي، محمد هلال الرفاعي -

جامعة دمشق للعلوم  مجلة، دراسة تحلیلیة، النظام الرئاسي الأمریكي

 .2010، 2: العدد، 26المجلد ، القانونیةالاقتصادیة و 

 124بمقتضي المادة  الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، مراد بدران -

، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، )وامرالنظام القانوني للأ(من الدستور

 .2000، 10: ، المجلد1: المدرسة العلیا لإدارة، العدد

مقدم سعید، التجربة الثنائیة البرلمانیة في أقطار إتحاد المغرب العربي دراسة  -

مقارنة بالاستئناس بالتجربة الفرنسیة، مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام 

 30و  29یومي ، الأنظمة المقارنةرلمانیة الجزائریة و التجربة الب الغرفتین في

نشریة للوزارة المكلفة ، الجزء الأول، فندق الأوراسي، 2002أكتوبر 

 .الجزائر، دار هومة، بالعلاقات مع البرلمان

مجلة العلوم ، تقییم تجربة مجلس الأمة في الجزائر، معمري نصر الدین -

 .2017، دیسمبر  25: العدد، الاجتماعیة
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انین بین المجلس الشعبي الوطني المبادرة بالقو : مسعود شیهوب، مقال بعنوان -

، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، 02: الحكومة، مجلة النائب، العددو 

2003 . 

معضلة التطویر التعدیلات الدستوریة و : ة بعنوانمداخل، مصطفى بلعور -

طویر البرلماني في الت: البرلمان في الجزائر، الملتقي العلمي الدولي حول

فبرایر  16و 15: ة قاصدي مرباح ورقلة، یوميالدول المغاربیة، جامع

2012. 

مجلة العلوم ، تقییم تجربة مجلس الأمة في الجزائر، نصر الدین معمري -

 .2017دیسمبر  25عدد ، الاجتماعیة

عادل الطبطبائي، جدول أعمال البرلمان، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة  -

 .1986جامعة الكویت، سبتمبر ، 10

التشریع بأوامر في ظل النظام الدستوري الجزائري : مقال بعنوان، ولید شریط -

العدد ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، )دراسة مقارنة(حالة غیبة البرلمان

16 ،2012. 

الیوم ،آلیات إعداد مشروع قانون أو تعدیله: مداخلة بعنوان، یحي بوخاري -

یوم  الجزائر،،ث القانونیة والقضائیة نظم من طرف مركز البحو الدراسي الم

  .2009فبرایر  15

  :النصوص التشریعات

 .1963الدستور الجزائري لسنة  -
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المؤرخ  76/97: الصادر بموجب الأمر رقم 1976الدستور الجزائري لسنة  -

نوفمبر  24: المؤرخة في 94: الجریدة الرسمیة عدد 1976نوفمبر  22: في

1976 . 

: الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989لدستور الجزائري لسنة ا -

 9: المنشور في الجریدة الرسمیة عددو  1989فبریر  22: بتاریخ 89/18

 .1989مارس  1: بتاریخ

: ب المرسوم الرئاسي رقمالصادر بموج 1996الدستور الجزائري لسنة  -

دیسمبر  8: بتاریخ 76: المنشور في الجریدة الرسمیة عددو  96/438

المنشور في الجریدة و  08/19: متمم بموجب القانون رقمالالمعدل و  .1996

 .2008نوفمبر  16: بتاریخ 63: الرسمیة عدد

المؤرخ  16/01: الصادر بموجب القانون رقم 2016التعدیل الدستوري لسنة  -

الصادرة  14: المنشور في الجریدة الرسمیة عددو  2016مارس  6: في

 2016مارس  7: بتاریخ

بتنظیم المتعلق  1999مارس  8: المؤرخ في 99/02:القانون العضوي رقم -

كذا العلاقة الوظیفیة عملهما، و المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و 

مارس  9 :المؤرخة في 15بین الحكومة، الجریدة الرسمیة عدد بینهما و 

1999. 

: المتعلق بالانتخابات، المؤرخ في 16/10:القانون العضوي رقم -

  .28/08/2016: المؤرخة في 50الجریدة الرسمیة عدد  25/08/2016

 المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني 16/12: القانون العضوي رقم -

بین الحكومة، المؤرخ علاقة الوظیفیة بینهما و كذا الومجلس الأمة وعملهما، و 
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: المؤرخة في 50الجریدة الرسمیة عدد  25/08/2016: في

28/08/2016. 

المتعلق بتحدید صلاحیات الوزیر المكلف  98/04: لمرسوم التنفیذي رقما -

 04:جریدة رسمیة عدد 1998جانفي  17: بالعلاقات مع البرلمان، مؤرخ في

 .1998.01.28: المؤرخة في

: المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 1999النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  -

 .1999دیسمبر  30: المؤرخة في 84

المنشور في الجریدة  2000ظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة الن -

 .2000جویلیة  30: المؤرخة في 46: الرسمیة عدد

المؤرخة  49: النظام الداخلي لمجلس الأمة المنشور في الجرید الرسمیة عدد -

 .2017غشت  22: في

  .المتعلق بقانون الانتخابات 1989غشت  20المؤرخ في  01: القرار رقم -

المتعلق بالقانون الأساسي  1989غشت  30المؤرخ في  02: القرار رقم -

 .للنائب

  :باللغة الأجنبيالمراجع 

- Bernard Chantebout, Droit constutionnel et science polique, 17eme 

édition Armandcolin, paris, aocit,2000. 

- Gean Francoi Flauss, la contribution de laguris prudences des 

organs de la convention des Droits de l'homme a la formation 

dun droit constitutionnel européen R. UH 1995. 

- Lavroff (D.J): le système politique fronçais, Dalloz, paris, 1975. 
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- Mohamed Brahimi, le pouvoir en Algérie et ses formes 

d'expression institutionnel – office des publications universitaires, 

Alger, 1995. 

- Yells Chaouch Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie, du 

contrôle de constitutionalité à la créativité normative. O.P.U, 

Alger. 1999. 

  :المواقع للإلكترونیة -

 :من الموقع التالي 2011مغرب لسنة الدستور  -

- http// www.assemblee-nationale.fr constituteproject.org 

، من 1992المعدل سنة  1789دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة  -

 :الموقع التالي

- http// www.assemblee-nationale.fr constituteproject.org 

 :من الموقع التالي 1958ي لسنة الدستور الفرنس -

- http//www.assembleenationale.fr/connaissance/constitution.asp 
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  12  ین النصوص الدستوریةإقصاء یحدث التناقض ب  -1

  13  مجلس الأمة من المبادرة باقتراح القوانین) استبعاد(إقصاءأسباب   -2

  15  2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  تمكین مجلس الأمة من المبادرة باقتراح القوانین -ب

 17  غرفتي البرلمان بالتشریعمبادرة ضوابط : ثانیا

  17  الشروط الشكلیة -أ

  19  موضوعیةالشروط ال -ب

  22  إطلاق المبادرة الحكومیة: الفرع الثاني

 22  أساس المبادرة الحكومیة: أولا

 23  تبلور المبادرة الحكومیة في فرنسا -أ

 24  تبلور نظام المبادرة الحكومیة في الجزائر -ب

 25  القانوني للمبادرة الحكومیةالتنظیم الدستوري و : ثانیا

 28  میة على المبادرة البرلمانیةتفوق المبادرة الحكو : ثالثا

  28    أسباب قلة الاقتراحات البرلمانیة -أ

 28  الموضوعیة الخاصة بتقدیم اقتراحات القوانینالشروط الشكلیة و   -1

  28  نواب البرلمانعامل تكوین أعضاء و   -2
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  29  عامل الانضباط الحزبي  -3

 30  امتیازات تفوق المبادرة الحكومیة -ب

المبادرة البرلمانیة من خلال جدول اضلة بین المبادرة الحكومیة و لمفا: المطلب الثاني

  الأعمال

30 

 31  الهیمنة الحكومیة على إعداد جدول الأعمال: الفرع الأول

  31  استقلالیة غرفتي البرلمان من إعداد جدول أعمال جلساتهمامدى تمكن و : أولا

 31  أعمال جلساتهما نظریااستقلالیة غرفتي البرلمان من إعداد جدول مدى تمكن و  -أ

  32  التي أعدت بشأنها تقاریر) الاقتراحاتالمشاریع و ( النصوص  -1

  32  الأسئلة الشفویة  -2

  32  النظام الداخليالمختلفة المسجلة طبقا للدستور والقانون العضوي و المسائل   -3

  34  استقلالیة غرفتي البرلمان من إعداد جدول أعمال جلساتهما عملیامدى تمكن و  -ب

  36  مرحلة إعداد جدول الأعمال  -1

  36  مرحلة ضبط جدول الأعمال  -2

 37  اعتبارات أولویة الحكومة في إعداد جدول الأعمال: ثانیا

 37  الاعتبارات الفنیة -أ

 40  الاعتبارات السیاسیة -ب

 42  أولویة المبادرة الحكومیة على المبادرة البرلمانیة من خلال جدول الأعمال: الفرع الثاني

  42  ترتیب المواضیع ضمن جدول الأعمالضبط و  أولویة السلطة التنفیذیة في: أولا

 42  أولویة الحكومة في إعداد جدول الأعمال من خلال الدورات العادیة -أ

  44  16/12: أولویة الحكومة في إعداد جدول الأعمال بموجب القانون العضوي رقم  -1

خلال الأنظمة الداخلیة لغرفتي  أولویة الحكومة في إعداد جدول الأعمال من  -2

  البرلمان

45  

  47  أولویة السلطة التنفیذیة في إعداد جدول الأعمال من خلال الدورات الاستثنائیة -ب

  48  انعقاد البرلمان بمبادرة من رئیس الجمهوریة  -1
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  48  انعقاد البرلمان بطلب من الوزیر الأول  -2

  48  مجلس الشعبي الوطنيأعضاء ال) 3/2(انعقاد البرلمان بطلب من ثلثي  -3

  50  انعكاسات أولویة الحكومیة في ترتیب جدول الأعمال على المبادرة البرلمانیة: ثانیا

 53  القواعد الإجرائیة المتعلقة بالتصویت على القوانین: المبحث الثاني

 53  مناقشة النص المعروض للتصویتمدى تمكن البرلمان من دراسة و : لالمطلب الأو 

 53  قیودهامان و إجراءات الدراسة على مستوى البرل: ولالفرع الأ

 54  إجراءات الدراسة على مستوى البرلمان: أولا

 54  على مستوى اللجنة المتخصصة -أ

  58  على مستوى غرفتي البرلمان -ب

  58  على مستوى المجلس الشعبي الوطني  -1

  59  المناقشة العامة 1- 1    

  59  المناقشة مادة بمادة 2- 1    

  60  على مستوى مجلس الأمة  -2

  62 حدود دور البرلمان في المناقشةابط و ضو : ثانیا

  62  ضوابط دور البرلمان في المناقشة -أ

  63  حدود دور البرلمان في المناقشة -ب

  63  طلب إجراء المناقشة المحدودة  -1

  63  الأوامر الرئاسیة  -2

  64  المعاهدات  -3

  64  ضوابطهو تعدیلات على النص دور البرلمان في إجراء : الفرع الثاني

  65  دور البرلمان في إجراء تعدیلات على النص: أولا

  65  في إطار الدراسة على مستوى اللجنة المختصة -أ

  66  على مستوى المجلس الشعبي الوطني  -1

  67  بالنسبة لتعدیلات اللجنة على مشروع القانون 1- 1    
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  67  اح القانونبالنسبة لتعدیلات اللجنة على اقتر  2- 1    

  67  على مستوى مجلس الأمة  -2

  68  من خلال مرحلة المناقشة مادة بمادة  -ب

  69 ضوابط المبادرة البرلمانیة بالتعدیل: ثانیا

  69  الشروط العامة لتقدیم المبادرة بالتعدیل -أ

  70  الضوابط الخاصة باقتراح التعدیل البرلماني  -ب

  70  القید العددي  -1

  71  القید الزمني  -2

  72  القید الموضوعي  -3

  73  حالات التصویت على النص: المطلب الثاني

  73  حالة التوافق بین غرفتي البرلمان : الفرع الأول

  74  الاعتراض على القوانین: أولا

  75  نطاق ممارسة طلب المداولة الثانیة للقانون -أ

  75  فئة القوانین المحصنة من إجراء طلب المداولة الثانیة  -1

  76  القوانین الاستفتائیة 1- 1    

  76  القوانین ذات الطبیعة الخاصة  2- 1    

  78  المجال الزمني لإجراء طلب المداولة الثانیة  -2

أثر الاعتراض الرئاسي على النص التشریعي الذي أقره البرلمان ومدى إمكانیة  -ب

  البرلمان تجاوزه

79  

  80  )الاعتراض الرئاسي تجاوز(التصویت على ذات النص كما أقره البرلمان  -1

  81  تعدیل النص وفق رغبة رئیس الجمهوریة  -2

  82  نشرهو  إصدار النص: ثانیا

  82  إصدار النص -أ

  82  الطبیعة القانونیة لحق الإصدار  -1
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  83  الاتجاه الأول 1- 1    

  83  الاتجاه الثاني 2- 1    

  84  الاتجاه الثالث 3- 1    

  84  مهوریة في إصدار القوانینالإسناد الدستوري لسلطة رئیس الج  -2

  85  انعدام مسؤولیة رئیس الجمهوریة عن رفض إصدار القانون  -3

  86  نشر النص  -ب

  87  حالة الخلاف بین غرفتي البرلمان: الفرع الثاني

  87  طبیعتهنیة الخلاف بین غرفتي البرلمان و إمكا: أولا

 87  إمكانیة حدوث الخلاف بین غرفتي البرلمان -أ

 89  ة الخلاف بین غرفتي البرلمانطبیع -ب

 89  آلیة حلهكیفیة حدوث الخلاف و : ثانیا

 89  كیفیة حدوث الخلاف بین غرفتي البرلمان -أ

 89  انطلاق النص من المجلس الشعبي الوطني واعتراض مجلس الأمة علیه -1

 90  انطلاق النص من مجلس الأمة واعتراض المجلس الشعبي الوطني علیه -2

 91  وث الخلاف بین غرفتي البرلمانآلیة حل حد -ب

 92  استقلالیة غرفتي البرلمان في حل الخلاف بینهما  -1

استقلالیة غرفتي البرلمان في ضبط قائمة ممثلیهما في اللجنة المتساویة  1- 1    

  الأعضاء

92  

استقلالیة غرفتي البرلمان في المصادقة على النص المعد من اللجنة المتساویة  2- 1    

  ءالأعضا

93  

  96  مظاهر التدخل الحكومي في حل الخلاف  -2

 96  اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء بناء على طلب الوزیر الأول 2-1     

  99  اشتراط موافقة الحكومة على التعدیلات 2-2     

  101  القواعد الموضوعیة لممارسة البرلمان للاختصاص التشریعي: الفصل الثاني
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  102  لات المتاحة لممارسة البرلمان للاختصاص التشریعي المجا: المبحث الأول

 102  حصر مجالات التشریعي: المطلب الأول

 103  د مجالات القوانین العادیةاتعد:  الفرع الأول

 108  مجالات القانون العضوي: الفرع الثاني

 108  تعریف القانون العضوي : أولا

 111  ج القوانین مكانة القوانین العضویة ضمن هرم تدر : ثانیا

 112  مجالات القوانین العضویة: ثالثا

  113  الرقابة الدستوریة على القانون: الفرع الثالث

  113 العضویةلدستوریة على القوانین العادیة و نظام الرقابة ا: أولا

  114  الرقابة الدستوریة على القوانین العادیة -أ

 115  الرقابة الدستوریة على القوانین العضویة -ب

 115  الكتلة الدستوریة كمرجع للرقابة الدستوریة على التشریع: ثانیا

 117  أثره على البرلماناتساع المجال التنظیمي و : الثانيالمطلب 

  118  إطلاق المجال التنظیمي: الفرع الأول

 120  سلطة التنظیم المستقل: أولا

  121  سلطة التنفیذ: ثانیا

  122  المجال التنظیمي على البرلمان تأثیر عدم تحدید: الفرع الثاني

  123  صوریة الرقابة الدستوریة على المجال التنظیمي  : الفرع الثالث

  126  منافسة السلطة التنفیذیة للبرلمان في مجال التشریع :المبحث الثاني

منافسة السلطة التنفیذیة للبرلمان في مجال التشریع عن طریق التشریع : المطلب الأول

  بالأوامر

126  

  126  القیود الواردة علیهاالجمهوریة في التشریع بالأوامر و سلطة رئیس : الفرع الأول

 127 حالات استعمال رئیس الجمهوریة التشریع بالأوامر: أولا

 127  استعمال رئیس الجمهوریة التشریع بالأوامر في الظروف العادیة -أ
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 127  استعمال التشریع بالأوامر خلال غیاب البرلمان  -1

  128  التشریع بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني استعمال 1-1     

شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب انتهاء ولایته ما : الحالة الأولى 1-1-1      

  بین الفترتین التشریعیتین

129  

 130  شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل: الحالة الثانیة 1-1-2      

  130  )الرئاسي(شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل الاختیاري1-1-2-1      

  130  )التلقائي( شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل الوجوبي 1-1-2-2      

  131  الأوامر خلال العطل البرلمانیةرئیس الجمهوریة  استعمال 1-2      

  132  ي المجال الماليرئیس الجمهوریة التشریع بالأوامر ف استعمال -2   

  134  التشریع بالأوامر في الظروف غیر العادیة -ب

  135  الشروط الموضوعیة  -1

 135  وجود خطر داهم 1-1      

 136  سلامة ترابها لدولة الدستوریة أو استقلالها أوأن یهدد الخطر مؤسسات ا 1-2      

 136  الشروط الشكلیة -2

 136  رئیسي غرفتي البرلمان ورئیس المجلس الدستورياستشارة رئیس الجمهوریة ل 2-1      

 138  الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء 2-2      

  139  القیود الواردة على سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر: ثانیا

  139  القیود الواردة على سلطة رئیس الجمهوریة للتشریع بأوامر في الظروف العادیة -أ

  139  القید الزمني  -1

  140  القید الموضوعي  -2

  141  القید الشكلي الإجرائي -3

  استشارة مجلس الدولة 3-1   

 اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء 3-2   

141  

141  

  142  عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة مقبلة للموافقة علیها 3-3   
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القیود الواردة على سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في الظروف  -ب

  :الاستثنائیة

142  

  143  ضرورة دفع الأوامر التشریعیة للخطر  -1

  144  عدم تجاوز مدة الإعلان عن الحالة الاستثنائیة  -2

  145  أثر التشریع بالأوامر على الاختصاص التشریعي للبرلمان: الفرع الثاني

منافسة السلطة التنفیذیة للبرلمان في المجال التشریعي عن طریق : انيالمطلب الث

  الاستفتاء

146  

  147  التكریس الدستوري لحق رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق الاستفتاء: الفرع الأول

  147  اللجوء إلى الاستفتاء سلطة خاصة لرئیس الجمهوریة: أولا

  148  لجمهوریةالاستفتاء سلطة مطلقة لرئیس ا :ثانیا

  150  القیمة القانونیة للتشریع الاستفتائي: ثالثا

  150  من حیث المصدر أو السلطة التي تضع التشریع  -أ

  150  من حیث الرقابة الدستوریة -ب

  152  تهمیشهلاستفتاء آلیة لتجاوز البرلمان و ا: الفرع الثاني

  152  الاستفتاء آلیة لتجاوز البرلمان: أولا

  154  تفتاء آلیة لتهمیش البرلمانالاس: ثانیا

  158  خلاصة الباب الأول

  159  محددات ممارسة البرلمان للاختصاص التشریعي : الباب الثاني

  162  أثر نظام الثنائیة البرلمانیة على ممارسة البرلمان للاختصاص التشریعي: الفصل الأول

  163  دواعي تبني نظام الثنائیة البرلمانیة: المبحث الأول

  163  دواعي تبني نظام الثنائیة البرلمانیة في الأنظمة المقارنة: المطلب الأول

  164  ) انجلترا، فرنسا(رلمانیة في الدول الموحدةمبررات تبني نظام الثنائیة الب: الفرع الأول

  165  العامل التاریخي والارستقراطي مبرر لنشأة الثنائیة البرلمانیة في انجلترا: أولا

  166  اختصاصاته جلس اللوردات و تكوین م -أ
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  166  تشكیل مجلس اللوردات  -1

  167  اختصاصات مجلس اللوردات  -2

  169  اختصاصاتهتكوین مجلس العموم و  -ب

  169  تكوین مجلس العموم  -1

  169  اختصاصات مجلس العموم  -2

  170  الاختصاص التشریعي 1- 2 

  170  الاختصاص الرقابي 2- 2    

  170  والدستوریة لنشأة الثنائیة البرلمانیة في فرنساالدوافع السیاسیة : ثانیا

  173  تكوین الجمعیة الوطنیة واختصاصاتها  -أ

  173  تكوین الجمعیة الوطنیة  -1

  174  اختصاصات الجمعیة الوطنیة  -2

  175  تكوین مجلس الشیوخ واختصاصاته -ب

  175  تكوین مجلس الشیوخ  -1

  175  اختصاصات مجلس الشیوخ  -2

  176  )  الو،م،أ(واعي تبني نظام الثنائیة البرلمانیة في الدول المركبةد :الفرع الثاني

  176  أسباب ومراحل تكون غرفتي الكونغرس: أولا

  178  تكوین مجلسي الكونغرس واختصاصاتهما: ثانیا

  178  تكوین مجلسي الكونغرس الأمریكي -أ

  SENAT"  178"تكوین مجلس الشیوخ  -1

 HOUSE OF REPRESENTATIVES"  179"تكوین مجلس النواب  -2

 179  اختصاصات مجلسي الكونغرس -ب

 180  الصلاحیات المشتركة بین المجلسین  -1

  180  التشریع 1-1      

 181  إنشاء ومراقبة المرافق العامة 1-2      
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 181 الصلاحیات الانتخابیة 1-3      

 181  صلاحیة تعدیل الدستور 1-4      

  181  شیوخالصلاحیات الخاصة بمجلس ال  -2

  182  مبررات تبني نظام الثنائیة البرلمانیة في الجزائر: المطلب الثاني

  183  مبررات السیاسیة لتبني نظام الثنائیة البرلمانیة في الجزائر: الفرع الأول

 183  ضمان استقرار الدولة: أولا

  183  1988أحداث أكتوبر  -أ

  184  1991نتائج الانتخابات التشریعیة في دیسمبر  -ب

  184  المؤسساتي غالفرا -ج

 185  الحصانة الدستوریة من الحل الرئاسي  -1

 186  مدة عهدة مجلس الأمة  -2

 186  مكانة رئیس مجلس الأمة في سلم جهاز السلطة  -3

 186  مجلس الأمة أداة تحسین ومضاعفة التمثیل الوطني داخل البرلمان: ثانیا

 187  )أداة لمضاعفة التمثیل مجلس الأمة(ضمان تمثیل الجماعات المحلیة  -أ

  188  تدارك نقائص التمثیل الانتخابي وتحسین التمثیل -ب

  189  المبررات القانونیة لتبني نظام الثنائیة البرلمانیة في الجزائر: الفرع الثاني

  189  تكریس مبدأ الفصل بین السلطات: أولا

  190  منع استبداد المجلس الشعبي الوطني -أ

 191  زن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةتحقیق التوا -ب

 193  تدعیم العمل البرلماني: ثانیا

 194  تحسین مسار العمل التشریعي -أ

  195  توسیع مجال الرقابة البرلمانیة -ب

 196  أثر استحداث مجلس الأمة على ممارسة البرلمان للاختصاص الشریعي: المبحث الثاني

  196  لس الأمةطریقة تكوین مج: المطلب الأول
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  196  انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة: الفرع الأول
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  :صـــملخ

سیادة البرلمان  ، وحقیقةالتشریعي هذا البحث یخوض في دراسة عمل البرلمان في المجال   

تنظم سیر یا من خلال القواعد التي تحكمه و من الاختصاص التشریعي المنوط به دستور  وتمكنه

السلطة التنفیذیة في  إشراكخاصة مع ، في ظل العوامل التي تحدد مستوى أدائه، العملیة التشریعیة

رغم ما ، الاختصاص التشریعي من البرلمانكل مجریات العملیة التشریعیة إلى حد أدى إلى انفلات 

  .من تدعیم للبرلمان 2016به التعدیل الدستوري لسنة جاء 

القواعد ، المبادرة، العملیة التشریعیة، المؤسس الدستوري، السلطة التشریعیة :الكلمات المفتاحیة

    .السلطة التنفیذیة، القوانین العضویة، القوانین العادیة، انونیةالق

Résumé: 

   Cette recherche examine le travail du Parlement dans le domaine 

législatif: le fait que le Parlement ait le pouvoir et l'autorité d'exercer les 

pouvoirs législatifs qui lui sont conférés par la constitution, conformément 

aux règles qui régissent et réglementent le fonctionnement du Parlement, 

malgré la modification constitutionnelle de l'année 2016 du renforcement 

du Parlement. 

Mots-clés: pouvoir législatif, fondateur constitutionnel, processus 

législatif, initiative, règles juridiques, lois ordinaires, lois organiques, 

pouvoir exécutif. 


